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دارالفتح للزراسَات والشنم 


بت ااج 


شکر وتقدیر 


آتوجّه أولاً بالشکر للہ تعالیٰ الذي أنعمَ عللَ بنعمتین؛ الأول: نعمة 
الایجاده لنعبده حى عبادته» والثانیة: نعمة الامداده التي لا غنی لعب 
ثم أتقدّمٌ بجزيل الشكر وخالص الوفاء إِلىْ الأستاذ الدكتور المشرف 
بوبكر الأخزوري» الذي کان پُرشدني إِلٰ طریقة البحث العلمي؛ 
وأبدئ ملاحظاته وتوجيهاته المهمة التي ساعدثني في إنجاز هذا 


البحث. 

مناقشة هذه الأطروحةء فجزاهم الله خير الجزاء. 

وأتقدّم كذلك بالشكر إلىْ كل من قذم لي يدّ العون في إتمام هذه 
الرسالة» وأتوجّه بالشكر الخاصٌ إلى القائمين علل إدارة جامعة 
الزيتونة عموماًء والمعهد الأعلل لأصول الدّين خصوصا؛ لاهتمامهم 
بنشر العلم الشرعی من خلال طلاب العلم راجياً منّ الله سبحانه 
أن يجعل ذلك في صحيفة أعماهم یوم لا ينفع مال ولا بنون. 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
اما بعد 


إن الدولة النكانية أو ؤولة الخلافة العلية؟ قناعي کتھا نا بثارت سا 
قرون» وكانت تعد نفسها حامية للشريعة الإسلاميّة ومدافعة عن حمى المسلمين» 
وكانت هذه الدولة تحتكم إلى الشريعة الإسلاميّة عموماً وإلى الفقه الحنفي 
خصوصاًء سواءً في الفتيا أو القضاء أو التدريس والوعظ والإرشاد. 

وبا آنْ الاسلام هو مرجم العدل» وحيث إن العدل أساس الملكء فان العدل 
کبا یصفه شیخ الاسلام الطاهر ابن عاشور: والعدل ما تواطأت عی خسنه الشرائع 
الإلهية والعقول الحكيمة» وتمدّح بإِدّعاء القيام به عظاء الأمم» وسجّلوا تمدّحهم 
على نقوش الهياكل من كلدانيّة ومصريّة وهندية. وحسن العدل مستقر في الفطرة» 
فإن کل نفس تنشرحٌ لمظاهر العدل ما كانت النفوس بمعزل عن هوى يغلب عليها 
في قضيّة خاصّة أو في مبدأ خاص تنتفع فيه بها يخالف العدل بدافع إحدى القوّتين 


۸ 
الشاهية والغاضبة(۱). 

وان شريعة الاسلام التي تقوم على العدل» استطاعت آن تصمد وترسخ 
كرسوخ الصخر في أرضه يزداد مع الزمن صلابة وقوّة؛ لأنَ شريعة وضعها ربّ 
البشر لا يمكن أن يظهر فيها خلل أو يعتريها نقص. 

يقول (سبرل) عميد كلية الحقوق بجامعة فينا: «إِنَّ البشريّة لتفخر بانتساب 
رجل كمحمّد إليهاء فإنه على ميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع 
سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة». 

وعليه» فإن العثانيين على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومللهم ونحلهم؛ قد 
احتکموا ٍل التشریع الاسلامي. وكان قضاة الدولة ومفتوها وعلماؤها وفقهاؤها 
يجتهدون ضمن إطار الشريعة الإسلاميّة ليخرّجوا فروعاً فقهيّة وأحكاماً قضائية 
من بحر المذهب الحنفي الواسع» ولا قل علیاء الدولة. وهذه سنّة الله تعالى في خلقه» 
وبالتالي قل من یصلح أن يكون قاضياً أو مفتياً يرجع إلى دقائق المسائل من المراجع 
الأصيلة» فكان لزاماً على الدولة الحنفية أن تُقَدْن من بين المسائل وترجّح من بين 
الأقوال ليلتزم الناس رأياً واحداً في كل مساحات الدّولة» فظهرت مجلّة الأحكام 
العدليّة؛ القانون المدني وقانون البينات وقانون أصول المحاكات أو المرافعات» 
وعمل بها في هذه الدولة الترامية الأطراف. فیا هي هذه الجلة؟ وما هي آسباب 
ظهورها؟ وما هي آهمیتها قدیاً وحديثاً؟ما هي مصادرها؟ وهل لما من أثر. 
على قوانين بلاد الشرق الإسلامي؟ وهل تركت المجلة أثراً على غيرها من 


.۱۸٦١ص ابن عاشور, محمد الطاهر: «أصول النظام الاجتماعي نی الاسلاماء‎ )١( 
۰۱۲۷ انظر: القاسم» عبد الرحمن عبد العزيز: «الاسلام وتقنين الأحكام»» ص‎ )۲( 


محاولات ۱ لتقنين؟ 

هذه مجمل الاشکالات الطروحة والتي نروم فکها. 
ابات اختیار الوضوع وأهميته: 

يرجع اختياري للكتابة عن مجلّة الأحكام العدليّة لعدة أسباب: 

أولاً: اهتمت کل الکتابات السابقة باانب الوصفی .فرغبت بالجانب 
التحليل؛ لأقف على الخلفيةالتشريعية للمجلة . 

ثانياً: أهمية هذه المجلة؛ اذ أنها أول قانون مدني اسلامي يطبق في البلاد 
الاسلامية في رقعة واسعة من هذا الكون . 

ثالثاً: الاجابة عن السؤال التالي » كيف استطاعت دولة في فترات ضعفها 

رابعاً: إعطاء فكرة للباحثين والدارسين وأهل القانون عن المجلة وأسبابها 
وشروحها ومكانتها عند العلماء. 

خامساً: الرغبة في اقتراح قانون مدني موحّد للدول العربيّة» يستفيد من هذه 
الجلة بعد آن نتجتّب الأخطاء التي وقع فيها واضعو مجلّة الأحكام العدليّة. 
د خطة البحث: 

لقد جعلت هذه الأطروحة في مقدّمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة» فجاءت 
على النحو الآتي: 


وقد لخصت فيها هذه الأطروحة والغاية منهاء وذکرت فیها آهمية الوضوع 
وأسباب اختياري له وخطة البحث. ونقدٌ للمصادر والراجع ثم منهجيّة البحث 
والصعوبات التي واجهتني. 
أمَا الفصل التمهيدي فهو بعنوان: «جهود فقهاء الحنفيّة في تنظيم مادّة الفقه 
الاسلامي» لأن طبيعة عنوان الأطروحة اضطرتني آن آضع الباحث والطالب 
التي يتعذّر إيرادها في التقسيم الميكلي للرسالة في فصل تمھیدي؛ وقد قدمت له 
بمقدمة في (محاولات التقنين قبیل انتشار الذهب ا حنفي). وجاء نی مبحثین: 
المبحث الأول: المصنفات الفقهيّة الحنفيّة التي اعتنت بالتنظيم. وجاء هذا المبحث في 
مطلبين: 
المطلب الأول: «الفتاوى الهندية»). 
المطلب الثاني: «قوانين محمد قدري باشا». 
البحث الثاني: أهم العوامل التي ساعدت على اعتماد المذهب الحنفي رسمياً 
وقدّمت له بمقدّمة: في مراحل تطوّر المذهب الحنفي. وجاء هذا المبحث أيضاً في 
مطلبین: 
المطلب الأول: جهود الإمام أبي يوسف ودوره في تثبيت عرى المذهب الحنفي. 
الطلب الثاني: الدولة العثمانية ودورها في إرساء دعائم المذهب الحنفي. 
الباب الأول 
مصادر مجلة الأحكام العدلية 
وجاء في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف عام بالمجلّة والجهود التفسيريّة لها. وجاء في ثلاثة مباحث: 





١ 
اللبحث الأول: نشأة فكرة المجلّة وتصنيف عام لموادّها.‎ 
اللبحث الثاني: أسباب ظهور المجلّة. وجاء في مطلبين:‎ 
المطلب الأول: الأسباب العلميّة.‎ 
المطلب الثاني: الأسباب الإداريّة والسياسية.‎ 
اللبحث الثالث: الجهود التفسيريّة لمجلّة الأحكام العدليّة. وجاء في مطلبين:‎ 
المطلب الأول: المصنفات التي شرحت قواعد المجلّة.‎ 
الطلب الثاني: شروح مجلّة الأحكام العدليّة.‎ 
الفصل الثاني: المصنفات التي اعتمدت عليها مجلّة الأحكام العدلية. وجاء في‎ 


> 


اللبحث الأول: المصادر الفقهيّة التي اعتمدت عليها مجلّة الأحكام العدليّة. وجاء 
في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تقسيم مسائل الفقه الحنفي من حيث اعتمادها. 
المطلب الثاني: تقسيم المصادر الحنفيّة من حيث اعتمادھا. 
المطلب الثالث: نماذج من مواد المجلّة مع بيان مصادرها الفقهيّة. 
المبحث الثاني: مصادر القواعد الفقهيّة الموجودة في مجلّة الأحكام العدلية. وجاء 
في مقدمة وثلاثة مطالب: 
مقدمة: في تعريف القاعدة الفقهية 
المطلب الأول: في نشأة القواعد الفقهية. 
المطلب الثاني: في مصادر القواعد الفقهيّة الموجودة في المجلة. 
المطلب الثالث: نماذج للقواعد الفقهيّة الموجودة في المجلّة وأدلتها. 
الفصل الثالث: منهج واضعي المجلة في التعامل مع المذهب الحنفي. وجاء في 
ثلاثة مباحث: 


۱۲ 

البحث الأول: في قواعد الترجيح في المذهب الحنفي واعتبار لجنة المجلّة لتلك 
القواعد. 

البحث الثاني: المسائل التي ألزمت واضعي المجلّة إلى الانتقال من الأقوال 
الراجحة إلى الأقوال المرجوحة في المذهب الحنفي والعوامل التي أدّت إلى 
ذلك. وجاء نی ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: في المسائل التي تمّ الأخذ فيها بقول الصاحبين. 
المطلب الثاني: في المسائل التي تم الأخذ فيها بقول أبي يوسف. 
المطلب الثالث: في المسائل التي تمّ الأخذ فيها بقول محمد بن الحسن 

الشيباني. 

البحث الثالث: السائل التي آلزمت واضعي المجلّة إلى الانتقال من المذهب 

الحنفي إلى ما سواه من المذاهب. وذكرت فيه مسألة مهمة وهي مسألة البيع 


بالشرط. 
الباب الثاني 
أثر مجلة الأحكام العدليّة على قوانين الشرق الإسلامي 
وجاء في ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: دراسة عامّة لقوانين الشرق الإسلامي. وجاء في مبحثين: 
البحث الأول: بلاد الشرق الإسلامي في ظل مجلّة الأحكام العدليّة. وجاء في 
2 ۱ 
المطلب الأول: في البلاد التي لم تعتمد مجلّة الأحكام العدليّة والسبب في 
ذلك. 
المطلب الثاني: البلاد التي اعتمدت المجلّة وموقفها الحالي منها. 


aS 


۳ 
البحث الثانی: التوجُھات القانونیّة العامّة للشرق الاسلامي بعد عصر الجلة. 
وجاء فی مطلبین: 
المطلب الأول : البلاد التي اعتمدت تقنينات إسلاميّة. 
المطلب الثاني: البلاد التي اعتمدت مع التقنينات الإسلامية تقنينات غربية. 
الفصل الثاني: أثر جلة الأحکام العدليّة على ما ياثلها من التقنينات المعاصرة. 
وجاء في أربعة مباحث: 
البحث الأول: النظریّات العامّة الفقهيّة والأحكام القانونيّة التي أتت بها 
القوانين المدنيّة ولم تبحثها المجلة. وجاء في مطلبين: 
المطلب الأول: النظريّات العامّة الفقهيّة التي لم ترد في مجلة الأحكام. 
المطلب الثاني: الأحكام القانونيّة التي لم ترد في مجلة الأحكام. 
المبحث الثاني: مخالفة المجلّة للقوانين المدنيّة وأثر المجلّة على تلك القوانين. 
وجاء في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المسائل التي خالفت فيها القوانين المدنية المجلة. 
المطلب الثاني: مخالفة المجلة للقانون المدني الفرنسي. 
الطلب الثالث: نماذج من أثر المجلّة على القوانين المدنيّة. 
البحث الثالث: آثر مجلة الأحكام العدليّة على سائر القوانين ذات العلاقة 
بالمجلّة. وجاء في مطلبين: 
المطلب الأول: أثر المجلّة على قوانين التجارة والشركات وأصول المحاكمات. 
الطلب الثاني: آثر الجلة عل قانون البینات. 
البحث الرابع: أثر جلة الأحکام العدلیّة عل القوانین غير الرسميّة. وجاء في 
مطلبین: 
المطلب الأول: أثر المجلّة على مرشد الحيران. 


المطلب الثاني : أثر المجلّة على مجلّة الأحكام الشرعيّة. 
الفصل الثالث: التقييم العلمي والعملٍ لمجلّة الأحكام العدليّة. وجاء في مبحثين: 
اللبحث الأول: آراء علماء الفقه والقانون في المجلّة. وجاء في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : مزايا مجلة الأحكام العدليّة. 
الطلب الثاني: عيوب مجلة الأحكام العدليّة. 
المطلب الثالث: مجلة الأحكام العدليّة في ميزان العلماء. 
المبحث الثاني: التعديلات التي طرأت على مجلة الأحكام العدليّة. وجاء في 
مطلبين: 
المطلب الأول: تعديل المجلّة بالقوانين. 
المطلب الثاني: تعديل المجلّة بالمواد. 
* ہد :ند 
ی نقد الصادر والراجع: 
رجعت في هذا البحث إلى معظم آنواع الراجعء اذکر آهم هذه الأنواع: 
أولاً: مراجع الحديث وعلومه: 
فقد رجعت إلى كتب السنن الستق وغيرها من السّئن» وإلى المسانيد 
ومعاجم الحديث والمصنفات كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة» وخرّجت أهم 
الأحاديث الموجودة في الرسالة من مظاتہا الأصلیة كالجامع الصغير للسيوطي 
وشرحه للحافظ الناوي» ومن كتاب تخريج الأحاديث الأخرى مثل نصب الرّاية 
للزيلعي والدراية لابن حجر وغير ذلك. 





1٥ 
انیا مراجع الفقه وعلومه:‎ 

فقد اعتمدت عموماً علی الراجع الفقهيّة للمذاهب الأربعة العتبرة مثل 
«مواهب الحليل» للحطاب و«حاشية الخرشي» وابداية الجتهد» في فقه الالکية. 
وانباية المحتاج» و١مُغني‏ الحتاج» و«الأم» في فقه الشافعية و«المغني» لابن قدامة في 
0 

أمّا المذهب الحنفي فقد اعتمدت على جل مراجعه الفقهيّة لأنّه الصدر الهم 
ویکاد یکون الوحید لجلة الأحکام وقد رجعت إلى منبع هذا الفقه» مثل «مبسوط 
ال رخسي)؛ و«اضطدایة»» و«البحر الرائق». و«حاشية رد الحتارا. واشرح فتح 
القدیر»» و«الفتاوی اهندیة» و«اانیة» و(الاختیاراء وابدائع الصنائع» وغبر 
ذلك. ولاحظت أن كتب المذهب الحنفي تنقسم إلى مجموعات» وفي كل مجموعة 
عدة كتب» وهذه الكتب التي في المجموعة الواحدة تتشابه فيه| بينهاء ولكنها مراجع 
لها وزنها العلمي. 
الثاً: مراجع القواعد الفقهيّة وأصول الفقه: 

كا رجعت إلى كتب القواعد الفقهيّة مثل «الفروق» للقرافي» و«الأشباه 

والنظاثر» للسيوطي و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي وشرحه (غمز عیون 
البصائر» للحموي» و١مجامع‏ الحقائق» للخادمي» و«شرح القواعد الفقهية» لأحمد 
الزرقاء وكتابي «القواعد الفقهيّة» للندوي وليعقوب الباحسين. وقد تبين لي أن ابن 
نجيم قد اعتمد على السيوطي» حتى إنه يكاد يكون نفس الکتاب. وإنّ هناك تشابياً 
ینا بین ما هو موجود في خاتمة «مجامع الحقائق» وبين أشباه ابن نجيم. 


٦ 
زابغا: المراجع التاريخية:‎ 

فقد اعتمدت على بعضها اعتماداً يسيراً وخاصة في) يتعلق بشؤون الدولة 
الحنفية» مثل «تاريخ الدولة العليّة؛ لمحمد فريد بك و«الموسوعة الفلسطينية» 
واتاریخ الخلفاء» للسيوطى. 
خامساً: مراجع اللغة والأدب: 

فقد رجعت ال معاجم اللغة العترة ک «لسان العرب» و«القاموس المحيط) 
و«العجم الوسیط». 

ورجعت كذلك إلى «رسائل البلغاء» محمد كرد علي لأسرد رسالة ابن المقفع 
للخليفة» ورجعت إلى كتاب «التعريفات» للجرجاني وغير ذلك. 
ان مراجع التراجم والطبقات: 

فقد رجعت إلى (سبر أعلام النبلاء») للذهبى» و(الانتقاء) لابن عبد ال 
وإلى المرجعين الحديثين المعروفين «أعلام الزركلي» و«معجم المؤلفين» لكحالة. 

وقد کان سبب اعتمادي علیها أن شرّاح المجلة أكثرهم تمن عاش في القرن 
ذكرهم في الكتب المتقدّمة. ٠‏ 

۳ بخصوص تراجم الحنفية فقد اعتمدت عی"الفوائد البهیة» لللكنوي 
و«الطبقات السنیة» للتمیمی و «حسن التقاضی» للكوثري وغير ذلك. ورجعت إلى 
(الفتح البین» للمراغي بخصوص ترجمة بعض الصولیین. 





متابعاً: شروح «مجلة الأحكام»: 

رجعت إلى معظم هذه الشروح» واجتهدت أن أجعها ولم يكن ذلك بالأمر 
اليسير» ووجدت أن «درر الحكام» لعلي حيدر أكثرها شمولاء واشرح الجلة» 
للأتاسي آغزژها فقها. 
ثامناً: كتب المدخل إلى الفقه الحنفي: 


اعتمدت أولا عل كتاب «المدخل الفقهي العام) للزرقا وهو كتاب يشعر 
بغزارة علم صاحبه» فهو مفتاح للمذهب الحنفي وللأصول وللقواعد الفقهية 
وللاجتھاد وللنظريّات الفقهيّة الحديثة. 

وقد تحدّث «المدخل» عن المجلّة في آکثر من موضع. كا رجعت إلى رسالة 
ماجستير للدكتور أحمد سعيد حوّى بعنوان «الدخل إلى مذهب الحنفيّة)» وهي 
رسالة مهمّة احتوت كل ما يتعلق بمذهب الحنفية من حيث قواعده ومؤلفاته 
ورجاله. 

كما رجعت إلى بحث مهم للدكتور محمد علي إبراهيم بعنوان «المذهب عند 
الحنفية»» وغير ذلك من المراجع. 
تاسعاً: المحلات القانونية والقضائيّة: 
مقالات وأبحاث مهمة آفادتتی کثیرا نی آطروحتي» وکانت کمفاتیح لا هو آشمل؛ 
ومن هذه المجلاات«مجلة القضاء والقانون» وفيها بحث للزرقاء و«مجلة دراسات 
الخلیج واحزيرة العربیة» وفيها بحث للدكتور محمد فاروق النبهان» و«مجلة 
القضاء» وفیها بحث للدکتور السنهوري وغیر ذلك من الجلات. 


۸ 
عاشرا: كتب الفكر الإسلامي وتاريخ التشريع: 

إن هذه الكتب هي مراجع حديثة لأساتذة جامعات: قاموا بتأليفها في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين الميلادي» ووجدت - أثناء مراجعتي ها - أن بعضها 
تفي بغرض المطلع ولا تفي بغرض الباحث ومن هذه الكتب» «جهود تقنين الفقه 
الإسلامي» لوهبه الزحيليء و«التنظيم القضائي» لمحمد الزحيلي» واتقنين الفقه 
الإسلامي» لمحمد زكي عبد البر» و«فلسفة التشريع والأوضاع التشريعية» 
للمحمصاني وغير ذلك كثير ما هو مذكور في الأطروحة. 
احادي عشر : الراجع القانونية: 

لقد اعتمدت علیها اعتاداً ملحوظاً في هذه الاطروحة لا سيًا في الباب 
الثاني منهاء فقد رجعت إلى متون القوانين المختلفة وإلى المذكرّات الإيضاحية لاء 
وإلى كتب المدخل للعلوم القانونية وإلى شروح هذه القوانين» ووجدت آَنْ هذه 
الكتب بينها تشابه واضح. 
- الدراسات السابقة وموضع عملي منها: 

ٍن الدراسات السابقة تناولت مجلة الأحکام من جانب الوصف. واعتمدت 
هذه الدراسات بعضها على بعض .حيث كانت تصف مجلة الأحكام من حيث 
تاريخ بدء العمل بها وعدد موادها وماهية أبوابهاء فكان عملي في هذه الرسالة أن 
قمت بالجانب التحليلي وذلك بدراسة الأسباب الموجبة دراسة تفصيلية وكيفية 
تقسيم المجلة الى أبواب وتناولت مزايا وعيوب «المجلة» بشىء من التفصيل وغير 
ذلك. 
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كذلك فإن الدراسات السابقة لم تتناول مسائل المجلة التي خالفت فيها 
الراجح من مذهب أبي حنيفة وإن تناولتها فقد تذكرها على سبيل الاجمال »فقمت 
بذكر هذه المسائل وبيان أدلتها وسبب الانتقال من المذهب الحنفي أو من الراجح 
منه الى غيره» ثم إن الدراسات السابقة قد سردت بعض شروح الجلة سردا جملا 
بحيث تذكر اسم الكتاب واسم الشارح» وبعض هذه الدراسات وصف بعض هذه 
الشروح وصفاً لايزيد على كلمات معدودة؛ فقمت بذكر تلك الشروح بإسهاب 
وصفاً وتحليلاًء وقمت باستقراء شامل لتلك الشروح. 

وأضفت إلى الدراسات السابقة منهج واضعي ا مجلة في التعامل مع ا مذهب 
الحنفي وبينت أنهم في بعض الأحيان لم يلتزموا بقواعد الذهب النفي لبررات 
معمّنة ذكرتها في الرسالة .ثم أضفت دراسة القوانين المدنية وغير المدنية التي تأثرت 
بالمجلة » ووجه التأثر »وتأثر باقي القوانين»وهذا ما لم تبحثه الدراسات السابقة » 
وإن المحاسني قد ذكر في شرحه للمجلة تعديل المجلة وسبب ذلك» فقمت بالتوسع 
في ذلك. 
طريقة البحث ومنهجيته: 

أولاً: عزو الآيات القرآنيّة إلى مواضعهاء بأن أذكر السورة ورقم الآية في ذيل 
الصفحة. 

ثانياً: عزو الأحاديث الشريفة إلى مصادرهاء وتخريج تلك الأحاديث. 

ثالثاً: الرجوع إلى معاجم اللغة العربيّة في بيان المعنى اللغوي لبعض الألفاظ 
التي لمعرفة معناها آثر. 


رابعاً: الرجوع إلى كتب التعريفات لبيان القصود من بعض المصطلحات. 


خامساً: ترجمة لأهم الأعلام الوارد ذكرهم في الأطروحة وخاصة شرّاح 
المجلة. 

ساسا ترحش فى الذيل نما اہم في التن. 

سابعاً: فیما یتعلق بالمسائل الفقهية» فإنني كنت أذكر الرأيين أو القولين؛ ثم 
أسرُد أدلتھم ومناقشة تلك الأدلةء وابتعدت عن الترجيح لأنه لا فائدة منه في هذه 
وحرصت أن أنقل هذه المسائل وأدلتها من المراجع الأصيلة في المذاهب. 

ثامناً: في الباب الثاني من الأطروحة لم أقم باستقراء لجميع قوانين الشرق 
الإسلامى, لأنّ ذلك يتطلب جهداً دولياً فعدد هذه القوانين يصل إلى الآلاف 
ولکننی انتقیت منھا ما يفي بالغرض. لانْ معظم القوانین متشابهة إلا اليسير منهاء 

تاسعاً: اعتمدت على نقول الحنفيّة حرفياً في قواعد الترجيح» ولكنني 
عرضت هذه القواعد ونسقتها بطريقة يسهل معها الفهم. 

عاشراً: فيا يتعلق بالنظريّات الفقهية والأحكام القانونيّة التي أتت ہا 
القوانين المدنيّة ولم تبحثها المجلّة» فكان أمراً صعباً؛ لأنْ الحكم على أن هذه النظريّة 
هل هي موجودة في المجلة أم لا ليس بالأمر اليسير. 

احادي عشر: فیما یتعلق بأثر المجلة على القوانين» فقد قمت باستقراء لتلك 
القوانين وبدأت ببيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهما. 

الثاني عشر: اعتمدت في هذه الأطروحة على طريقة الاستقراء» وعلى التحليل 
المنطقي لبعض الأمور. 


۳۱ 

۔. الصعوبات الوضوعية التي واجهتني في البحث: 

أولاً: ندرة المصادر والمراجع المتعلقة بالمجلة أوالدولة الحنفية: عند البدء في 
هذا العمل لم أجد في المكتبات العامة منها أوالخاصة سوى بعض شروح المجلة» 
وبعض تلك الشروح مطبوع بطبعات قديمة , أما الدراسات الخاصة بالمجلة فتكاد 
تکون معدومة . 

ثانياً: تعدد الاختصاصات في هذا البحث. 

لأنني تناولت فيه الجوانب التالية: التاريخية» والفقهية» والقانونية» والأصولية» 
وإن هذا التنقل يشكل عبئاً على الباحث . 


۳۳ 


0 


تمهيد 
جهود فقهاء الحنفية في تنظيم مادة الفقه الإسلامى 
مقدمة 


في محاولات التقنين قبيل انتشار المذهب الحنفى 


احتاج التقنين إلى الكثير من الجهد والبحثء ولقد كتب عنه أكابر الفقهاء 
والمقننين في العقود الخمسة الأخيرةء وإن المكتبة الإسلاميّة لتزخر بدراسات عنه 
تاریخاً وفلسفة» وحسبي هنا أن أنظر فيه بالقدر الذي يخدم عملي. ولقد عرّف العلماء 
التقنين بعبارات متقاربة في المعنى» نختار منها تعریف العلامة وهبه الزحیلل إذ في 
نظري کان جامعا مانعا: 

«التقنين) :هو صياغة أحكام المعامللات وغيرها من عقودٍ ونظريات ممهّدة لا 
جامعة لإطارها في صورة مواد قانونيّة؛ يسهلٌ الرجوع إلیھا(١).‏ 
نشوء فكرة التقنين: 


نبتت بذرة تقنين أحكام الفقه الإسلامي في مبادرة عبد الله بن المقفع» وإن 


)۱( الزحيلٍ» وهبه: ١‏ جهود تقنين الفقه الإسلامي». ص٣۲.‏ انظر: الزحيلي» محمد «التنظيم القضائي»» 
ص ١١١‏ . عبد البر. حمد زکی: «تقنین الفقه الاسلامی»» ص۰۲۱ 


۲ 
كانت البذرة تلك قد زرعت من قبل آخرين لعل أشهرهم الخليفة عمر بن عبد 
العزيز. 

فقد روى الدارمى في «سنئنه» عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر ابن عبد 
العزيز إلى أهل المدينة: أن انظروا حديث رسول الله يك فاكتبوه. فإني قد خفت 
دروس العلم وذهاب أهله("©. 

نتناول رسالة عبد الّه بن القفع بشیء من التفصیل: 
محاولة ابن المقفع : 

من هو ابن المقفع؟ هو أحدٌ البُلغاء والفُصحاءء ورأس الکتّاب وکان من 
مجوس فارس» فأسلّم على يد الأمير عيسى عمّ السفاح وكتب له واختص به. 

ع ھ 71 

لابن المقمُع: من أدّبك؟ قال: نفسي. إذا رأيتُ من أحدٍ سنا أتیثہ: وإن رأیث قبیحاً 
أبيته. 

وکان القفع یتهم بالزندقة. وهو الذي عرّب «كليلة ودمنة». عاش ستا 
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وثلاثين سنة» واهلك في سنة خمس وأربعين ومائة. 

آمّا اخليفة الذي وجهت الیه الرسالة الذکورة فهو أبو جعفر المنصورء 
والذي کان یوصف بفحل بني العبّاس هيبة وشجاعة وحزماً ورآیاً وجبروتا. 

قال الذهبي: «في سنة ثلاثِ وأربعين شرع علاء الإسلام في هذا العصر في 


۔)۱۲٦‎ :١( «سئن الدارمى»‎ )١( 
.)۲۰۹ -۲۰۸:٦( الذھبی؛ شمس الدین: (سیر أعلام النبلاءاء‎ )( 


a ES A E SL E يا الا‎ a جو‎ 


Yo 

تدوين الحديث والفقه والتفسيرء فصّف ابن جريج بمكة» ومالك «الموطأ» في 
المدينة والأوزاعي بالشام... وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم, أو 
يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة» .٠(‏ 
نص الرسالة: 

«ومما ينظرٌ أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين وغيرهما من الأمصار 
والنواحي ء اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها آمراً عظیاً نی 
الدّماء والفروج والأموال؛ فيستحل الدم والفرج با حیرة وہما بجرمان بالکوفة 
ویکون مثل ذلك الاختلاف في جوف الکوفته فیستحل في ناحية منها هامرم اق 
ناحية أخرىء غير أن على كثرة ألوانه نافد على المسلمين في دمائهم وخرمهم يقضي 
به قضاة جائز أمرهم وحكمُهم. مع آنه ليس من ينظر في ذلك من أهل العراق 
وأهل الحجاز فريقٌ إلا قد لج بهم العُجبٌ بم في أيدهم» والاستخفاف بمن سواهُم» 
فأقحمهم ذلك في الأمور التي يتبيّغ(" بها من سمعها من ذوي الألباب. 

أمَا من يدّعي لزوم السّنَةَ منهم فيجعل ما ليس سنّة سُنَةَ حتى يبلغ ذلك 
به إلى أن يسفك الدّم بغير بِيّنةٍ ولا حجَّةٍ على الأمر الذي يزعم أنه ستةء وإذا ئل 
عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله يك أو أئمّة الهدى من 
بُعدم وإذا قيل له: أي دم سّفِكَ على هذه السّنّة التي تزعمون؟ قال: فعل ذلك 
عید اللك بن مروان آو آمیر من بعض آولتك الأمراء. وإنا يأخدٌ بالرأي فيبلع بہ 
الاعتزامٌ علی رأيه أن یقول في الأمر امحسیم من آمر السلمین قولاً لا یوافقه علیه 


(۱) السيوطي, جلال الدين: «تاريخ الخلفاء»» ص ۰۲۷۱-۲۹۹ 
(۲) تبیٔغ به الدّم: هاج به وبي به النّوم إذا غلبه. ابن منظورء «لسان العرب»» (۸: 44۲۲ مادة (بیغ). 


۳۹ 
أحدّ من المسلمين؛ ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه وهو مقر 
أنه رأي منه لايحتج بكتاب ولا سُنّة. 

فلو رأی أمیژ المؤمنين أن يأمْرَ بهذه الأقضية والسّيرَ الختلفة فترفع الیه ی 
کتاب: ويُرفعَ معها ما يحت به كل قوم من سُئّةِ أو قياس» ثم نظر في ذلك أمير 
المؤمنين وأمضى في كل قضيّة رأيه الذي يلهمه الل ويعزم عليه عزماً وينهي عن 
القضاء بخلافه» وكتب بذلك كتاباً جامعاًء لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام 
المختلطة الصَّواب بالخطأ حك واحداً صواباً. لرجونا أن يكون اجتماعٌ السّير قرينة 
لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه. ثم يكون ذلك من إمام آخر آخرٌ الدَهرٌ 
إن شاء الله. 

فَأمّا اختلاف الأحكام, إما شيء مأثور عن السلف غيرٌ مجمع عليه؛ يُدبّرهُ قوم 
على وجو ویڈبٔرہ آخرون على وجو آخرہ فيُنظر فيه إلى أحق الفريقين بالتصديق» 
وآشبه الامرین بالعدل وما رأي أجراه أهله على القياس فاختلف وانتشر بغلطٍ في 
أصل المقايسة» وابتداء أمر على غير مثاله» وامّا لطول ملازمته القیاس» فإنْ من أراد 
أن يلزم القياس ولا يفارقه أبداً في أمر الدين والحكم؛ وقع في الوَرّطات» ومفی عل 
الشبهات وغمّض على القبيح الذَّي يعرفه ويُبصرهء فأبى أن يتركه كراهة ترك 
القیاس. 

وتا القیاس دلیل پستدل به على الحاسن, فاذا کان ما یقوذ إليه حسناً 
معروفاً أخذ به. وإذا قاد ی القبیح الستنگر ثرك؛ لان البتغي لیس عين القیاس 
يبغي» ولكن محاسن الأمور ومعروفها وما ألحق ألحق بأهله» ولو أن شيئًاً مستقبا 
على الناس ومنقاداً حيث قَيّد لكان الصدق هو ذلك. ولا یعتبر بالقاییس, فإنه لو 
آراد آن یقوده الصدق / ينقد له. وذلك أن رجلاً لو قال: أَتأمُرُن أن أصدق فلا 


۳۷ 


72 


أكذبٌ کذبةً أبداً؟ لكان جوابه أن تقول: : نعم. ثم لو التمس منه قود ذلك فقال: 
أأصد صُدق في كذا وكذا؟ حتى تبلّعَ به أن يقول الصّدق في رجل هرب استدله عليه 
طالبٌ ليظلمه فيقتله» لکسر علیه قیاده وكان الرأيّله أن يترك ذلك وينصرف إلى 
الجمع علیه العروف الستحسن»۱). 

يقول محمصاي معلّقاً على هذه الرسالة: 

«لاحظ ابن القفع في بدء العهد العبامي الفوضى في المذاهبء فكتب إلى 
اخليفة آي ‏ جعفر النصور تقریرا نی «رسالة الصحابة» يبين فيه الضرر من فوضی 
الاجتهاد واختلاف الأحکام وین الفائدة من وضع قانون عام محمیع الأمصار؛ 
يؤخذ عن كتاب السُنة» وعند عدم النّص یوخذ عن الرأي عی ما یقتضیه العدل 
ومصلحة الأمّة)20©. 


والذي يظهر لي؛ إِنْ من سلوك الگتّاب ماضیاً وحاضراً وكذلك الشعراء 


۱ وعلماء السّوء؛ أن بجدروا في ارضاء السلطان» فینظروا ف قلبه بفراستهم وفرط 


ذكائهم؛ ليستخرجوا مكنونات أفكاره. وتبدأ آقلامهم بالترویج طٰذہ الفكرة آو 
تلك؛ فتصبح مطلبا شعبیا لا يسع السلطان إلا أن يستجيب للسّواد الأعظم في تلبية 
ذاك المطلب. 

اب اللققٌع الذي اتهم بالزندقة؛ قد لا يكون يملك مثل هذا الحرص على 
توحيد قضاء الأمّة لولا آن رأی من الخليفة میلاً لل ذلك. وید عليه ما روي عن 


(۱) کرد علي محمد: «رسائل البلغاء» ص ۱۲۷-۱۲ . انظر: الكتاني» محمد: «رسالة الصحابة» (ابن 


القفع). 


.۸۱ محمصاني» صبحي: «فلسفة التشریع» ص‎ )٢( 


۳۸ 
الامام مالك بن آنس: نا حجّ آبو جعفر النصور دعاني فدخلت علیه فحادئته 
وسألني فأجبته. فقال: ان عزمث آن آمر بکتبك هذه التي قد وضعتها - يعني 
الوطاً- فتنسخ سخاه ثم آبعث ای مصر من آمصار السلمین منها نسخ وآمرهم 
آن یعملوا بما فیها لا یتعدونه ال غبره ویدعو ما سوی ذلك من العلم الحدث. فاني 
رأیتٌ صل العلم رواية هل الدينة وعلمهم قال: فقلث یا آمبر الومنین لا تفعل 
هذاء فان الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ 
كل قوم بها سبق إليهم» وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم» وآن رهم 
عما قد اعتقدوہ شدیدء فدع النآس وما هم عليه وما اختار أهل بلدٍ لأنفسهم, فقال: 

لعمري لو طاوعتني علی ذلك لأمرت به(). 

وخلاصة الأمر؛ ٍذا آمعنا النظر ی رسالة ابن القفع وفي العرض الذي قذمه 
النصور للامام مالك وفي رد الامام مالك علی ذلك لعلمنا آن رأي الفقیه آوسع 
أفقاً وأكثر رحمةٌ من عرض الخليفة ومن رسالة الكاتب» فأن تجتمع الأمة على قول 
واحد فإنه متعذّرء وأن يُترك لكل قاض أو مفتٍ الأمر حتى يظهر الحكمان والرأيان 
والقولان في المحلّة الواحدة فإنْ ذلك أيضاً مجانب للمنطق التطبيقي» والصواب 
الذي ارتآه الإمام مالك أن تحصرَ مذاهب فقهاء الصحابة الذين تفرّقوا في البلاد 
ليكون ذلك الصحابي هو المرجع الفقهي والقانوني لذلك البلد. ثم إِنَ ابن القفع قد 
تأثر بمبداً «لاستحسان» وما ذلك الا لانه عاش في عصر الامام آيي حنيفة النعمان . 


. ٤٠١ ابن عبد البر» یوسف: «الانتقاء»» ص‎ (١) 


۳۹ 


المبحث الأول 


المصنفات الفقهية الحئفية التي اعتنت بالتنظيم 


الطلب الأول: «الفتاوى الهندية» (العالمكيرية): 


هي محاولة شبه تقنينية في المذهب الحنفي في عهد الملك (الإمبراطور) الغولی 
في الهند محمد أورنك زيب (ومعناه زينة العرش) الملقّبٍ بعالمكير (أي فاتح العالم)؛ 
فكان الكتاب الفقهي ذا الشأن في المذهب الحنفي الذي سمي «الفتاوى الهندية» أو 
(العالمكيريّة). 

التعريف بالكتاب: 

إن هذا الملك المؤمن الذي وهب نفسه للإسلام ومجده» وتسم عرش دهلي في 
عام )١6(‏ ميلادية أي حوالي (۱۰4) هجرية کان عالاً فقيهاً » أراد تعبيد 
الطريق إلى الفقه ليسهل الرجوع إلى أحكامه في الفتياء ويتيسر التقنين منها لشوون 
الإدارة والقضاء فألّف فی سنة ۱۰۷۳ھ مجلس الفقهاء برئاسة الفقيه الملا نظام 
الدين برهان بوريء ومعه ما یقرب من أربعين فقيهاً من أكابر فقهاء عصره منهم 
القضاة والمفتون والعلماء الراسخون, وهيأ لهم مكتبة حافلة أمر بجمعها من جميع 
الأقطار وأجرى لمم جراية كافية من الرزق ليفرغوا إلى العمل المطلوب» وأمرهم 
أن يجمعوا أحكام الفقه في شتی الوضوعات. ولا سيّما ما يتصل بالعاملات 


۳۰ 
والقضاء والادارة والتوثيق» في تلك الأحكام المبعثرة في شتى كتب الفقه مما لا 
تصل إليه كُلُ يدء وأن يودعوها في كتاب جامع باللغة العربية تُعرض فيه الأحكام 
الفقهية بتنسيق وترتيب وتبويب وتنقيح يجعلها سهلة المتناول» وذلك مع عزو كل 

حكم إلى مرجعه المأخوذ منه. 


وقد رصد لهم ميزانية كافية لتمويل المشروع. وقد انقسموا لذلك إلى أربع 


-ترأس الأولى الشيخ وجيه الدین وعهد إليها بالرّبع الأول من العمل. 

- وترأس الثانية الشيخ جلال الدين وعهد إليها بالرّبع الثاني. 

- وترأس الثالثة الشيخ القاضي محمد حسن وعهد إليها بالربع الثالث منه. 

- وترأس الرابعة الملا ميد جاو بنوري وعهد إليها بالربع الأخير. 

والكل يعملون تحت رئاسة نظام الدين» فأتتوا في ثماني سنوات هذا المشروع 
الذي تمخض عن كتاب الفتاوى الهندّية الآنفة الذكر. 

وبها أن المذهب الحنفي هو المذهب السائد في أرجاء الإمبراطورية» كان هذا 
العمل مقصوراً على أحكام المذهب ال حنفي. وم تتضّمن «الفتاوى الحندية» الخلافات 
والآراء الاجتهادية في فقه المذاهب الأخرى. وكان الملك يشرف بنفسه على سير 
العمل ويتتبعه يومياً» ويعرض عليه رئيس المجلس كل يوم ما يتم من العمل في 
اليوم الذي قبله» فکان اللك يبدي علیه ملاحظاته وانتقاده» ويُشير إلى ما يبدوا له 
فيه من نواقص لاستكالما. وكان الإنجاز يسير بمعدّل أربع صفحات تقريباً كل 
يوم. 


وبعد إتمام هذا الكتاب الجامع لقانون الشريعة متمثلاً بالاجتهاد الحنفي» 












لف ا ل جو 


۳۱ 
وإطلاقه للنسخ والتعميم (بمثابة - الطبع والتوزیع فی زمننا الیوم أصدر الملك 
مسوم امتزاطوويا اد ملكيّة) بوضع ما تضمنه من أحكام موضع التنفيذ في 

جیع آرجاء المملكة والعمل بها في الدوائر القضائيّة. 


وهذه المجموعة «الفتاوى العالمكيريّة) مطبوعة متداولة اليوم في ستة 
مجلدات ضخمة وتُعتبر من أهم المراجع الموثوقة المعتمدة في المذهب الحنفي. 

وقد وصفنا آنفاً هذا العمل بأنه محاولة شبه تقنينية للفقه الاسلامي لان 
الكتاب المذكور لم يكن من حيث الشكل في صورة قانون بالعنی العروف الیوم؛ بل 
هو کتاب فقهي جامع للاحکام والسائل من العبادات والعاملات. لکنه یشبهٌ ال 
حدٌ ما صياغة القوانين إجمالاً في بعض وجوه أسلوب الصیغة القانونیّة وفي الخلرٌ 
من الأدلّة الأصوليّة ومناقشاتهاء والاقتصار على قول واحدٍ في حكم المسألة هو 
القول الراجح في المذهب الحنفي. فبذلك يتقرّب من طريق التقنين الآمرء ولكنه 
يبقى إلى كتب الفقه الفروعيّة أقرب منه إلى المجموعات التقنينية» ولاسيًا في اشتماله 
على أحكام العبادات التي لا تدخل في التقنين المدني. 

وقد جاء في مقدّمة «الفتاوى الهندّية» أنْ اللك الذکور آراد أن تكون حوادث 
الأنام على موافقة المفتى به من مذهب أبي حنيفة» ورأى أن ذلك فيه بعض تعسّر 
لاختلاط غالب الكتب بالخلافيّات والروايات الضعيفة» وذلك موجب لقلَة 
الضبط وإيقاع بعض القاصرين في الخطأ والخبط» وقصد أن تكون الفروع المعتبرة 
المعتمدة مجموعاً غالبها في كتاب واحد ليسهّل أخذها ودركها ومعرفة مظاتہا لکل 


)١(‏ الزرقاء مصطفى أحمد: «مجلة القضاء والقانون)ء السنة الأوی (۱۹۷۰)) ۔ عدد (۱))ء الكويت» 


بحث بعنوان: «جلة الأحکام العدلية وحرکة التقنین من الفقه الاسلامی»» ص۲۳. 


۳۲ 
قاصد.... ولقد بذل رحمه الله تعالى للمؤلفين ما يبلغ من الفضة مائتي آلف 
روبیہ(١).‏ 

وإنني أقول: إن الناس على دين ملوكهم وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآنء وإن هذا الملك الفقيه وبمعونة الفقهاء قد قدموا للعالم الاسلامي تحفة 
علمية ينتفع بها العلماء على مر الأزمان . 
المطلب الثاني: «قوانين قدري باشا): 

حياته: 

ولد حوالی سنة (۱۸۲۱م - ۱۲۳۷ھ). بملوي بصعید مصر من والدین 
عریقین؛ وكانت أسرته قد هاجرت من بلدة وزير كوبرولي بالأناضول كما يظهر 
ذلك من وقفيّته. وقد كان جدّه والياً لتلك الولایة» ووالده قدري آغا وزير كوبرولي 
من أعيانها. 

تا والدثه فمصريّة الأصل حسنيّة النّسبء تعلّم بملوي والقاهرة وتقلّب في 
عدة مناصب. فکان مستشارا في المحاكم المختلطة» فناظراً للحقانية» ثم وزيراً 
للمعارف. فوزيراً للحقانية وهي آخر مناصبه. 

خصاله: 

كان دمث الاخلاق» کریم الطباي حسن العاشرة حلو احدیث. یفکه 
سایّه فلا یمله ذا دعة ووقار وشرف نفس وصدق طوية ولسان» وحض |خلاص. 





۱( مقدمة «الفتاوی اطندیة». ص ۲. 


۳۳ 
مؤلفاته: قد قسمت إلى ثلاثة آقسام: 
القسم الأول: الأدبيّة التاريخية. 

١_المحة‏ تاريخية لصر ». طبعت بالقاهرة ۰۸۱۸۹۹ 

۲-«معلومات جغرافیة»» طبعت بالقاهرة 1859 م. 

۳-ختصر الأجرومية الفرنساوية»» تُرجمت إلى العربية» مطبوع. 


٤‏ - «الدر المتتخب من لغات الفرنسيين والعثمانیین والعرب)؛ء طبع بالإسكندرية 


© «آجرومية في اللغة العربية بقواعدها» ۸ تطبع. 
؟ «الدر النفيس في لغتي العرب والفرنسيس»» طبع. 
۷-«الاکلي الستیة» - ثلائة آجزاء طبع في سنة ۱۲۸۰ ه. 
۸-«مفردات ی علم النباتات»» مطبوع. 
٩‏ -الترادفات باللغة الفرنساوية والعربیة»» مطبوع. 
۰ «ترجمة سيرة حمد توفیق باشا خدیو مصر؟. 
۱-«رسالة في علم الصرف»» خطوط. 
۲ -«قطر انداء الدیم في التصائح والواعظ واطحکم». مطبوع. 
۳ -«دیوان آشعارا. خطوط. 

القسم الثاني: وضع آو تعریب الولفات القانونية: 


6 - اتعریب القوانین الفرنساوية الشهورة بالکود». تعریب القوانین الفرنساوية 


۳ 
الشهورة بالکود. 
القسم الثالث: المولّفات الشرعية: 
۵ - «رشد الیران ای معرفة آحوال الانسان في العاملات الشرعية على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»» مطبوع. 
٦۔‏ «قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف»؛ مطبوع. 
۷ - «الحکام الشرعية في الأحوال الشخصیة». مطبوع. 
۸ -«تطبیق ما وجد في القانون الدني موافقاً لمذهب أبي حنيفة». 
وفاته: 
توفي بالقاهرة يوم الاربعاء في (۲۱ نوفمبر سنة ۱۸۸۲ الوافق (۱۷ ربیع 
الاأول» سنة ۱۳۰ ه) عن خسة وستین عاما(۱. 
وضع محمد قدري باشا ثلائة قوانین: 
الأول: «مرشد الحيران في معرفة أحوال الانسان»» وهذا في المعاملات» وهو 
شبيه بالقانون المدني وسنتكلم عنه في مطلب خاص. 
الثاني: «الاحکام الشرعية في الأحوال الشخصیة». وهذا قانون خاص 
بالأحوال الشخصية. وقد کان ولا یزال مرجعاً للمحاکم الشرعية والقننین ی 
الاحوال الشخصية ی بلاد الشرق الاسلامي ومص وتتألف مواده من ستائة 


.)۱۰ :۷( «مجلة المقتطف». (مجلد 1۸ سنة ٩۱۹۱م )» (۲۲۱۲-۲۵۳). انظر: الزركلي: «الأعلام»»‎ )١( 
.)۱٤۹ :۱۱( کحالة عمر رضا: (معجم المؤلفين»»‎ 


وأربع وأربعين مادة. 

الثالث: «العدل والإنصاف للقضاء عل مشکلات الأوقاف»» وهذا قانون 
خاص بأمور الوقف وملحقاته» وقد كان مرجعاً لمن ألّف في الوقف وکتب عنه 
وكان أيضاً مرجعاً للمحاکم الشرعيق وتتألف مواده من ستمائة وست وآربعین 
مادة. 

وان قوانین محمد قدري باشا الذکورة هي نوع من آنواع الصنفات التي 
اعتنت بالتنظیم» والتي کان فا صدی في مصر وبعض البلاد العربية فاعتمدنها 
الحاکم واعتمدت علیها. 


۳۹ 


الِىحث الثاني 


أهم العوامل التي ساعدت على اعتماد المذهب الحنفي رسمياً 


في مراحل تطور المذهب الحنفي: 

إن المذهب الحنفي يتميّز بسعة انتشاره» وباتساع الرّقعة من الأرض التي 
قطن فیها متسبو مذا الذمب. وإنَّ المذهب الحنفي قد مر في مراحل ثلاث على 
حسب بعض التقسيهات: 

الرحلة الأولى: دور النشوء والتكوين: 

وهو دور التأسيس ووضع قواعد المذهب وأصوله الفقهيّه» ويبدأ هذا الدور 
من عهد الإمام أبي حنيفة وينتهي بموت آخر الأئمة الكبار من تلاميذه وهو ا حسن 
ابن زياد اللؤلؤي الكوفي المتوى سنة ؟ 7١‏ ه. 

المرحلة الثانية: دور التوسع والتمو والانتشار: 

يبدأ هذا الدور من وفاة الحسن بن زياد ت٤ ٠٠‏ ه وينتهي بوفاة الإمام 
عبد الله بن آهد بن محمود اللسفی ت ۷۱۰ ه-. 


۳۷ 

المرحلة الثالثة: دور الاستقرار: 

تبدأ هذه الرحلة من وفاة اللسفي ال عصرنا هذا. 

وقد كان هناك عاملان مهیان ساعدا نی انتشار الذهب النفی هذا الانتشارء 
وجعلاه مذهب الفتيا والقضاء في الدولة الإسلاميّة ما يزيد على آلف سنة هجریق 
ألاوهما الإمام أبو يوسف والدولة العثانيّة. 
المطلب الأول: جهود الإمام أبي يوسف ودوره في تثبيت عُرى المذهب الحنفى: 

تر حمته: 

هو الامام الحافظ» المجتهد المطلق» أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
ابن سعد بن بحير» وسعد والد حبیب صحابي عرض عی النبي ی يوم أحُد مع 
رافع بن خديج وابن عمر فاستصغره وشهد الخندق وما بعدهاء ثم نزل الكوفة 
ومات ما. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: نظر النبي بي بل سعد بن حبتة یوم 
الخندق يقاتل قتالاً شديداً وهو حديث السّن فدعاه فقال له: «من أنت يا فتى؟». 
قال: سعد بن حبتة» فقال له النبى يَك: «أسعد الله جدَّكء اقترب منّى»» فاقترب منه 

وكان أبو يوسف يقول: أجد بركة هذه المسحة فينا. 


ولد أبو يوسف على الأرجح سنة ۱۱۳ه. 


۰1۰ علي» د. محمد إبراهيم: «المذهب عند الحنفية!» ص‎ )١( 


۳۸ 

سعد بن بحیر بن معاویة بن قحافة بن نفيل بن سدوس البجلي حلیف 
الأنصار-هو سعد بن حبتة وهي أمه وبها يشهر(©. 

نشأ الإمام أبو يوسف في الكوفةء وقد كانت الكوفة المدينة الجامعية في الدّولة 
الإسلامية» حيث أسس علم هذه المدينة الصحابي عبد الله بن مسعود» فبلغ تلامذته 
أربعة آلاف شخص هم سرج تلك القريةء فأبو يوسف نشا ني العلم في مثل هذه 
الببئة الممتازة تحت إشراف مثل أبي حنيفة» فصقل عقله وانّسع أفنٌ فقهه. وأثمرت 
مواهبه» وظهرت ماثره. 

آقا شیخه الثاني فهو القاضي ابن أبي ليل الذي طال أمدُ قضائه في الدولتين 
الاموية والغباسية» فأخذ أبو يوسف الخبرة العملية من ابن أبي ليل والخبرة العلميّة 
من أبي حنيفة. 

كان أبو يوسف من أفذاذ أركان المجمع الفقهي الذي كان يرأسه أبو حنيفة 
في الكوفة» توفی آبو یوسف سنة (۱۸۲ه) وصی علیه اخليفة الرشی د. 

إن آبا یوسف آول من جمع بین العلم والعمل في السائل القضائية من بین 
الأئمة المجتهدين» في عهد التدوين بأن ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء الهدي 
والمادي والرشيد» وطال آمذ قضائه من سنة ١٦٦ھ‏ إلی سنة ۱۸۲ھ حتی قضی 
نحبه» ولذلك صار القضاة بعده ركيزة عليه وصار قدوة القُضاة في مشارق الأرض 





)١(‏ ابن عبد البرء يوسف: «الاستيعاب في أسماء الأصحاب», (4۸:۲). انظر: ابن حجر «الاصابة في 
تمييز الصحابة» (۲: ۲۱). 

() الكوثري» محمد زاهد: الحسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي»؛ ص ٠١١-14‏ بتصرف. 
انظر: اللكنوي, محمد عبد الحي: «الفوائد البهية)» ص ۳۷۳-۳۷۲. 


۳۹ 
ومغاريها. وكان نتيجة تعيين أبي يوسف قاضياً للقضاة أن أصبح من سلطاته تعیین 
القضاة في الدولة الإسلامية لكل أقطار الخلافة العبّاسيّة الواسعة» فكان لا يولي إلا 
امعال اسان ال ملع 

وانتهى إلى أعلى منصب يطمع فيه فقيه» وهو قاضي قضاة الدولة الإسلامية 
المترامية الأطراف من الهند في وسط آسيا إلى المغرب الأقصى بشمال غربي أفريقيا. بل 
إن هذا المنصب ما كان ليطمع فيه أي فقيه؛ لأنه لم يكن موجوداً من قبل أبي يوسف 
وان حدث له . 

قال ابن حزم: «مذهبان انتشرا في مبداً آمرهما بالرئاسة والسلطان: مذهب آپي 
حنيفة» فإنه لما ولي قضاء القضاة أبو يوسف يعقوب صاحب أب حنيفة» كانت 
القضاة من قبله» فكان لا يولي قضاء البلدان من أقصى المشرق إلى أقصى أفريقيا إلا 
أصحابه والمنتمين إليه وإلى مذهبه. ومذهب مالك بن أنس عندنا في بلاد الأندلس» 
فان يحمي بن بحي كان مكيناً عند السلطان مقبول القول في القضاة فكان لا يُويّ 
قاض من أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه» ومن 
کان عل مذهبه»(). 

وبناء علی ما تقدم فان آبا یوسف له مِنَةٌ على انتشار مذهب الحنفيّة من حيث 
الصفة الرسمية. فإن طریقین لکل مذهب فقهي للانتشار؛ الأول: هو الطریق 
الرسمي وما یقرره السلطان آو ا حاکم وینحصر فی القضاء والفتیاء والطریق الثانی: 
هو الطریق الشعبي آو اماهيري, ویعتمد ذلك على حبّ العامة للعالم واستیعابهم 


(۱) عبد الصمد. آبو یوسف ابراهیم: (آول من شُمي قاضی القضاة) بحث منشور في «الجلة القضائية 
العربیة» - جامعة الدول العربی (ص۳۳۲ وما بعدها بتصر ف). 


۶ 
لفقهه وسهولة آرائه. ولذلك كان لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم اليد الطولى في 
إرساء دعائم الفقه الحنفي بل وامتدادہ زماناً ومكاناًء فالزمان من عصره إلى عصرنا 
والمكان معظم أرجاء الكون الإسلامي باستثناء شمال أفريقيا التي ورثت فقه الإمام 

مالك فبرعت به حتى صار ذلك الفقه مرجعاً لقوانين أوروبا. 
المطلب الثاني: الدولة العثمانية ودورها ني إرساء دعائم المذهب الحنفي: 

نشأت الدولة العثمانية في أواخر القرن السابع امجري (آواخر القرن الثالث 
عشر الیلادی)؛ وأصبحت خلافة نی سنة (۸۹۲۳ - ۱۵۱۷م). ودام حکمها آکثر 
من أربعائة سنة» وقد كانت هذه الخلافة تتبع المذهب الحنفي حتی انهم یعینون 
شيخ الإسلام من أتباع المذهب الحنفي» وشيخ الإسلام هو المرجع الديني الأول في 
دولة الخلافة. وتأكّدت سيادة المذهب الحنفي في الدولة العثانية في عهد السلطان 
سلیم الأول الذي أصدر فرماناً يعلن فيه أن المذهب الحنفي هو مذهب الدولة 
الرسمي الإلزامي في أمور التضاء والفتیا؛ وهکذا آصبح شيخ الإسلام وجمبع 
المفتين والقضاة يفتون ويحكمون وفاقاً لهذا المذهب20. 

أما السلطات التي كانت قبل الدولة العثانية» فبعضها لم يتبنّ مذهباً رسمياً 
بعينه كالسلطة المملوكيّة حيث كان عامّة الناس يتبعون المذهب الشافعي وحين 
اعتمد العثانيون المذهب الحنفي مذهباً رسمياً للدولة يعتمدونه بالدّرجة الاو 
ويكيّفون تشريعهم بالنسبة له» حدث تخلخل في العلاقة بين السلطة واتباع المذاهب 
الأخرى؛ لانْ المناصب العليا المعتمدة في القضاء وفي الإفتاء قصرت على اتباع 


)۱( محمصاني» صبحي: «الأوضاع التش ریعیة»» ص ۰۱۱۲ 


١ 
المذهب الحنفي. ففي فلسطين  على سبيل المثال  کان علماء الشافعيّة الأكثرية في‎ 
القرن العاشر للهجرة  السادس عشر للميلاد بين علماء فلسطين. ثم بدأ التحوّل في‎ 
القرنين التاليين لصالح المذهب الحنفي نظراً لاعتماد الدولة العثانية له» ولرغبة‎ 
بعض العلماء في إشغال الوظائف الدينية الرسميّة في الدولة(©.‎ 

وعند بدء العمل بمجلة الأحكام العدليّة التي اعتمدت المذهب الحنفي 
كمذهب وحيد؛ والتي ألزمت القاضي أن لا يأخذ بغيره من المذاهب وعلى هذا 
نصّت الادة (۱۸۰۱) من الجلة: 

.. وكذلك لو صدر أمرٌ سلطاني بالعمل برأي مجتهد في مسألة؛ لأن رأيه 

بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق؛ فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتھد آخر 
مناي لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل لا ينفذ حكمه». 

وجاء في التقرير الذي تقدّم للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم فيا يتعلق 
بالمجلّة ما نصه: «... فإذا أمر إمام المسلمين بتخصیص العمل بقول من السائل 
المجتهد فيها تعيّن ووجب العمل بقوله»۱. 


* جات جار 


:۲( رافق» عبد الكريم: «فلسطين في عهد العثانيين»» بحث مطبوع فی (الموسوعة الفلسطینیةاء‎ )١( 
.۷ 
من «مجلة الأحكام العدلية».‎ )18٠1( (؟) المادة‎ 


۳( رستم؛ سلیم: 9شرح المجلة؛» ص ١6‏ . 


الباب الأول 


مصادر 


«محلة الأحكام العدلیة) 





الفصل الأول 
تعريف عام بالمجلة والجهود التفسيرية لها 


المبحث الأول: نشأة فكرة المجلة وتصنيف عام لموادها 


الملبحث الثاني: أسباب ظهور الحلة 


المبحث الثالث: الجهود التفسيرية ل«مجلة الأحكام العدلية» 











1۷ 


المبحث الأول 
نشأة فكرة المجلّة وتصنيف عام لموادها 


إِنْ الدولة العثمانيّة في أواخر عهدها شعرت بالحاجة إلى إصدار قانون مستمد 
من الشريعة الإسلاميّة تدوّن أحكامّه وفق منهج القوانين الحديثة من حيث التقسيم 
والترقيم» وذلك لتيسّر الرجوع إلى الأحكام الشرعيّة بالنسبة للقضاة» ولتوحيد رأي 
القضاء نی المسائل التائلة(۱). 

كان الباعث على وضع مجلة الأحكام العدليّة وإصدارها بإرادة سلطانيّة 
لتكون قانوناً مدنيّاً عاماً في الدولة العليّة العثانيّة» هو انّساع الدولة العثمانية وكثرة 
القوانين؛ فلذلك دعت الحاجة إلى إصدار قانون مدني تجاري لكل آرجاء الدولة. 

والذي أراه أن نشأة فكرة المجلّة يتضح من الأسباب التقدّمة» والأسباب 
التي سأذكْرُها لاحقا ولکن النشأة تظهر في ابتداء ضعف الدولة العثمانية والتعرف 
على قوانين الغرب والشرق» فأرادت دولة الخلافة أن تقوم بأمر وقائي» وكان ذلك 
بإنشاء قانون متكامل؛ قلبه من الشريعة الإسلاميّة وقالبه من القوانین الوضعی 
وبناء عليه كلما عجّ صوت ينادي بالتحديث والتطوير أو التبديل والتغيير أسكتته 
مجلة الأحكام بشموها ورسمها. 


(۱) النبهان» محمد فاروق: «الدخل للتشريع الإسلامي»؛ ص ؟ ۳۵. 


۸ 


قد يتساءل البعض عن تسمية قانون مدني بالمجلَّة» وما هو الرابط بینھماء 
وبالرجوع ای اللغة نجد آن: 

المجلة في اللغة: تعني الصحیفة فیھا الحکمةء کیا تطلق عی کل کتاب. ویّقال 
في عصرنا هذا لكل صحيفةٍ عامة آو متخصصة في فنْ من الفنون تظهر في فترات 
معيّنةٍ بخلاف الصحف الیومیة(۱). 

ومجلّة الأحكام عنوان حديث الاستعمال بالنسبة لكتب ومدونات الفقه 
الاسلامي: يعود تاريخاً إلى السادس والعشرين من شعبان عام (۱۲۹۲ه) عندما 
أصدرت الحكومة العثانيّة هذا الكتاب الفقهي العظيم المشتمل على المعاملات 
الفقهيّة ومسائل الدعاوى وأحكام القضاء معنوناً به: «مجلة الأحكام العدلية»20. 

أها كانت تصدر أبواباً متتابعةء فأشبهت في صدورها المجلآت”". وذلك 
ان المجلة استغرق وضعها ثاني سنوات تقريباًء وقد كانت اللجنة ترفع ما ینجز 
منھا تحریرہ تباعاً كتاباً فكتاباًء وكلا أنهت تحریر کتاب تقذُم منه نسخة لمقام مشيخة 
الاسلام وتوژع نسخاً آخری لن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه» وتتلقى 
اللاحظات الواردة عليه وتجري ما يلزم من التهذیب والتعدیل في ضوء تلك 
اللاحظات. ثم تقوم بتبييضه نبائياً وترجمته إلى اللغة العربية» وترفعه إلى الصدر 


(۱) «العجم الوسيط»» (۱: ۱۳۲ مادة (جلل). انظ الفيروزآبادي : «القاموس الحیط». (۳: 
«(Fo‏ ا جل 

(۲) مقدمة التحقیق. «مجلة الاحکام الشرعیة»» ص٢۔‏ 

(۳) مناع القطان: «تاریخ التشریع الاسلامي»» ص۰۰۳ 


۹ 
الأعظم لتوشیحہ با خط الھمایون للعمل بموجبە!''. فی سنة (۹٦۱۸م)‏ صدر ا حزء 
الأول من «المجلّة»» وهي: القانون المدني العثماني المستمد من روح الشريعة 
الإسلاميّة ومن القوانين الغربية الحديثة معأ وقد قام بوضعها وتنظيمها جماعة من 
المشترعين على رأسهم جودت باشا(). 

إذن» فالمجلة هى القانون المدني المستمد من الشريعة الإسلاميّة» والتي 
شملت على ألف وثانمائة وواحد وخمسين مادّة (۱۸۰۱)ء تناولت ا اد الأولی منھا 
تعريف الفقه» ومن المادة الثانية إلى المادة المائة للقواعد الكلّية» والباقي موزّع على 
سئه عشر كتابً هي بهذا الترتيب: 

(البيوع» الإجارات» الکفالة ا حوالة الرّهنء الأمانات» البةء الغصب 
والاتلاف امحجر والاکراه والشفعة الشرکات الوکالة الصلح والابراء الاقراره 
الذعوى. البينات والتحلیف» القضاء)۳۲؟. 

۰ و 1 2 و + و سم ۲ سم ۰ 

ونستطيع القول بأنها مزيج من القواعد الفقهية والاصولية ومن فقه 
العاملات یشکل قانوناً مدنياً متكاملاً للدولة العثانية الواسعة على اختلاف آلوانهم 


(۱) الزرقاء» مصطفى أحمد: «مجلة الأحكام العدلية»» بحث منشور في «مجلة القضاء والقانون»» 
الکویت. (السنة الاوی ۰۱۹۷۰ عدد ۰۱ ص٢٤).‏ 

(۲) «جلة الأبحاث» (السنة ۰۱۸ حزیران ۰۱۹۲۵ جزء ۰۲ ص ۱۱۵). 

(۳) انظر: بدران بدران أبو العينين: «الشريعة الاسلامیة». ص۱۷۳ الزرقا؛ مصطفی أحد: «المدخل 
الفقهي العام» (۱: ۱۹۹ وہ جلة الاحکام العدلية وحرکة التقنین» لم. ص۰۲4 القاسم؛ عبد 
الرهن: «الاسلام وتقنین الاحکام ص۲44. عبد امخواده د. محمد: «التطور التشريعي»» 
ص۰۲۱۳. شحاتة. د. شفیق: «الاتجاهات التشريعية». ص٩۸.‏ محمصانی» صبحي: «الاوضاع 
التشریعیة فی الدول العربیةاء ص۱۷۸ و«فلسفة التشريع في الإسلام» له ص ۰۸٩‏ 


۵ ۰ 


وآلسنتهم. وکان العمل مها ثاني سنوات تقریباً من خلال عام (۱۲۸ه- حتی 
آواسط عام ۱۲۹۳ه)(۱). 
سلطان المجلّة: 

بعد أن وصفنا مجلّة السلطان نريد أن نصف سلطان المجلّة فنقول: هو 
السلطان عبد العزيز خان بن محمد الثاني. 

ولد في (۱6شعبان ۱۲40ه الوافق 8 شباط 1870م) تقلّد الملك في سنة 
(۱۱ء) وكان من جملة رسالة بعث بها إلى رئيس وزرائه. 

ومن حيث إن الشريعة الشريفة التي هي عدالة محضة مدارٌ لتأييد السلطنة أو 
أساس لشوكتها حالة كون أحكامها المنيفة لجميعنا دليلاً على طريق السلامة كانت 
الدقة الزائدة في الأمور الشرعية مطلوباً لنا قطعاً. 

أما الإصلاحات التي أجريت في داخلية ال مالك المحروسة في خلافته؛ فيعد 
منها ولا تعد فمنها القانون القاضي بجواز انتقال الأراضي الميريّة (الخراجيّة) 
والموقوفة لورثة صاحب ال نفعة الصادر نی (۱۷حرم سنة 85١١ه‏ الموافق ۲۱ 
مايو ۱۸۷١‏ م). والقوانين التي أجازت للأجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق 
العينيّة والتصرّف فيها بجميع المالك المحروسة بعد أن كانت ممنوعة عنهم كليّة. 
وذلك فی سنة ۱۲۸۵ ھ الوافقة لسنة ۱۸۹م؛ ومنها وضع جلة الأحکام الشرعيّة 
ليُعمل بها في المحاكم النظامية التي أنشئت» وكان جارياً إصلاحهاء وكان وضع 
هذه المجلّة بمعرفة لجنة من أشهر متشرعي هذا العصر (). 


() النبهان. د. محمد فاروق: «المدخل للتشریع الإسلامى»., ص٣۳۵.‏ 
(۲) فريد بك» محمد: «تاریخ الدولة العليّة العثانیةا. ص ۰۵۳۱-۵۳۰ بتصرف. 


۱ 


البحث الثانی 


أسباب ظهور المجلة 


إن السبب المباشر الُعلن لظهور المجلة قد ورد في التقرير المقدَّم للمرحوم 
عالي باشا الصدر الأعظم والذي جاء فيه: بناء على ذلك لم يزل الأمل معلقاً بتألیف 
کتاب في المعاملات الفقهيّة» يكون مضبوطاً سهل المأخذء عارياً من الاختلافات؛ 
حاوياً للأقوال المختارة» سهل المطالعة على کل آحد. لأنه إذا وُجد كتاب على هذا 
الشكل حصل منه فائدة عظيمة لكل من نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية 
والمأمورين بالإدارة» فيحصل هم بمطالعته انتساب إلى الشرع» وتتکون عندهم 
ملكة بحسب الوسع تمكنهم من التوفيق ما بين الذعاوی والشرع الشریف فیصبح 
هذا الکتاب معتبراً مرعیْ الإجراء فی المحاکم الشرعیّة مغنياً عن وضع قانون 
لدعاوی ا حقوق التي تّرى في المحاكم النظاميّة . 


(۱) نقلاً عن التقرير الذي تقدم للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم. 


۲ 


المطلب الأول: الأسباب العلميّة: 
أولاً - طبيعةٌ الكتب الفقهيّة والتى تُعدٌ مصدراً للفتيا والقضاء: 


١‏ -إِنْ أحكام الفقه الإسلامي منثورة في الكتب الفقهيّة في كل مذهب من المذاهب 
الاجتهادية. 

؟ ‏ هناك أحكامٌ كثيرة موجودة في غير مكان بحثهاء ومذكورة بالمناسبات 
الاستطراديّة في غير أبوابها. 

۳ إِنْ الكتب الفقهيّة متفاوتة في استيعابها للأحكام العلميّة والآراء المذهبيّة 
بحسب كونها مختصرة أو مطوّلة» فقد تجد في كتاب من الأحكام ما لا تجد في 
آخر أو ما يخالف الآخرء كا أنها متفاوتة في لغتها وعباراتها وأسلوبها. 

٤‏ - إن الإحاطة بالمسائل الفقهيّة وبلوغ النهاية في معرفتها آمر صعب جداء ولذا 
انتدبت طائفة من فقهاء العصر وفضلائه لتألیف کتب مطولة مثل كتاب 
«الفتاوى التتارخانية» و«الفتاوى المهندية»» ومع ذلك فلم يقدروا على حصر 
جميع الفروع الفقهيّة والاختلافات المذهبيّة» وفي الواقع آن كتب الفتاوى هي 
عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد 
الفقهيّة وأفتت به الفتاوى فيما مرّ من الزّمانء ولاشك أن الإحاطة بجميع 
الفتاوی التي آفتی اغلا اة ا ى الور الاضية عسبر للغاية» وان 
درجة اعتبار کتب الذهب والاراء الفقهيّة النقولة فیها ختلف وتتفاوت بحسب 
تفاوت المكانة العلميّة التي لمؤلفي تلك الكتبء. أو أصحاب الآراء والأقوال 
التقولة فیها. 


or 
۔ إِنَّ البحث عن نصوص الأحكام الفقهيّة في تلك الكتب واستخراجها من‎ ٥ 
مظائها وغير مظائهاء ومعرفة القوي الراجح من الضعيف المرجوح» يحتاج إلى‎ 
قدرة ومرونة فقهَة طويلة تصعْب كل الکثبرین. فاحاجة ال تیسیر مراجعة‎ 
الأحكام الفقهيّة العتمدة والقوية دون الخوض في أعماق الكتب الفقهية‎ 
القدیمة۱).‎ 
إذن فطبيعة مصادر الفقه امحنفی تجعل الاستنباط منها أمراً في غاية الصعوبة»‎ 
وعندها لن تجد قاضياً في الدولة وسائر الولايات التابعة لها يستطيع أن يستخرج‎ 
حك فقهياً واحداً من تلك المصادرء وكأننا نحصر اختيار القضاة في فئة من العلماء‎ 
أو الباحثين مع أن عدد هذه الفئة لا یتجاوز في عصر من العصور آصابع اليد‎ 
الواحدة.‎ 
وهناك أمر آخر وهو أن الأحكام الفقهيّة موزّعة بين تلك المصادر» فقد تجد‎ 
في بعضها ما لا تجده في الآخر وهذا يعني أنه يتوجب على القاضي آو الفتي امتلاك‎ 
جیع المصادر الفقھیّة المطبوع منها والمخطوط ھن اسنہ‎ 
: ثانياً - طبيعة المذهب الحنفى‎ 
أ بم أن المذهب الرّسمي للدولة العثانيّة هو المذهب الحنفي» وهذا المذهب قام فيه‎ 
مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبق ووقع فيه اختلافات كثيرة. ومع ذلك‎ 


)١(‏ الزرقای في أحمد: (المد: الفقھے العام» (۱: ۰۱۹۸-۱۹۲ بت ف). انظر: بدران» بدران 
الام رت 
أبو العينين: «الشريعة الإسلاميّة»» ص۱۷۱. النبهان» د. محمد فاروق: «المدخل للتشريع 
الاسلامی)ء ۹۰٥‏ ول تقبا, التقنين ۰ الفقه الإسلامى» له؛ بحث من رفى «مجلة دراسات 
و سلامي۷ ص بل التقنين من سلامي» له بحث منشور في 
ال خلیج والجحزیرۃ العربیةہء السنة الأولی ۱۹۷۵ء العدد الرابع ص ۱۷. 


o٤ 

فلم يحصل فيه تنقيحٌ كا حصل في فقه الشافعيّةء بل إن مسائلة لم تزل متفرقة 

متشعبة» فتمییژ القول الصحيح بين تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق 

الحوادث عليها عسير جدا. 
ب ۔ تبدل الأحكام بتبدّل الأزمان: إنه بتبدّل الأعصار تتبدّل المسائل التي يلزم 

بناؤها على العادة والعرف. 

مثال: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية 
بعض بيوتهاء وعند المتأخرين لابدّ من رؤية كل بيتِ على حدته» وليس هذا 
الاختلافٌ مستنداً إلى دليل» بل هو ناشئ عن اختلاف العُرف والعادة في أمر 
الانشاء والبناء وذلك أن العادة قدیاً نی إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها 
متساوية على طراز واحد. فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية 
سائرهاء وأمّا في هذا العصر فلأن العادة جرت بأن تكون الدارٌ الواحدة ختلفة في 
الشكل والقدر» لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد . 
إن الدارس لفقه الحنفية جد صعوبة بالغةٌ في فهرسته وتبوبيه» خلافاً لفقه 

السادة الشافعيّة الذي شمّر فيه رجال عن ساعد الج كأمثال الرافعي والنووي 
منقحين ومرجّحين؛ مما سهّل على من جاء بعدّهم من الباحثين في رد الفرع إلى 
أصله» وني استخراج المسألة على حسب ژجحانها في الذهب. لذلك کان صعباً على 
كل من لم يكن من فئة العلاء أن يغوص في أعماق المذهب الحنفي ليستخرج 
مكنوناته» فصار لزاماً على الدولة استصدار قانون مرجعه ذلك المذهب المتشتتة 
مسائله . 


)۱( مقدمة «شرح المجلة)» ص ۰۱۰ 


» 
المطلب الثاني: الأسباب الإدارية والسياسيّة: 


١‏ - من المتعدّر تعيين أعضاء في المحاكم النظاميّة لهم قدرة على مراجعة الكتب 
الفقهيّة وقت الحاجة لحل الإشكالات» فقد صار من الصعب أيضاً وجود قضاة 
كافية للمحاكم الشرعيّة في ال مالك المحروسة (2. حيث إنه أنشئت في الذولة 
العثمانيّة المحاكم النظاميّة؛ فإنه لا يمكن تعيين أعضاء في هذه المحاكم لهم قدرة 
على مراجعة الكتب الفقهيّة وقت الحاجة لحل الإشكالاتء لأن مراجعة تلك 
الكتب من ميزات علماء الشرع وليس بالضرورة أن يكون قاضي المحكمة 
التظاميّة عالاً بالشرع» وأيضاً لا يمكن وجود قضاة تكفي للمحاكم الشرعية في 
الدولة العثانية على اتساع رقعتها. إذن يتضح لنا ما سبق عدم قدرة القاضي 
النظامي المتخرّج من دولة غربية أو إحدى كليات الحقوق على مراجعة كتب 
الفقه الإسلامى وعدم قدرتهم على استصدار أحكام مباشرة منها. ا عدم 
وجود قضاة من یقدرون على مراجعة تلك الكتب تكفي للمحاكم الشرعية 
المتزايدة في الدّولة العثانيّة» فصار أمراً حتمياً تقنين الفقه الحنفي. 

؟ - معاونة القضاة من التأثيرات الشخصية التى قد يتعرّضون ھا إذا اترك الأمر 
لتقديرهم لاختيار وترجيح الحكم لتلك النازلة المعروضة عليهم أو الدّعوى. 

۳ حماية سمعة القضاء وحفظ هيبته وإبعاد الشكوك عنه. 


٤‏ - تمكين الأفراد من الإطلاع ومعرفة تلك الأحكام المقننة بیّسر وسهولة وفهمها 
على نحو لم يكن متيسراً لو رجعوا إليها في المراجع الفقهيّة الضخمة المتعدّدة. 


)۱( صورة التقرير المقدم للصدر الأعظم .)٠١(‏ 


كه 

© طمأنة ذوي الدّعاوى والخصومات با يحكم به القضاء؛ لأنّ الحكم المطبق مقرر 
نول الام 

7 - نجاة الحاکم من الارتباك والاختلاف التاشئين عن الأقوال المختلفة". إن 
القضاة إذا تركوا ليقضوا بين ا خصوم من بطون الكتب؛ فن ذلك سوف ينتج 
أقضية مختلفة ومدارس متفاوتة؛ لأن البشر متفاوتون في فهمهم للمسألة 
الواحدق ناهيك عن ضعف الوازع الديني الذي يجعل للقاضي سعة في 
استخراج احکم الذي يحلو له لذلك کان الالزام برآي واحد آسلم وأحكم 
وآبعد للتهمة. 

- إحساس الدولة العثانيّة بخطر القوانين الوضعيّة الذي ببدّدهم في عرضه 
,9 المحكه”” . 

إِنْ انفتاح الدولة العثانيّة على دول الغربء والوهن الذي أصاب الدولة 

العثيانيّة جعلت الدولة تفكر ملياً بخطر القوانین الوضعیّت لاسي أن الدولة غندما 

تبدأ بالضعف ينقض عليها وحش الاستعار لينهش فيهاء ولذلك قامت هذه 

الدولة بإخراج قانون شبيه بالقوانين الوضعيّة الغربية من حيث الشكل ومستمد من 

الفقه الإسلامي من حيث المضمون. 


(۱) القاسم عبد الرمن عبد العزیز: «الإسلام وتقنين الأحكام نی البلاد السعودیةاء ص ۲۸۵. 
(۲) مقدمة «شرح الجلة» (۳). 
(۳) القطان» مناع: «تاریخ التشریع الاسلامي». ص ۰4۰۳ 


۷ 


الممبحث الثالث 
الجهود التفسيرية لمجلة الأحكام العدلية 


المطلب الأول: المصنفات التي شرحت قواعد المجلة: 

نذكر في هذا المطلب الشروح التي تناولت القواعد الفقهيّة والأصوليّة التي 
تصدّرت مجلة الأحكام العدليّة؛ لأن باقي شروح المجلّة قد تناولتها من ألفها إلى 
يائها شرحاً كاملاً» أمّا القواعد المذكورة فلأهميتها أولاً ولاتساع مضموتها ثانياً؛ 
كانت هناك شروح مستقلة لها ومن أبرز تلك الشروح: 
۱ -«تشریح القواعد الكلّية شرح قواعد المجلّة»: 
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المؤلف: 
الشيخ عبد الستار بن عبد الله القريمي الحنفي» من القضاة تولى قضاء مكة 
وتوفي مها سنة (١٣۱۳۰ھ).‏ 


وهذا الشرح لم أقف عليه» ويظهر من عدم ذكره في شروح المجلّة المختلفة أنه 
ليس بالمستوى المطلوب أو أنه لم يصل ليد الشرّاح("©. 


)١(‏ البغدادي. اسماعيل باشا: «هديّة العارفين»» .)٢٦۹ :١(‏ انظر: کحالق عمر رضا: «معجم 
المؤلفين», (۲: ۱64). 


۸ 


" - (شرح القواعد الفقهيّة): 
المؤلف: 


الشيخ أحمد بن محمد الزرقا ولد في مدينة حلب سنة (۱۲۸۵ه). كان 
والده الشيخ محمد الزرقا مرجع الفقه الحنفي في زمانه» فتتلمذ الشيخ أحمد على 
والده» وقراً علیه «حاشية رد الحتار» وابدائع الصنائم». ثمٌ تولى التدريس بعد 
والده ني جوامع مدينة حلب» تتلمذ على یدیه ابنه الشیخ مصطفی الزرقاء والعلامة 
الدکتور معروف الدواليبي والعلامة الشیخ محمد امحامد وغیرهم. توفي سنة 
(۱۳6۷ه) وکانت سنه اثنین وسبعین سنة هجریة. 

أمّا الکتاب وا مکوّن من أربعمائة وثلائین صفحة فإنه شرح مفصل دقیق» فيه 
تفریعاث وإستثناءات» وكانت نتاج الشروح مثل شرح علي حيدر وسليم رستم» 
وكانت أيضاً نتاج كتب الفقه مثل الأشباه والنظائر وحاشية الحموي عليه» وكانت 
اشا نتاج التدريس أعواماً كثيرة في جوامع حلب لطلاب العلم؛ ول يكن هذا 
الكتاب مرجعاً لأهل الفقه والقانون لأنه م يُطبع الطبعة الأول إلا في عام (۱۹۸۳م 
-507١ه)‏ في دار الغرب الإسلامي. 

وهناك مؤلفات أخرى تناولت هذه القواعد بين ثناياها نذكر منها: 
۳-«الدخل الفقهي العام»: 

المؤلف: 

الشیخ مصطفی بن آحد الزرقاء ابن مولف «شرح القواعد الفقهيّة)» ورث 
العلم كابراً عن كابر» تعلّم على يد والده وبرع وأتقن الفقه ال حنفيء بل وأصبح مُا 
بباقي الذاهب الفقهیّف شارك في وضع أسس القوانين المدنيّة في بعض البلاد العربية 
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مثل سوريا والأردن» وشارك في الموسوعة الفقهيّة في دولة الكويت» وكان وزيراً 
ونائباً في الجمهوريّة السوريّة» من مؤلفاته: «المدخل الفقهي العام» وله نظريات 
فقهية وآراء اجتهاديّة لا وزن واعتبار مثل «نظرية التأمين». 

توفي سنة (1199م الموافق ١547١ه).‏ 

أمَا الكتاب فهو: «المدخل الفقهي العام» أو «الفقه الإسلامي في ثوبه 
الحدیداء مؤلّف من ثلاثة آجزای تناول فيه المؤلف أحكام الأهلية ونظريات 
حديثة في المعاملات» ووضع قساً في الجزء الثاني من كتابه وهو القسم الثالث 
(القواعد الكليّة في الفقه الإسلامي) ويحتوي هذا القسم على ما يزيد عن مائة 
وخمسة وثلائین صفحة شرح خلاضا القواعد الصدرة لمجلة الأحكام شرحاً موجزاً 
يفي بالغرضء وهذا الكتاب مطبوع في سنة ١974‏ طبعة عاشرة. 
؟ ‏ «القواعد الفقهيّة مع الشرح الموجزا: 

المؤلف: عزت عبيد الذعاس. 

يتألف هذا الكتاب من مائة وستة وعشرين صفحة شرح فيه مؤلّفه القواعد 

الواردة في مقدمة الجلة. 

وهناك بعض المؤلفات أيضاً والتى تناولت القواعد ولكنها غير مشتهرة بين 
أهل العلم منها:«المبادئ الفقهيّة» من جمع وشرح المحامي أبو الوفا محمد درويش» 
الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحّد في البلاد العربيّة»» ذكر فيه القواعد 
الفقهية وشرحها. 


و 
المطلب الثاني: شروح مجلة الأحكام العدليّة: 

حيث إن مجلة الأحكام العدليّة بقيت القانون المدني الوحيد للدولة العثانية 
ردحاً من الزمن؛ فقد اتجهت أنظار العلماء إلى شرح هذه المجلّة ليتسنى على القضاة 
الشروح التي تناولت المجلّة حسب الترتیب احجائي للمولفین: 

-«شرح الجله»: 

الولّف: 

سليم رستم بازء هو سليم بن رسّتم بن إلياس بن طنوس بازء حقوقيء ولد 
بببروت (۱۲۸۵ھ الوافق 1۸9۹م(« وتعلم في مدارس لبنان؛ واحترف الحاماق 
یت مَة الأولى» وأعيد 
من موّلفاته: 

(شرح قانون الحاکیات اطزائبة الژقت»» واشرح قانون الحاکات 
الحقوقية» و«شرح مجلّة الأحكام العدلیّة»» و«مرقاة الحقوق». 

توفي سنة ۱۳۳۸ھ الوافق ۱0۱۹۲۰ والجدير بذكره هنا أن سليم رستم 
كان نصرانياً ويدل ذلك على أمرين: ۱ 


الأول: إن ملّة الأحكام العدليّة كان يحتكم إليها المسلمون وغير المسلمين» 


(۱) کحالة عمر رضا: «معجم الولفین»» (۱: ۷۷۹). انظر: الز رکلی: «العلام»» (۳: ۱۷۸). 


٦ 

ولذلك برع هذا التصراني بشرحه للمجلة لأا كانت مرجعه ومرجع أهل دينه إذا 
اختصموا في أمرء ووجدوا في المجلّة ضالتهم المنشودة لأنها مستمدّة من الشريعة 
الغراء ولم تکتب کسائر القوانین بمداد البشر وحسب ما علیه شهواتهم آو عقوضم 

الثاني: إِنْ الدولة العليّة العئانيّة نّة و تكن تميّر بين أبنائهاء بل كانت تعطي کل 
ذي حقٌّ حقهء فسليم رستم كان عربياً والدولة تركيه» وكان نصرانياً والدولة 

الكتاب: 

يتكوّن هذا الكتاب من ملّد واحد ضخم يقارب الألف وثلاثائة صفحة 
اشتهر عند رجال القانون وذلك لكانة المؤلف في الدذولة» وا وصفه المحمصاني: 
ولاو و و مع بأسياء الناقب التي آحذ عنها(۱). وهو من أوائل 
الشروح التي ظهرت للمجلة» حيث ظهر هذا الشرح في عام ٠ ٤(‏ ھ) وہذا 
یعنی آن سنّ المؤلف كانت تسعة عشر عاماً. 
- اادرر الحکام شرح جلَة الأحكام»: 

المؤلف: 

على حيدر أفندي: حيدر ملا حيدر أفندي الكبير. أحد أحفاد حضرة 
نصوحی» وهو من كبار العلماء فقیھا فاضاتٌ أدیبا مؤرخاء صاحب طرفة. جمع 
بين رئاسة المجمع الأعلى للمعارف وبين مديرية الجماعة الاسلامية في الشرق في 


)۱( محمصاني» صبحي: «فلسفة التشريع في الإسلام»» ص۸۸. 


٦ 
محافظة روميهء وکان من أفاضل زمانه» کان متمکنا من الادب العربي والعثاني»‎ 
وذو طبيعة شعرية حازت عل التقدیر والاعجاب؛ وله أشعار كثيرة لدرجة تؤهله‎ 
لعمل ديوان شعر مميز. توفي بتاریخ (۱۳۲۱ه) ودفن في مقام جده الکبیر نصوحي‎ 
آفندي.‎ 

مولفاته الطبوعة: 

«رسالة تتعلق باخصومات الذهبية الوجودة بین السلمین» وامعلومات 
حول الأمور الفقهية ومجالس الافتاء»» و«درر احکام شرح مجلة الأحکام!» 
و«صول الفقه»(). 

الکتاب: 

من أوضح شروح المجلّة وأوسعهاء ومن آکثرها انتشارا وقد نال تصدیق 
دائرة الفتيا الإسلاميّة العالية. 
علماء وفقھاء دائرة الفتيا الإسلامية العالية» ووافقوا عی آنه مطابق للشرع الشریف» 
وهذا شرف لم يزه سوى هذا الشرح» فإنه لا شرح سواه صدَّقت عليه دائرة التيا 
العالیة). 


يتألف هذا الکتاب من آربعة جلدات کبار تزید على الثلاثة آلاف صحيفة من 


(۱) بروسه لي محمد طاهر: «عثمانلي مؤلفري)» (۲: ۳۸۹-۳۸۸)» لم أجد اية ترجمة لعلي حيدر في كتب 
المعاجم أو الأعلام» ويعود السبب في ذلك لأن علي حيدر لم يؤلف باللغة العربية» وإنما بالتركية» 
ولذلك وجدت له ترجمة في هذا المعجم التركي. 

)۲( حيدر» علي: «درر الحكام» :١(‏ /8-1). 


٦۳ 

القطع الکبیر؛ رجع فیه المؤلف إلى المراجع الحنفيّة المعتمدة» وقد ساعده في ذلك أنه 
كان مدرّساً لمجلّة الأحكام العدليّة بمدرسة الحقوق بالآستانه. 

كان المؤلّف يذكر الشرح ثم ينسب ما ذكره إلى مصدره كما كان التوثيق يومئذ 
بدون ذكر الجزء أو الصفحة أو المؤلف. 

مثال: عند شرحه للادة )7١7(‏ من المجلة يقول: هذا فيا يحتاج للتسليم 
والتسلّم كبيع شاة غير معينة من قطيع غنم. «اندیة»() اه. 

والکتاب مؤلّف باللغة التركية كما أسلفناء وقد ترجمه إلى اللغة العربيّة 
اللحامي فهمي الحسيني» ولا يخفى أن تعريب مثل هذا الكتاب يتطلب جهداً لا يقل 
كثيراً عن بذل الجهد في تأليفهء فجزى الله المؤلف والمعرّب كل خير. 

يصف المحمصاني هذا الشرح فيقول: 

وهو أوسع من شرح بازء وفيه الأدلّة الشرعيّة لكل من الأحكام مع بيان 
المصادر والمناقب» وعلى الجملة» هو تفسيرٌ واف يدل على علم مصنفّه الغزير» وعلى 
إطلاعه الواسع. 
*- «تحرير المجلّة) : 

المؤلف: 

محمد حسين كاشف الغطاءء فقيه» أصولي» جتهد. محذث. آدیب. ناش 
شاعر» ولد بالنجف سنة (١٤۱۲۹ھ‏ ا لموافق ۱۸۷۷ء)ء وتلقى علومه فيهاء وتصدر 


)۱( حيدر » علي: قدرر ا حکام) (۱: .)۱۸٦‏ 
(۲) محمصانی» صبحي: «فلسفة التشریع في الاسلام» (ص .)٩۰‏ 


٦٤ 
للتدريس» ورحل إلى سورية ولبنان ومصر وفلسطين وإيران وباكستان وغيرهاء‎ 
١9(يف ساهم في الثورة العراقيّة ضد الاستعمار البريطاني. وتوفي بقرية كرند بإيران‎ 
موز ۱۳۷۳ھ الموافق ۰٥۱۹ءع)ء وتُقل إلى النجف ودُفن في مقبرته الخاصة في‎ 
وادي السلام.‎ 

من تصانيفه الكثيرة: 

(المراجعات الرْحانیٰة) واتحریر المجلّة)20. 

وقد أضاف المؤلف بعض القواعد الأصوليّة والفقهيّة التي تخص الشيعة 
الإماميّة» وهذا الكتاب «تحرير المجلة» يدل على أمرين: 

الأول: إن مجلة الأحكام العدليّة قد احتكم إليها كل رعايا الدولة على 
اختلاف مللهم ونحلهم. المسلم واليهودي والنصرانيء المسلم السّني والشيعي 
والمعتزلی سواء بسواءء ما حدا علماء تلك الفرق الخوض في غمار الشرح والتذييل 
ليسهل على أتباعهم الرّجوع إليها عند الضرورة. 

الثاني: إِنْ أصحاب هذه الفرق لابدّ لهم أن يضفوا لمسة على كل عمل مهم في 
الاسلام» فنجد هذا الشيعي يشرح بطريقته الرّافضيّة ليصل إلى فكرة يريدها ويريد 
إيصاها. 


(۱) کحالف عمر رضا ۱ «معجم اللفین». (۳: ۲۵۲). 
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6 -«شرح الجلة»: 

المؤلف: 

خالد بن محمد بن عبد الستار الأتاسى» من العلماء العاملين» ولد بحمص سنة 
(۱۲۵۳ ه- الوافق ۱۸۳۷م) وصار مفتیاً حمص. اشتغل بالفقه والأدب وصنّف 
شرح عِلَّة الأحكام» من ا مادة (١۱۷۲۸-۱۰))ء‏ وله أيضاً: «الأجوبة التفائس في 
الوافق ۱۹۰۸ع) ودفن فیها(). 

المؤلف: 

طاهر بن خالد الأتابى» فقيه» عارف بالأدب والموسیقی؛ ولد بحمص سنة 
(۱۲۷ھ الوافق ٦٦۱۸ء)ء‏ وتعلّم في مدرسة القضاء الشرعي بالقسطنطينيّة 
وأخذ عن محمود الحمزاوي وبدر الدين الحسني في دمشق» وولي قضاء حوران» 
فنابلس. فالکرك فدنزلي» وأذنه» والقدسء والبصرة. 

وتولى الإفتاء بحمص إلى أن توفي سنة 84 ١ه‏ الموافق 195٠‏ م. 

من تصانيفه: 

«الرّد على الأحمديّة القاديانيّة»» وإکمال شرح مجلّة الأحكام العدليّة الذي 
بدأها والده السابق ذکره(۲). 


(۱) الزرکلی: «الاعلام» (۲: ۲۹۸). 
(۲) الزرکلی: «الاعلام» (۳: ۳۱۹). کحال؛ عمر رضا: «معجم الولفین» (۲: ۱۰). 
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الكتاب: 


من أكبر شروح المجلة كّأء وأفضلها كيفاء تزيد صفحاته على الثلائة آلاف 
صحیفة من القطع الکبیر یتمیز هذا الکتاب بتخريجاته الفقهيّة الكثيرة» وضرب 
الأمثلة المفيدة» إذا قرأت منه تشعر وكأنك تغوص في بحر الفقه الذي لا ساحل له. 

يتكوّن الكتاب من ستة أجزاءء ابتدأ الأبٌ خالد الأتابى من أول كتاب 
البیوع آي المادة (۱۰۱) ای الادة (۱۷۲۸) ثم انتقل ال رحمته تعالى» فقام ابنه وسار 
على درب والده» فشرح القواعد الفقهية من الادة (۱۰۰-۱) ثم آکمل الشرح من 
الادة (۱۷۲۸) ال آخر الجلة. 

يبدأ المؤلف بشرح الغوامض ثم يأتي بأقوال الفقهاء في تلك المسألة» ثم 

يعقب عليها بإستثناءات وبآراء أخرى من المذهب الحنفى؛ ويُصوّب أحياناً ما يراه 
بحاجة إلى تصويب. 
ه ‏ «الأدلّة الأصليّة الأصوليّة شرح مجلة الأحكام العدليّة في قسم الحقوق 
المدنية»): 

المؤلف: 

سعيد مراد الغزي» حقوقيء درّس مجلّة الأحكام العدليّة في معهد الحقوق 
بدمشق؛ توئی سنة (١٣۱۳ھ‏ ا لموافق ۱۹۲۷م). 

من آثارہ: 


(شرح مجلة الأحكام العدلیة»(۱). 


.)۷٦۹ :۱( کحالةف عمر رضا: (معجم ا لمؤلفین)ء‎ )١( 


۷ 

الکتاب: ۱ 

صنفه المؤلّف عام (1919م)» وهو شرح وجيز يقع في ثلاثة أجزاء صغيرة» 
ويحتوي نی الواد الكلية عی مقابلات مفیدة(۱. 
۲ -«شرح مجلّة الأحكام العدليّة»: 

المؤلف: 

محمد سعيد بن عبد الغني بن محمد بن حسين بن عبد اللطيف الراوي» فقيه» 
فرخي؛ کل مرج سيامي ناظم نثر 

ولد في عانة على الفرات سنة (۸۱۳۰۰-- 2۱۸۸۳ ونشاً ببغداد» واضطهد 
في عهد العثانيين وسٌّجنء ونفاه البريطانيون إلى الهند عند احتلالهم بغداد في أواخر 
الحرب العالميّة الأولى» وعاد إلى بغداد» وعيّن أستاذاً في جامعة آل البيت. 

وتوفي ببغداد سنة (5 118ه-1917*5م). 

من آثاره: 

(کتاب ف الفرائض». «كتاب 5 تاریخ العراق». وآخر ف (العقائد)ء (شرح 
مجلّة الأحكام العدليّة»» وله شعر ونثرء «معلّم الفرائض» و١كاشف‏ الغوامض۷'. 
۷۔ (شرح مجلة الأحكام العدليّة»: 

المؤلف: 


محمد سعيد بن أبي الخير المحاسنى . حقوقى » ولد بدمشق سنة (157ه 


)۱( محمصاني» صبحي : «فلسفة التشریع»» ص .٩۱‏ 
(۲) کحالت عمر رضا: «معجم اللفین» (۳: ۳۲۰). انظر: الزرکلی: «الأعلام» (۷: ۱۵). 


“A 
الوافق ٦۱۸۸م)ء وتخرّجٍ بكليّة الحقوق بالقسطنطينيّة» وتقلّد عدة مناصب قضائية‎ 
في حماة وصيداء ثم زاول مهنة المحاماة» وانتخب نقيباً للمحامين» ودرّس بمعهد‎ 
ھ ا موافق ۱۹۰۰م‎ ١1/5 الحقوق. وولي وزارة الدّاخليّة» وتوفي بدمشق في 4 صفر‎ 

ودفن بمقبرة الباب الصغیر۱). 

الکتاب: 

یتأف هذا الکتاب من ثلاثة أجزای يزيد الجزء عن الخمسائة صفحة من 
القطع الكبير. يتميّز هذا الكتاب بأسلوبه الجامعي حيث إنه مؤلّف لطلبة 
الجامعات» فهو يحتوي في بدايته على مقدّمات مهّمة مثل التعريف بالمذاهب الأربعة 
وبطبقات الفقهاء وبمباحث مختصرة في أصول الفقه. وكذلك تفرّد عن باقي شرّاح 
المجلّة بوضع مقارنات بين المجلّة وبين القانون الفرنسي المدني. وكذلك سرد بعض 
مواد المجلّة المنسوخة واملغاة والتي اصطلح على تسميتها آخراً المواد المعدّلة» وشرح 
المواد بعبارات ليست بالقصيرة المخلّة ولا بالطويلة الم 
6 (مرآة المجلّة»: 

الولف: 

مسعود آفندي من متخصصی علم الفقه» من محافظة قیساریة» عمل مدة إيفاءً 
للخدمة في دار الإفتاء في بلده» وهو مجاز من قبل حاج طورون آفندي وأخیراً تم 
تعيينه معلياً للعربية في الخدمة السلطانية العظمى في الموسيقى السلطانية» توفي عام 
(۱۳۱۰ھ)ء ودفن فی مدفن يحيى أفندي. له كتاب مطبوع یسمی «مرآة الجلة» 


)۱( کحالت عمر رضا: «معجم اللفین». (۲: ۳۱۸). 


٦۹ 
الذي يعطي دلالة واضحة على تخصصه ف علم الفقه(۱).‎ 
الکتاب:‎ 


من آقدم الشروح؛ وهو شرح باللغة العربيّة على متن المجلّة المكتوب باللغة 
التركيّة» وقد طبع بالآستانة سنة (1799ه-١188م)»‏ ويحتوي هذا الشرح على بيان 


صحيح للمآخذ مع شرح وجیز واضح(. 
٩-شرح‏ الجلة»: 
المؤلف: 


منير بن خضر بن يوسف القاضي البغدادي» من رجال النهضة العلمية 
ا حدیثة فی العراق؛ ولد ببغداد سنة (۹٣۱۳۰ھ‏ ا لموافق ۱۸۹۲م) وقرأ على علاء 
عصرہ وتخرٌج بكلیّة ال حقوق سنة (۱۹۲۵م) وأدار بعض المدارس الابتدائية» 
ودرّس في دار المعلمين والكلية العسكريّة» وأصبح عميداً لكلية ا حقوق سنة 
(۱۹۶۰ع۰ وعمل في السلك القضائي واختاره فيصل بن الحسين مدرساً لولي 
عهده غازي بن فیصل, وعيّن وزیراً للمعارف سنة (2۱۹۵7 واختير عضواً في 
الجمع العلمي العربي بدمشق سنة (۱۹6۷ع)» ورئیساً للمجمع العلمي العراقي 
عدة مرات. وأقصي سنة (2۱۹۲۳)» وتوفي ببغداد سنة (۱۳۹۲ه الوافق 
۹عھ). 


)0۱ بروسه لي حمد طاہر: اعثانلی مولفلري» (۱: ۰ 
ر٢(‏ محمصانی» صبحي: «فلسفة التشریع»» ص ۰۹۰ 


من آثارہ: 

«الإجارة». «الأحوال الشخصيّة». «الوصايا والفرائض»». «أدب القصة في 
القرآن الكريم»» «تسهيل الخط العربي»» «شرح قانون أصول المرافعات المدنيّة 
والتجاریّةاء «شرح محلة الأحكام العدليّة)(2©. 

الكتاب: 

يتألف الكتاب من أربعة أجزاء» يتكوّن كل جزء من أربعائة وخسین صفحة 
تقریباً موزعة حسب الابواب لا حسب مواد الجلة الرفمت وکأنه کتاب فته لا 
شرحاً للمجلّة» وابتدأ هذا الكتاب ببحث مهم ومختصر عن نظريّة الالتزام والأهليّة 
ومراتب الولاية» ثم يبدأ بتعريف البيع وأركانه حسب التقسييات الفقهيّة المعروفة» 
ثم يذكر في الحامش ما يوازي هذا الشرح من مواد المجلّة؛ ويسرد المادة نفسهاء 
وبالجملة فإنه شرح نفيسٌ بسيط يؤدي الغرض ويُعدٌ مفتاحاً للمجلّة» وقد جاء في 
نهاية الجزء الرابع والأخير من الشرح ببعض المواضيع الأصوليّة والفقهية مثل 
٠‏ -١مرآة‏ المجلّة): 

المؤلف: 

یوسف آصاف: کان حیاً سنة (۷٣۱۳ھ‏ الوافق ۱۹۲۸ حقوقي مرخ 
زاول مهنة المحاماة بالقاهرة. 


)١(‏ كحالة» عمر رضا: «معجم المؤلفين», (۳: ۹۲۱ - ۹۲۲). انظر: الزرکلی: (الأعلام)ء (۷: ۳۰۹)۔ 


۷۱ 

من آثارہ: 

«شرح قانون تحقيق الجنايات المصري الأهلي». «شرح قانون العقوبات 
الأهلٍ»». «شرح القانون المدني المصري»» «تاريخ سلاطين آل عثان»» «مرآة 
الجلة»(۱). 

الکتاب: 

يتألّف من جزأين» مجموع صفحاته| ألف وخسون صحیفة تقریباء جاء في 
مقدمة الكتاب: وقد عثرت على نسخة منها في اللغة التركيّة وعلى كل مادّة شرح 
باللغة العربية» وجيز العبارة» جامعٌ لشتات أشهر أقوال الأئمة الأفاضل بحيث كان 
من يطالعه يجد ما ينشده من ضالة الفوائد بدون أن يقضي الوقت الطويل في مطالعة 
الكتب المطوّلة» ولا يستفيد منها غير القلیلء فخطر على فكري أن أبدّل العبارة 
التركيّة لكل مادّة بالعبارة العربيّة» وأضع تحتها الشرح العربي المجعول لا فيسهل 
على المطلع العربي معرفة نص المادة مع شرحها وبذلك تتم له الفائدة» أما الشرح 
فلفضیلتلو فخامتلو مسعود أفندي مفتي قيصرية قد أخذه عن أجل الكتب الفقهيّة 
منھا: (حاشیة ا حموي». و«الفتاوى الهندية». و«التتارخانية»» و(قاضیخان)ء و(در 
الختاراء و(الطحطاوي)ء و«الفتاوى الأنقرویّةاء و(شرح جمع الأنہراء و«صرّة 
الفتاوی)ء و(در ا منتقی)ء وغیرھا!"'. 

يتبين تما سبق أنه لا يوجد كتابان باسم «مرآة المجلّة» بل هو كتاب واحد 
للف واحد هو مسعود آفندي وإِنَّ عمل السید یوسف آصاف وانعا کان تبدیل 


)۱( کحالت عمر رضا: «معجم الولفین» (4: ٤‏ 6۵ 
(۲) آصاف. یوسف: «مرآة الجلة»» ص٤.‏ 


۷۲ 
المادّة من اللغة التركيّة إلى اللغة | لعربيّة ونشر الکتاب. 

ويتميز آصاف بالأمانة العلميّة من جهتين: الأولى: أنه ذكر واقع الحال في 
مقدّمة كتابه» والجهة الثانية: أنه ذكر على صفحة الغلاف. «مرآة المجلة» اعتنى بها 
يوسف آصاف ول يقل تأليف أو بقلم أو غير ذلك. 

وقد طبع هذا الكتاب بالمطبعة العموميّة بمصر سنة (1845م). 

ويتميّز «مرآة المجلة» بعباراته القصيرة التي تفي بالغرض وكثرة سرد المصادر 
الموجودة فيه. 

مثال: 

الادة (۳۲۳۸): (یلزم آن یکون الثمن معلوما). 

الشرح: 

ومنها أن يكون المبِيعٌ معلوماً والثمن معلوماً علماً یمن من النازعة» فبيع 
الجهول جهالة تفضي إليها غير صحیح کبیع شاء من هذا القطیع وبیع شيء بقیمته 
وبخکم فلان (هندية ی کتاب البیوع)(). 
۱ - «تنسیق جلة الأحکام العدلیة): 

اللؤلّف: 

نجيب هواویني؛ ولد سنة (۱۲۹۵ه الوافق 2۱۸۷۸) في سوریة» من کبار 
الخطاطين» عاش بالقاهرة وامتاز باکثر آنواع اخط وتلقاه منه کثیرون» وکانت 


(۱) آصاف یوسف: «مرآة الجلْة» (۱: ۱۰۹). 


۷۳ 
الحكومة المصريّة تنتديّه لمضاهاة ال خطوط والأختامء ومنح له لقب «خطاط 
السلطان» وكان محامياً وله نظمء وأحسن مع العربيّة التركيّة والفرنسيّة» توفي سنة 


(۱۳۷۲ھ الموافق ۱۹۰۲م). 

من آثارہ: 

«رسالة في التزویر الخطي والسلاسل الذهبیة»» وکتاب «جامع الادلة على 
مواد المجلّة)(2. 

الكتاب: 


التنسيق» حيث إِنّ مؤلفه خطاطء والخط نوع من آنواع الفنون والتنسيق والترتيب 

مثال: 

الادة (۲): (الأمور بمقاصدها). 

يعني أن الحكم (1787) الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو 
المقصود من ذلك الأمر. انظر ا مواد (۹٦۷ء‏ ١۲٢۱ء‏ ۳٣۱۳ء‏ ٣۱۳۰ء .)٦۸‏ 

فإك إذا راجعت الادة )۱۷۸۲٦(‏ التی بعد كلمة (الحكم) عرفت تعريف 
الحكم وأقسامه وهو أنَّ: «الحكم عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه 
إيّاها وهو على قسمين...» إلخ. 


(۱) الزركلي: «الأعلام» (۸: ۱6-۱۳). انظر: كحالة» عمر رضا: «معجم المؤلفين»» .)٠١ :٤(‏ 


۷٤ 

وإذا راجعت الواد (۷۱۹ وه ۱۲و۱۳۰۳ و ۱۳۰و۱۸). 

المادة (0779): (إذا وجد شخص في الطريق أو في محل آخر شيئاً فأخذه على 
سبيل التملّك. يكون حكّمه حكم الغاصب). 

الادة (۱۲۵): (اللك: ما ملکه الانسان سواء كان أعياناً أو منافع). 

الادة (۱۳۰۳): (ذا وضع شخص في محل شيئاً ما کالشرك والشبكة لاجل 
الصید. فوقع فيه صيدٌ فیکون لذلك الشخص. لکن |ذا آنشر شخص شبکته لاجل 
جفافها ووقع فیها صید فلا یکون له ک| لو وقع صيد في حفرة في أراضي شخص 
فإنه يجوز لآخر أن يستملكه بالأخذ...). 


المادة (۱۳۰۶): (ذا اتخذ حيوان وحشي عَشاً في بستان شخص وباض فيه 
فلا يكون ملكا). 


للادة :)١۸(‏ (دلیل الشیء نی الأمور الباطنة یقوم مقامہ)١).‏ 


(۱) عن: هواويني نجیب: «مجلة الأحکام العدلیة». 





الم 1 الاول: المصادر الغقهية التى ا عتمدت عل س الحلة 


الى ۳ مان : مرح أدر التواعد العشهية او حودة ِ المحلة 





۷۷ 


الملبحث الأول 
المصادر الفقهية التي اعتمدت عليها مجلة الأحكام العدلية 


المطلب الأول: تقسيم مسائل الفقه الحنفي من حيث اعتمادها: 


الدرجة الأعلى» ولا يرجّح الأدنى على الأعلى» وهذه المسائل قسّمت على ثلاث 
طبقات: ۱ 

الأولى: مسائل الأصول. وهي مسائل «ظاهر الرواية»» وهي: مسائل 
«البسوط» ویقال له «الاصل». ومسائل «ابحامع الصغیر». واابحامع الکبیر» 
و«السبر»» و«الزيادات»» وكلها تأليف محمد بن الحسن. 

الثانية: مسائل غير ظاهر الروّاية» وهي المسائل التي رويت عن الأئمة في غير 
الكتب المذكورة إمّا في كتب أخرى لمحمد: ك ا الکیسانیّات)ء واالزقیّات)؛ 
و«الجرجانيّات»» و«امارونیات». 

وإمّا في كتب غير محمد ك «المجرّدا للحسن بن زياد» ومنها كتب «الأمالي»» 
ومعنی الأمالی من الاملای وهو: آن یقعد العام وحوله تلامذته بالمحابر 
والقراطیس؛ فیتکلم بما فتح الله عليه من العلم» ویکتب التلامذة مجلساً مجلساء ثم 
يجمعون ما كتبواء وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين. 


۷۸ 
ومنها الروایات التفرقة: کروایات ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد 
وغبره من مسائل خالفة للأصول» فانها غیر ظاهر الزوایق وتعدٌ من «النوادر» 

كا يقال: «نوادر ابن سماعة)ء و«نوادر هشام)» وانوادر ابن رستم) وغبره. 

الثالثة: الفتاوى وتسمّى «الواقعات»» وهى مسائل استنبطها المتأخرون من 
أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم ال انقراض عصر 
الاجتهاد في الواقعات التي لم توجد فيها رواية الآئمة الثلاثة. 
وبعض مشايخ الحنفيّة كان قد قسّم المسائل في المذهب على ثلاث طبقات: 

الأولى: مسائل الأصول وتسمّى (ظاهر الرواية) وهي مسائل مرويّة عن 
أصحاب المذهبء وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف» وممد. ویلحق بهم ژف وا حسن 
بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرّواية أن يكون 
قول الثلاثة» وكتب ظاهر الرواية كتب محمد السنّة. 

الثانية: مسائل النوادر» وهي المرويّة عن أصحابنا المذكورين» لكن لا في 
الكتب المذكورة. بل إِمّا في كتب آخری لحمد: ک «الکیسانیات» وإمّا في کتب غير 
محمد: ك «المجرّدا للحسن وغيره» ومنها كتب الأمالي المرويّة عن أبي يوسف. وإمّا 
برواية مفردة» كرواية ابن سياعة» والعل بن منصور وغبرهما نی مسائل معیة. 

الثالثة: الواقعات» وهی مسائل استنبطها الجتهدون التأخرون لا سئلوا عنها 
ولم جدوا فيها رواية» وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهم)| وهلّم 

جرا. 
وقد ذكر شاه ولي الله الدهلوي في رسالته «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 

والتقليد» أن المسائل في الفقه الحنفي على أربعة أقسام: 


۷۹ 

١‏ - قسم تقرر في ظاهر المذهب: وحكمه القبول في كل حال» وافقت الأصول أو 
خالفت. 

- قسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة» وصاحبيه: وحكمه عدم القبول إلا إذا وافق 
الأصول. 


*- قسم هو تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب: وحكمه أنهم يفتون به 
على كل حال. 

4 - قسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب: وحكمه أن يعرض المفتي 
على الأصول والنظائر من کلام السلف. فان وجده موافقاً لها أخذ به وإلا 


ترکه(. 


المطلب الثاني: تقسيم المصادر الحنفيّة من حيث اعتمادھا: 


كا أن المؤلفين متفاوتون في الطبقات. فإِنّ مؤلفاتهم كذلك تتبع أيضاً لذلك 
التقسيم؛ فمنها المعتمد ومنها الرّاجح ومنها المرجوح. ولذلك يكون لزاماً على 
طالب العلم أن يعلم هذه الأمور حتى لا ينقل رأياً مرجوحاً أو شاذاً وينسبه إلى 
الفقه الحنفي بحجّة أنه موجود في ثنايا كتب الفتاوى أو بذيل أحد المراجع أو في 
هامش بعضها الآخر. 


(1) اللكنوي» عبد الحي: «النافع الکبیر» (۱: ۰۱۱-۰ بتصرف). انظر: ابن عابدین» محمد آمین: «رد 
المحتار»» .)7١-594 :١(‏ التميمى» تقى الدين: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية)» -۳٤ :١(‏ 
۳۵ 


۸۰ 


الكتب المعتمدة: 
وهي كتب تلقاها فقهاء المذهب الحنفي بالقبول» وهي كتب التزم أصحابها 
أولاً۔ کتب ظاهر الرواية: 


فلا يقذم عليها غيرها لأنبا هي التي نقلت المذهب عن أصحابه الأوائل» 
وهذه الكتب التي تقدّم ذكرها في المطلب السابق جمعها الحاكم الشهيد المتوفى سنة 
(٣٤٣۳ھ)‏ نی کتابه (الکانی٤.‏ 

وقد قام الإمام السرخسى بشرح كتاب «الكاني) بكتابه «المبسوط). 

والإمام شمس الأئمة السرخسي متوفى سنة (0٠44ه)‏ عالم جليل مُتقن» فاق 
آقرانه بالورع والتقوی وبقوة ا حافظةء وببراعة فائقة لذكر الأدلّة وطرق الاستدلال 

وکتسب ظاهر الرواية آنست ستاویالاصول ایضاستئیت 
صنفها محمد الشيباني حور فیه ال ذهب السنعياني 
ويجمع الست کتاب الکافی للحاكم الشهيد فهو الكافي 


أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة السرخسي 


۸۱ 
المتون المعتمدة: 

إن فقهاء المذهب الحنفي ‏ كغيرهم من الفقهاء - قاموا بتنقيح وتهذيب 
المذهب؛ وهذبوا وفزقوا بین الغث والسمین؛ لیخرجوا لنا زبدة العلم مستنبطة من 
دلیلها الشرعي العتبر؛ فإنهم قد برعوا في تأليف التون وهي ختصرات جامعة 
للراجح من الذهب لیسهل حفظها والرجوع إلى فرعيّاتها. 

وقد اعتمد المتأخرون على المتون التالية: 

«الوقاية»: 

للإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين 
العبادي المحبوبي البخاري» أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمد عن أبيه. 

كان عالاً فاضلاًء عققاً مدققاًء ألف كتاب «الوقاية» الذي انتخبه من 
«الهداية»» صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 
وكانت وفاته سنة (٢۷٦ھ).‏ 

وکا ذکرنا فاٍنه اختصار لکتاب «امدایة» الشهور نی الذهب. وقد کثرت 
الشروح على هذا المتن. 

«مختصر القدوري»: 

لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري» كان من آهل بغداد فقيهاء 
صدوقا انتهت إليه رياسة أصحاب مذهب أبي حنيفة» وارتفع جاهُه» مات في 


رجب سنة (1۲۸ه). 


وهذا الکتاب ذکر فیه مولفه الراجح من ظاهر الرّواية وتخریجات الشایخ؛ 


۸۲ 
وقد شرحه عبد الغني الميداني وسرّاه «اللباب». 

«الکنز»: 

لأبي ار کات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن حمود النسّفى» نسبة إلى مدينة 
انسف» من بلاد السّغدي في بلاد ما وراء النهر کان إماماً فاضلاء عدیم النظير في 
زمانه» فقيد المثيل في الااصول والفروع» وکانت وفاته سنة (۷۱۰ ه). 

ومذا التن «الکنز» اختصره مولفه من کتاب *الوافی» وعليه عدّة شروح 
آهمها «البحر الرائق» لابن تُجیمء و«تبيين الحقائق» للزيلعي. 

«المختار»: 

لأبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. كان شیخاً فقيهاً عارفا 
بالذمب. من أفراد الدّهر في الفروع والأصولء حافظاً لمسائل مشاهير الفتاوى» 
صئف «المختار» في عنفوان شبابه» ثم شرحه وسّاہ (الاختیار) تونی سنة (٣۸٥ھ).‏ 


«مجمع البحرين»: 


لمظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب الساعاتي البعلبكي أصلاً والبغدادي 
منشأء إمام العصر في العلوم الشرّعية» كان ثقة حافظاً متقنء وكانت وفاته سنة 
(548ه20. 


وترتبط هذه المتون بكتب «الأصول» ارتباط الوليد بِأمّهء والبناء بأساسه 


)١(‏ حوئ, أحمد: «المدخل إلى مذهب الحنفيّة», (۲۲۱-۱۹۳ بتصرف). انظر اللكنوي» عبد الحى: 
«النافع الکبیر» (۱: ۰۱۹-۱۵ بتصرف). 


۸۳ 

ف«القدوري» أقدمها وهو مختصر لم یرتض مولفه فيه إلا ذكر الرّاجح من مختلف 

و«المختار» اختار فيه مؤلفه قول الإمام أي حنيفةء فه) بجمعان آراء أئمة 

وكتاب «النقاية» أَلَّفه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» توفي سنة 
٤۷(‏ ۷ه)» اختصر فيه كتاب «وقاية الرّواية في مسائل الحهداية» و«وقاية الرُواية» من 
تأليف تاج الشريعة محمود المحبوبي جدّ مؤلّف «النقاية»» وكان الهدف من تأليفه أن 
يقدّم مختصرا لكتاب الهداية يستطيع حفيده حفظه بسهولة. 

و (ا حدایة) شرح «للبداية»)» و«اليداية» جمع بين «القدوری» و«الجامع 

و( مجمع البحرین) جمع بین اختصر القدوري) و«منظومة النسفي». 

ناک ری تسلسل هذه الکتب وارتباطها ببعض ارتباطاً اعت‌ادیا یمود بها بل 
الأصول الستة. 

وبلفظ أكثر دقة إلى «الجامع الصغير» تأليف محمد بن احسن واختصر 
القدوري»: الذي يجمع الراجح من الروايات الظاهرة من الكتب الستّة الشهيرة 
بکتب ظاهر الروای ويكاد «مختصر القدوري» يكون القاسم المشترك وقطب 


الرّحى في هذه التون وخاصَة لذا آرید با «الوقایة» ولالکنز» والجمع؛ 
و«القدوري»'. 


)١(‏ علي» د. محمد إبراهيم: «المذهب عند الحنيفة)» ص۹۰۔ 


۸٤ 


الطلب الثالث: نم|ذج من مواد المجلّة مع بيان مصادرها الفقهيّة: 


طبقات المسائل الثلاث إلا أنْ أكثر مسائلها أخذت من المتون الموضوعة لنقل 
الروایات الظاهرة لذلك فإِنْ أكثر مسائل المجلة مأخوذة من ظاهر الروايات إلا 
المسائل القليلة؛ فقد أخذت من أقوال الإمام زفر وأقوال الفقهاء التأخرین). 

وكما هو معلوم أنَّ جلة الأحكام العدليّة؛ كتبت باللغة التركية» وتم ترجمة 
متنها إلى اللغة العربیة فیما بعد. ولذلك لم يكن النقل حرفياً لانتقال الترجمة من لغة 
إلى آخری» ولکن التتبع لواد المجلة يجد نقلاً للعبارات الموجودة في المراجع الفقهية 
الحنفيّة» ولو أخذنا مثالاً كتاب البيوع من المجلة: 

الادة (۱۰۱): 

«الإيجابٌ أول الكلام يصدر عن أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرّف وبه 
یوجب ویثبت التصرف». 

وذكر 5 (جمع الأنہرا: (یاجاب: هو کلام آول من یتکلم من التعاقدین 
حال إنشاء البيع)2. 

المادة (ه :)١١‏ 


«البیع مبادلة مال بمال ویکون منعقداً وغیر منعقد». 


.)5:1( المحاسني» محمد سعيد: «شرح مجلة الأحكام العدلیةا‎ )١( 
۔)٥‎ :٣( شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد الکلیبولی:  جمع الأہر4‎ )۲( 


Ao 
. وذكر في «مجمع الأنبر»: (البيع مبادلة مال بهال)20‎ 
:)١7؟5( الادة‎ 
«المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادّخاره إلى وقت الحاجة منقولاً‎ 
كان أو غير منقول».‎ 


وجاء ف (رد الحتار»: (المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ویمکن اذخاره 
لوقت الحاجة)0© . 


المادة (ه ١‏ 5): 

«الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة» وقد استّعملت في معنى الإيجار أيضاً وفي 
اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم». 

وجاء في «مجمع الأنبر»: (هي لغة اسم للأجرة»....هي بيع منفعة معلومة 
بعوض معلوم)”" . 

الادة (6۲۷): 

(یصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شیء وأمّا كيفية 
استع‌اله فتصرف ال العرف والعادة». 


وجاء في امجمع ال (وصح استئجار الدار والحانوت وان م یذکر 


() الرجع السابق (۳: 6). 
(۲) ابن عابدین» محمد آمین: «حاشية رد الحتار». (4 : ۵۰۱). 
(۳) شيخي زاده. عبد الرحمن بن محمد ا لکلیبولی: ہمجمع الأنہراء (۳: ۵۱۱). 


۸٦ 
ما یعمل فیه(۱).‎ 

م یکن امدف من سرد تلك الامثلة هو التتبع والاستقراء وانا ضرب 
الأمثلة لذلك وان عبارات الفقه شبيهة في کتب الأمهات وكلها كانت مرجعاً 
للمجلّة والمعلوم أن الدّولة العثمانية قد ترجمت أمهات المراجع في الفقه الحنفي إلى 
اللغة التركية» وعليه فتكون لجحنة المجلّة قد نقلت العبارات التركية فكونت منها متناً 
باللغة التركية سمته «الجلة» ثم عاد العلیاء وترجموا ذلك التن ای اللغة العربیّة 
فكانت هذه التنقلات من لغة إلى أخرى وراء اختلاف الالفاظ حرفیاً والا فهي 
واحدة المصدر. 


() الرجع السابق: (۳: 6۲۱). 


۸۷ 


البحث الثاني 


مصادر القواعد الفقهيّة الموجودة ني مجلة الأحكام العدليّة 


مقدمة فى القواعد الفقهية: 
(تعريف القاعدة الفقهيّة): 

«القواعد أصول فقهيّة كلية فی نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً 
تشريعيّة عامّةِ نی احوادث التی تدخل تحت موضوعها»۱) . 


قاعدة: «ما حرم أخذة حرم إعطاؤه». 


العنی: آن الشيء المحرّم الذي لا يجوز لأحدٍ أن يأخذه ويستفيد منه يحرّم عليه 
أا أن شد لخبرہ ویعطیه ایاه. 


التطبيق: 
اکا يحرم أخحذ الربا يحرم اعطاؤه. 
ب - الرشوة. 


ج - حلوان الكاهن» أجرة المغني وغير ذلك. 


(۱) الزرقاء» مصطفی آمد: «الدخل الفقهي العام» (۲: ۹4۷). 


۸۸ 

الستثنی: 

ما یُدفع للشاعر ونحوه للتخلص من هجوه. 

ب وما يدفعه المستقرض بالرّبا إذا کان حتاجا. 

ج - وما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي. 

دما يدفعه الإنسان لتسوية أمره عند السَلطان أو الأمير. 

فإنه (أي جميع ما دفع في هذه الوجوه) يحرم على الآخذ» دون العطي). 
المطلب الأول نشأة القواعد الفقهية: 

إن كتاب اللہ عرٌ وجلء وسنّة رسولہ پل هما المصدران الأوّلان لتلك 
القواعد الفقهيّة» وهما بداية نشأتها وتطوّرهاء ولقد جاءت بعض آيات الذّكر 


ر 


الحكيم كمثل قاعدة تندرج تحتها جزئيات مثل قوله تعالى: « لین للوضن لا ما 
سی 4 [النجم:۳۹]» 1 +7 8" 
تعملونَ € [النمل: ۰) و لا رر وزد وزم لح وین تم مك رل حملها لا مَل مِنَهُ 


5200000 و سس شع سه رچ و وم س ا رم ص 


سء و لو کا ن دا فرت 3 تما ذِر الَنِنَ بخشورے ریہُم بالعَیب وَأقَاموأألصَلوة ومن كرد 
تما مرگ لنَفْسِد وَلِلَ لَه لمَصِيِرٌ © [فاطر:18]. وكذلك أحاديث النبيّ يكل مثل 
و اشرو ولا رار" وضو فلك من جرا اللہ 


مم٣‎ 


(۱) الزرقاء أحمد حمد: (شرح القواعد الفقھیة)ء (١٦۱۔ ٦٦١‏ بتصرف)۔ 
(٢‏ رواه ابن ماجه في «سننه» بسند صحیح رقم (۲۳۰). 


۸۹ 
كانت قواعد لها تفريعاتها المختلفة كمثل قول عمر بن الخطاب 45: من عطّل أرضاً 
ثلاث سنين لم يعمرّهاء فجاء غيره فعمڙها فهي له“ . وکمثل قول علي بن آي 
طالب #: ليس على صاحب العارية ضبان . 

ثم ما ورد على ألسنة الذين يلونمم من أهل الرّشاد وهم التابعون مثل قول 
شريح القاضي المتوفى سنة (۷۸ه): كَل خلع تطلیقة بائنة(؟ . 

وکقول إبراھیم النخعي التوق سنة (٦۹ھ):‏ گُل قرضِ جر منفعة فهو 
ربا(*) . وغیر ذلك ما جرى على ألسنتهم فصارت قواعد. 

ثم بدأ كبار الفقهاء ومؤسسوا المذاهب ومؤصّلوها؛ بإيراد قواعد فقهيّة في 
کتبهم. مثال ذلك ما نقله الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه «الأم»: لا ينسب إلى 
اک ول ف و ل ع واا ان کر ل و : 

فهذه القواعد صيغ إجماليّة عامّة من قانون الشريعة الإسلامية» ومن جوامع 
الكلم المعبر عن الفکر الفقهي استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل 
النصوص الشرعیة» وصاغوها بعبارات موجزة جزلة وجرت مجرى الأمثال في 
شهرتها ودلالاعها نی عام الفقه الاسلامي بل في عالم القانون الوضعي آیضا فکثر 
منها تعبر عن مبادئ حقوقيّة معتبرة ومقرّرة لدى القانونيين أنفسهم» لأنها ثمرات 


.)۹۱( يحبى بن آدم: «الخراج»»‎ )١( 

(۲) «الصنف»: عبد الرزاق (7: 51١‏ 5). 

(۳) «الصنف»: ابن آبي شيبة (۵: ۱۱۱). 

(6) «الصنف»: عبد الرزاق (۸: ۱46). 

(9) الشافعي» حمد بن ادریس: «الم»۰ (۱: ۱۵۲). 


۹۰ 
فكر عدلي وعقلي ذات قيم ثابتة في ميزان التشريع والتعامل وا حقوق والقضاء كما 
يرى في مثل القواعد التالية: 

«اليقين لا يزول بالشَّك) و«الأصل براءة الذمّة)20. 

أمّا الباحث في القواعد الفقهيّة علي الندّوي فإنه يرى أن القواعد الفقهيّة 

مرّت في تطوّرها في ثلاثة أطوار أو مراحل: 
۱-طور النشوء والتکوین: 

عصر الرسالة أو عصر التشريع» فإ النبي بي كانت أحاديثه الشريفة في 
كثير من الأحكام بمثابة القواعد العامّة التي تنطوي تحتها الفروع الفقهيّة 
الكثيرة مثل حديث: «الخراج بالضّمان»”" و«العجماء جرحها مبار»(۳) والا ضرر 
ولا ضرارا(*. 


۲-طور النمو والتدوین: 


حیث ان الامام آبا طاهر الدباس“ قد جمع آهم قواعد مذهب الامام آي 
حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية. 


.)۵ الزرقاء أحمد محمد: «شرح القواعد الفقهیّةاء (ص‎ )١( 

(٢(‏ رواه آبو في #سننه» بسن حسن عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۰)۱8۹۹ ومسلم رقم (۱۷۱۰). 

.)۲۳ ۰( رواه ابن ماجه في «سننه؟ بسند صحیح رقم‎ )٤٤ 

(5) محمد بن محمد بن سفيان. كان من أقران أبي الحسن الكرخي» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الزوايات» ولد ببغداد» ولي القضاء بالشام» توفي بمكة المكرمة. انظر: اللكنوي: «الفوائد البهية» 
(۱۸۷). 


۹۱ 

أمَا عصر تدوين القواعد الفقهيّة فهو القرن الثامن المجريء وألّفت بعض 
الکتب مثل: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل الشافعى (5١لاه).‏ وكتاب 
«القواعد» للمقري المالكي (۸١۷ه)»‏ و«المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب» 
للعلائي الشافعي (١١5لاه)ء‏ و«الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي 
(١لالاه).‏ و«الأشباه والنظائر» لجال الدين الأسنوي (7/الاه). و«المتثور في 
القواعد» لبدر الدین الزرکشی (۵۷۹4-) والقواعد نی الفقه لابن رجب ا حنبل 
(۷۹۵ ه). و(القواعد نی الفروع) للغزي (۷۹۹ھ)ء ثم ظهرت مؤلفات في القرن 
التاسع ا مجري؛ وني هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق المالكي (۹۱۲ھ) 
بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإفرازها من كتب السابقین مثل «الفروق» 
للقراني والقواعد للمقري. 
۳-طور الرسوخ والتنسیق: 

لم يستقر أمر القواعد الفقهيّة تمام الاستقرار إلى أن وُضعت مجلّة الأحكام 
العدليّة على أيدى لحنة من فحول الفقهاء فى عهد السلطان الغازى عبد العزيز خان 
العثمانی فی أواخر القرن الثالث عشر الهجري ليعمل بها في المحاكم التي أنشئت في 
ذلك العهد. 

وكان من يقظة هؤلاء الفقھاء وذکائھم أہم وضعوا القواعد الفقهية المقررة 
5 صدر هذه الجلَة بعد جمعھا واستخلاصھا من المصادر الفقهية» ومن بعض 
المدوّنات التي سجّلت فيها تلك القواعد مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم» ومجامع 
امحقایق للخادمی» ولابد من الاعتراف بأنَّ الواضعين للمجلّة أحسنوا في انتقائها 
واختيارهاء ثم في تنسيقها تنسیقا قانونيا رائعا في أوجز العبارات» حتى اشتهر ذكر 


القواعد وشاع أمرها عن طريق المجلة» وارتفعت مكانتها حيث شرحت مع شروح 


۹۲ 
الجلة المشهورة. وأصبح لها صدى في كافة الجالات الفقھیّة والقانونیة( ۹ . 
الطلب الثاني - الصادر الباشرة للقواعد الفقهيّة الموجودة في المجلة: 

بالرجوع إلى القواعد الفقهيّة التي تصدّرت مجلّة الأحكام العدليةء نجد أن 
لجنة المجلّة اعتمدت على مرجعين مهمّين استقت منهما تلك القواعد: 
الأول: «الأشباه والنظائر»: 

هو المنبع الأسامي لمجلّة الأحكام العدلية وقد جعل الولّف کتابه في سبعة 
فنون» هي: 

الفنّ الأول: في القواعد الكليةء وقد جعلها نوعين: 

النوع الأول: في القواعد الکبری الست. 

التوع الثاني: في قواعد كليةء يتخرّج عليها مالا ینحصر من الصور الجزئية 
وذكر فيها تسعة عشر قاعدة. 

الفن الثاني: في الفوائد. 

الفنّ الثالث: في الجمع والفرق. 

الفن الرابع: في الألغاز. 

الفن الخامس: في الخيل. 

الفن السادس: في الفروق. 


الفن السابع: في الحكايات والمراسلات. 


(۱) الندوي علي: «القواعد الفقهيّة»»  ١7١(‏ بتصرّف). 


۹۳ 

وبالمقارنة بين أشباه ابن تُجيم وأشباه السيوطي الذي سبقه في التأليف وفي 
الوفاة» نجد آنْ الأول قد تأثر بالثاني تأثراً ملحوظاً 2 . 

المؤلف: 

هو العلامة الشیخ زین الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشھیر بابن تُجیم 
وهو اسم بعض أجداده. اشتغل بالعلم من أول حياته» ودأب عليه حتى فتح الله 
عليه فأفتى وتفرّد. 

ولد بالقاهرة سنة (٦۹۲ھ)ء‏ وأخذ عن علائها؛ كأمثال الشيخ قاسم بن 
قطلوبغاء وانتفع به خلق كثير. 

أهم مؤلفاته: 

«الرسائل الزینیة» «الفوائد الزينية في فقه الحنفية)ء «البحر الرائق شرح كنز 
الدّقائق»» «شرح المنار في الأصول»؛ «شرح لبّ الأصول»» «الأشباه والنظائر». 
توفي سنة (۹۷۰ه) صبيحة یوم الأربعاء من رجب» فرحم الله ابن نجيم . 

وبا آَنْ الکتاب احتوی علی ذخيرة ثمينة ومادة دسمة من فروع الذهب؛ 
انکب علیه علیاء الذهب دراسة وتدریسا» وتتابعت في فترات تلفة تعلیقات 
وشروح تخدم هذا الکتاب» ومن هذه الشروح: 
١‏ «تنوير البصائر على الأشباه والنظائر»: لشرف الدین الغزي ١٠٠٥ھ‏ 

(خطوط). 


)۱( الباحسين» يعقوب: «القواعد الفقهیة». (ص8ه؟ وما بعدھا بتصرّف). 
(۲) الراغي: عبد الله مصطفی: «الفتح البین»» (۳: 6۷۸. 


۹٤ 
۲-«غمز عیون البصاثر شرح الآشباه والنظائر»: احموي (۱۰۹۸ه) (مطبوع).‎ 
۳-«عمدة ذوي البصائر سل مهرّات الأشباه والنظائر»:لابن بري (۱۰۹۹ه)؛‎ 
(خطوط).‎ 
؛ - اعمدة الناظر على الأشباه والنظائر» الحسيني ۱۱۷۲ ه (خطوط) وغیر ذلك‎ 
من شروح معتبرة علی هذا الكتاب(2©.‎ 
الثاني: «خاتمة مجامع الحقايق):‎ 
.)ها١١11/5 لأبي سعيد الخادمي توفي(‎ 
وضع المؤلف متناً في أصول الفقه سیّاه «مجامع ا حقایق) وختمہ بخاتمة جمع‎ 
فيها مجموعة من القواعد الفقهيّة قدمها المؤلف دون شرح أو تعليق وقد رتبها على‎ 
حروف المعجم وفق الحرف الأول من أوّل كلمة في كل منها فبلغت تقريباً مائة‎ 
وأربعاً وخمسين قاعدة. وقد تأثر المؤلف بالأشباه والنظائر وأضاف إليها قواعد‎ 
ذات شأنٍ في الفقه الإسلامي. ولهذا الكتاب شروح منها:‎ 
«منافع الدقایق شرح مجامع احقایق»: للعلامة مصطفی کوزل حصاري المتوق‎ - ۱ 
SMD 
(شرح مجامع الخادمي»: للحاج نجيب العينتابي الملدرس شارح الشفا.‎ -۲ 
المؤلف:‎ 
هو العلامة محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي. المكنى بأبي سعيدء الفقيه‎ 
.)ه١١11/5( الحنفي الأصولي» عاش في القرن الثاني عشر ال هجريء توفي سنة‎ 


.)١75( الندوي. علي: «القواعد الفقهیة»‎ )١( 


۹۰ 
من مولفاته: 
«جامع امحقایق» » «حاشية على درر الحكام شرح غرر الأحكام» في فقه 
الحنفبة(). 
الطلب الثالث: نماذج من القواعد الفقهيّة الموجودة في المجلّة وأدلتّها: 
المادة (؟): «الأمور بمقاصدها»: 
أصل هذه القاعدة؛ قوله عليه الصلاة والسلام: نا الاعالبالییات»۱. 
مصادرها: 
أولا: «الأشباه والنظائر» لابن تُجيم» فقد جاء فيه: القاعدة الثانية: الأمور 
بمقاصدهاء وفيها بيان أن الشىء الواحد يتصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد 
اس 
ثانیاً: (مجامع احقایق»؛ (خطوط): قال: عن عمر ه أنه قال» قال رسول الله 
يك «إنما الأعمال بالنيات»» ويلزمه قاعدة آخری وهي: «الٌمور بمقاصدها»(). 
يتبيّن ما سبق أن المادة الثانية من «المجلّة؛ وهى قاعدة «الأمور بمقاصدها». 
منقولة حرفيا عن المرجعين المتقدمين. 


.)۱۱> :۳( المراغي» «فتح المبين في طبقات الأصوليين».‎ )١( 

(۲) (صحیح البخاري». (۱: ۲). 

(۳) ابن نجيم» «الأشباه والنظاثر۰ (ص1). 

(5) الخادمي» آبو سعید: «مجامع احقایق» -(خطوط - ورقة رقم ۱۷۵). 


۹٦ 
المواد التى تناولت الضّرر:‎ 
الادة (۱۹): «لا ضرر ولا ضرار».‎ 


اصل هذه المادة الحديث الشريف الذي خرّجه ابن ماجه(۱ والذارقطنی 
والإمام اُجد(٢)‏ قال: ة قضی النبي ور آنه: «لا ضرر ولا ضرار/۳۲. 
وقد زادت «المجلة) , بعض القواعد التي تتعلق مها مثل قاعدة: 
للادة (۲۰): «الشّرر یزال». 


وقد آخذت هذه الادّة عن «الآشباه والنظائر»٩)‏ لابن نجیم. وجامع 
احقائق»* للخادمی. 


الادة (۲۱): «الضرورات تبیح الحظورات». 


وقد أخذت هذه المادة حرفياً عن المرجعين السابقین) 


(۱) « سنن ابن ماجه» (۲: ۷۸6 حدیث رقم (۲۳۶۰). 

(۲) «مسند الامام آحمد» (۵: ۳۲۷). 

(۳) قال افيثمي: «رجاله ثقات»؛ وقال النووي في «الذکار»: هو حسن, والحديث حسّنه النووي في 
«الأربعین» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقال العلائي: للحدیث شواهد ينتهي مجموعها 
إلى درجة الصّحّة أو الحُسن المحتج به. انظر: ابن دقيق العید «شرح الأربعین»» (ص۸۳) . الناوي: 
«فيض القدير شرح الجامع الصغير»؛ (5: 571 4۳۲). ورواه ابن ماجه في «سننه" بسند صحيح 
(۲۳۶۰). 

(4) ابن نجيم: «الأشباه والنظاثر» (ص۸۵). 

.)١/5 الخادمي» أبو سعيد: «مجامع الحقايق» (مخطوط  ورقة رقم‎ )٥( 

)٦(‏ ابن نجیم, «الأشباه والنظاثر»» (ص۸۵). اخادمي آبو سعید» ہت الحقايق»» (خطوط - ورقة 
رقم ۱۷). 


۹۷ 

وقد ذکر ابن تُجیم أنْ قاعدة (الضرر یُزال) تتعلق بها قواعد: الأولى: 
«الضرورات تبيح المحظورات»: ومن ثُمّ جاز أكل الميتة عند الخمصة( . 

للادة (۲۲): (ما أبیح للضرورة يتقدّر بقدرها». 

وهذه المادة منقولة حرفياً عن «الأشباه». وعدّها ابن تُجيم القاعدة الثانية 
التي تتعلّق بالقاعدة الأم «المَّرر يُزَال»» ومثّل لذلك أن المضطر لا یأکل من اليتة 
الا قدر سد الرمق(۲) . 

الادة (۲۵): «الضَررٌ لا یال بمثله». 

هذه المادّة منقولة عن «الأشباه» وعن «مجامع الحقايق» بلفظ: «الشرر لا یْزال 
بالصرر». 

وقد مثل ابن تُجيم بمثال: فلا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئاً 
من بدنه(© . 

الادة :)٦٢(‏ ایتحمّل الضرر ا خاص لدفع ضرر عام). 

وهذه الادة غبر موجودة فی الأشباه ولكنها منقولة عن «مجامع الحقايق» 
للخادمي بلفظ: (الضرر ا خاص یِتحمّل لدفع ضرر عام»(). 


.)۸۵ ابن نجيمء «الأشباه والنظائراء (ص‎ )١( 
.)۸٦ص( ابن نجیمء (الأشباہ والنظائراء‎ )١( 
.)۹۷۲ جامع ال حقایق)ء (ورقة‎ ٥ الرجع السابق ۸۷. ا حخادميء‎ )۳( 
.)۹۷٦ الخادميء أبو سعيد, «مجامع الحقايق» (مخطوط  ورقة‎ )٤( 


۹۸ 
الادة (۲۷): «الضّرر الاشد یال بالشرر الاخف»: 
۳ +1 2 منقولة عن «مجامع ا حقایق) بلفظ: (الضُررُ الأشد يزال 
بالأخف)2 , 
الادة (۲۸): «ٍذا تعارض مفسدتان روعى أعظمُه) ضرراً بارتکاب آخفهم»: 
وهذه المادة منقولة حرفياً عن «الأشباه). ومثل ابن تُجيم على هذه القاعدة 
بمثال: رجل عليه جُرح» لو سجد سال جرځه وإن لم يسجد لم يسلء فانه يُصلٍ 
قاعداً يومي بالركوع والسجوه. لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع امحدث" . 


الادة (۳۰): «درء الفاسد آولی من جلب الصالح»: 


وهذه الادة منقولة حرفياً من «الأشباه»» ومن «المجامع)» ومثل علیها نی 
الأشباه فقال: مثاله البالغة في الضمضة والاستنشاق مسنونة وتکره للصائم(. 


الادة (۳۱): «الصرر يدفع بقدر الامکان): 
منقولة عن الجامع بلفظ «الضْرر مدفوع بقدر الامکان»٩).‏ 
الادة (۳۲): «احاجة تنژل منزلة الضرورة عامّةٌ أو خاصّة»: 


منقولة عن «الأشباه» وزاد عليها بقوله: ولهذا جوزت الإجارة على خحلاف 


.11/5 المرجع السابق: ورقة‎ )١( 

(۲) ابن نجیم: « الأشباه والنظائر» ۸۹. 

(۳) الرجع السابق. ۰۹۰ «مجامع احقایق». ورقة ۰۱۷۲ 

)٤(‏ الخادمي» أبو سعید: جامع ا حقایق (خطوط) ورقة ۱۷۲۔ 


۹۹ 

القیاس للحاجة۱). 

المادة (7/5): «البيّنة للمدّعى واليمينٌ على من أنكر): 

أصل هذه المادّة الحديث الشريف الذي رواه الترمذي بلفظ: «البيئة على 
اي والیمینْ علی الدّعی علیه» وقال: هذا حديث في إسناده مقال. 

وهذه القاعدة بعینها لفظ حدیث مشھوں تلقّته الأئئّة بالقبول» منقول 5 
«شرح العناية» بهذا اللفظء وفي رواية: «البيّنةٌ على المّعي واليمينُ على المدّعى عليه». 

وی رواية مسلم: «لو يُعطى التاس بدعواهم لا دّعى ناس دماء رجال 
وآمواشم ولکن اليمين على الذعی علیه»(۲۳. 

الادة (۹۹): «من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه»: 

منقولة باللفظ عن «الأشباه والنظائر» لابن نجيم وزاد قائلاً: ومن فروعها؛ 
حرمانٌ القاتل مورثه عن الارث(*). 

ما تقدّم هو بعض أمثلة لقواعد المجلّة مع بيان مصادرها البعيدة آو الأصلیّ 


.۹۱ ابن نجیم: الأشہاہ والنظائر‎ )١( 

(۲) «سنن الترمذي» (۲: ۰)۳۹۹ حدیث رقم .)۱۳٥١(‏ قال الناوي في «فیض القدیر» (۳: ۲۲۰): قال 
ابن حجر: واسناده ضعیف . وقال الزيلعي: آخرجه البيهقي في «سننه» عن ابن عبأس قال: قال 
رسول الله ي : «لو یعطی الناس بدعواهم لا دّعی رجال آموال قوم ودمائهم لکن البينة علی 
المدعي واليمين على من آنکر». الزيلعي «نصب الرایة» (6: ۹۵). ابن حجر العسقلانيي» 
«الدرایة» (۱۷۵). ۱ 

(۲) «صحیح مسلم» (۲: ۰۱۳۳۲ حدیث رقم (۱۷۱۱). 

(4) ابن نجيم: «الأشباه والنظائر»؛ (۱۵۹). 


۱۰۰ 
كأن تكون أثراً أو خبراًء والمصادر القريبة وهي الكتب الفقهيّة المعتبرة» وإذا رجعنا 
إلى جل هذه القواعد وجدنا أنّها مستندة إلى مرجعين مهمّين وهما؛ «الأشباه 
والنظاتر» لابن نجيم و«خاتمة مجامع الحقايق» للخادمي؛ ونعني بالخاتمة أي خاتمة 
كتابه» لأنّ مجامع الخادمي هو كتاب في أصول الفقه وختمه بخاتمةٍ سرد فيها بعض 

القواعد الفقهيّة المهمّة ورتبّها ترتيب الأحرف الحجائيّة. 


۶ ۳2 م8۹ 
جا و ج 


الفصل الثالٹ 
منهج واضعي المجلة في التعامل مع المذهب الحنفي 


المبحث الأول: في قواعد الترجيح في المذهب الحنفي واعتبار لجنة 
المجلّة لتلك القواعد 


البحث الثانی: السائل التی آلزمت واضعی الجلة إلى الانتقال من 
الأقوال الراجحة إلى الأقوال المرجوحة في المذهب الحنفي 
المبحث الثالث: المسائل التى ألزمت واضعى المجلّة إلى الانتقال 


من المذهب الحنفى إلى ما سواه من الذاهب 





حم سد شف فور 


و مدمه هید نت هن 


۱۰۳ 


البحث الأول 
قواعد الترجيح في المذهب الحنفي 
واعتبار لجنة المجلّة لتلك القواعد 


«. 


مقدمة: 

أسّس الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت مذهبه على نحو ما قاله عن 
نفسه: إني آخدٌ بكتاب الله إذا وجدته» فم لم أجده فيه آخذت بسنّة رسول الله يكل 
والآثار والصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة 
رسوله و2 آخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئتء ثم لا أخرج عن 
قولهم إلى قول غيرهمء فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين 
وسعید بن السیّب فلي آن اجتهد ى) اجتهدوا. 

وأصلّه ني هذا الأساس الذي سار عليه واتبّم في الاستنباط ما روي عن 
معاذ بن جبل 4 أن النبي بيا لا ولآه قاضياً على اليمن سأله: «بم تقضي؟» قال: 
بكتاب الله. قال: «فإن لم تجدا. قال: بسئة رسوله. قال: «فإن لم تجداء قال: 


أجتها برأيي0". 


)١(‏ قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس عندي 
بمتصل. إسناده ضعيف. رواه ابو داود في «سننه؟ حديث رقم (۳۹۹۲). وانظر: الجلة الزیتونیق 
(الجزء الأول اکتوبر ۰٤۱۹ء‏ الجلد الرابع ۱۵ -بتصرف). 


هكذا كانت البدايات هذا المذهب الأول لمدرسة آهل الرأي» تلك المدرسة 
التي قامت على أصول حاطة بسیاج الشرع؛ لا يدحلّه مارق أو كاب أو مدڵّس أو 
متهاون» فكانت المدرسة التي عمل بأصوها المسلمون في أحد أصقاع بقاع الدنيا 
قفا ان اهنا 
ونظراً لكثرة المجتهدين في هذا المذهب» وبالتالي كثرة الفتاوى والأقوال 
المتنائرة بين ثنايا مؤلّماته؛ كان لزاماً على أصوليي المذهب وفقهائه من وضع قواعد 
للترجيح تمّت من خلال استقراء الذهب وإجراء المسح الفقهي عليه وهذا ما 
سنعرضه في المبحث الأول من هذا الفصل. 
١-إذا‏ كانت المسألة مروية في الروايات الظاهرة بلا خلاف بين الأئمة فيهاء فهذه لا 
يجوز العدولٌ عنها ويُعتبر هذا هو المذهب وإن لم يُضَرح العلماء بتصحيحه. إلا 
أنهم قالوا: يجوز العدول عن ظاهر الرواية إلى قول قاله المشايخ المتأخرون 
لضرورة» حيث يعلم أنه لو كان أبو حنيفة في عصرهم لذهب إلى ما 
ذهبوا إليه. وإذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب. ۸ ير العدول عنه 
إلا لضرورة". 
۲ إذا جاءت المسألة في ظاهر الرواية» وكانت مختلفاً فيها بين الأئمة» فإن وافق أبا 
حنيفة أحد صاحبيه قدّم قولهم| على قول الخالف(. وهذه مقيّدة آیضا بآن لا 


(۱) الأوزجندي» حسن بن منصور: «الفتاوى الخانية»» (۱: ۲). ابن عابدین محمد آمین» «رسم الفتي» 
(ص۱). «حاشية رد الحتار» (۱: 4۷). آبو زهرة حمد «الامام آبو حنیفة» (ص۵۱). د. علی» 
محمد إبراهيم» «المذهب عند الحنيفة» (ص85). 

(؟) ابن عابدين» محمد أمين» «رسم المفتي»» (ص75). 

(۳) الرجع السابق ۰۲ أبو زهرة» محمد » «الإمام أبو حنیفةاء (ص015). 


برجُح الشایخ التآخرون خلاف هذا القول(۱). 

۳ |ذا جاءت السألة في ظاهر الرّواية» وكانت مختلفاً فيها بين الأئمّة بحيث انفرد 
أبو حنيفة» وخالفه صاحباه.فإن انفرد كل منهم| بقول: قدّم قول الإمام. وإن 
اتفقا على قول مخالف له حتى صار هو في جانب» وهما في جانب. فان کان 
اختلافھم اختلاف عصر وزمان یؤخذ بقول صاحبيه لتغيرٌ أحوال الناس» 
كالمزارعة والمعاملة يؤخذ بقولما لإجماع المتأخرين على الجواز وهو قولما. وإن 
لم يكن اختلاف عصر وزمان فهاهنا ثلاثة أقوال: 
قول عبد الله بن المبارك: الأخذ بقول الإمام أبو حنيفة مطلقاً. 
قول: يتخيرٌ المفتي ويعمل با أفضى إليه رأيه. 
قول: إن كان المفتي مجتهداً يتخيرٌ فيفتي بما یظهر له ترجحّ دلیلهہ وإن كان غير 

مجتهد يفتي بقول الإمام مطلقاً. 
وهذه القاعدة مقيّدة بأن لا يعدل المشايخ عن قول الإمام لضرورة أو تغيرٌ 
عرف» ويصرّحوا بتصحیح خلافه من أقوال الأصحاب» وتصحيح قول غير الإمام 

لا يكون إلا لموجب وهو: 

إما ضعف دليل الإمام وإما للضرورة والتعامل. 
وإما لأنَّ قول المخالف له كان بسبب اختلاف العصر والزمانء وأنه لو شاهد 
ما وقع في عصر من بعده لوافقهم. 


.)۲۳۱( ء٤ةفینح حوىء أحمد, «المدخل إلى مذهب أبي‎ )١( 


وهذا التصحیح آو الترجیح | هو عمل الجتهدین في الذهب والمشايخ 
الرجحین, وذلك لأن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قالواء 

واطلعوا علی دلیل أصحابه؛ فبرجٌُحون دلیل أصحابه على دليله. 

قال ابن عابدين: ولما انقطع المفتي المجتهد في زمانناء ول یبق الا القلّد الحض 
وجب علينا اتبّاع التفصيل: فنفتي أولاً بقول الإمام ثم وثمء ما لم نر المجتهدين في 
المذهب صحّحوا خلافه لقوّة دليله أو لتغيّر الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع 

ما قالوا(۱). 

١‏ -إذالم يكن لأبي حنيفة قول في المسألة» ووردت في ظاهر الرّواية: يُقدّم قول أبي 
يوسف. فان لم یکن له قول يُقدّم قول محمد فإن لم يكن له قول يقدّم قول زُفر 
والحسن بن زياد وغيرهم الأكبر فالأكبر إلى آخر ما كان من كبار الأصحاب. 
وهذا الترتيب يُعتمد من قبل المفتي غير المجتهد, آمّا الجتهد فیتخز بما يترجح 
عنده دلیله(). 

؟ - إذا ورد في المسألة رواية عن الأئمّة ولكن في غير كتب ظاهر الرواية» ولم تكن 
وردت في ظاهر الرواية» وكانت هذه موافقة للأصول يعمل بها(©. 


(١)الأوزجندي»‏ حسن بن منصور: (الفتاوی الخانية»» (1: ۳). ابن عابدین» محمد أمين» «رسم المفتي» 
(ص" ۲۹-۲).ابن عابدین. «حاشية رد الحتارا» (۱: 4۸). آبو زهرة» محمد «الامام آبو حنيفة» 
(ص85). د. علي» محمد إبراهيم» «المذهب عند الحنيفة» (ص٦۸-‏ ۸۷). 

(۲) اپن عابدین محمد أمين» «رسم الفتي» (٦۲۔۲۷).‏ ابن عابدین؛ حمد أمين» «رد الحتارا» (۱: 
1۸ 

)۳( «رسم الفتي» (ص ۳۳). «الفتاوی افانیة» (۱: ۳). «الذهب عند انیفة» (ص۸۸). 


۱۷ 
أي لا ييصار إلى أقوال المشايخ إذا جد قول عن الأئمّة ولو في غير ظاهر 
الرواية» وهذا مقيدٌ بشرطين: 
أوهما أن تكون موافقة للأصول. 
ثانيه) أن لا يصححٌ المشايخ خلاف هذا القول. 

۳۔ إذا م یَرد نی اللسألة شیء عن الأصحاب لا في ظاهر الرواية ولا في غيرها؛ ينظر 
في أقوال المشايخ بعدهم, فإن اتفقوا على قول واحد فيها يعمل به» وإن اختلفوا 
يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي جعفر 
وأبي الليث والطحاوي(. وني «الفتاوى الخانية»: وإن اختلفوا يجتهد ويفتي با 
هو صواب عنده(۳. 

- إذا لم يكن في المسألة جواب منصوص عند الشایخ ینظر الفتي نظر تأمل وتذبر 
واجتهاد ليجد فيها ما يقرّب إلى الخروج عن العهدة» إذا كان يعرف وجوه 
الفقه» وإن كان مقلداً يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده» ويضيف الجواب 
ال١٤‏ 


بعد تطبيق القواعد المتقدّم ذكرها وباستقراء الآراء الرّاجحة وجد ما يلي: 


.)۲۳۲ حوىء أحمد: «المدخل إلى مذهب أبي حنيفة»» (ص‎ )١( 

(۲) ابن عابدین» حمد آمین» «رسم الفتي» (۳۳). ابن عابدین» حمد آمین: «حاشية رد المحتاراء (۱: 
۸. آبو زهرة» محمد: «الامام آبو حنیفة»» (ص۵۱۷). د. علي» حمد |براهيم: «الذهب عند 
احنیفة)ء (۸۷-۸۲۱). 

(۳) الأوزجندي» حسن بن منصور: «الفتاوی اانیة», (۱: ۳). 

(5) المرجع السابق (۱: ۳ «رسم الفتي» (ص۳۳). «حاشية رد الحتارا؛ (۱: 4۸). «الامام آبو 
حنيفة)» (ص۱۷١)»‏ «المذهب عند ا حنفیة)ء (ص۸۸). (الفتاوی ا ٰندیة)ء (۳: ۳۱۲). 


۰۸ 


١‏ أن الفتوى على قول الإمام في العبادات مطلقاً ما لم يكن عنه رواية ثانية كقول 
الخالف!'٢.‏ مثال ذلك: الفتوى بطهارة الاء امستعمل: فإِنْ مذهب أي حنيفة 
وأي يوسف أنه نجس. فلا تُّزال به النجاسة» ومذهب محمد وفي رواية عن أ 

حنيفة أنه طاهر غير طهور فتزال به النجاسة. والفتوى على طهارته۱). 


۲۔ أن الفتوى على قول أبي يوسف فيم| يتعلق بالقضاءء لزيادة تجربته أي لحصول 
زيادة العلم له بتجربته!۳. 


۳ أَنْ الفتوی علی قول حمد في جمیع مسائل توریث ذوي الأرحام. 


بي 


6 - أن الفتوى على قول رُفر في سبع عشرة مسألة» رجح فيها المتأخرون رأيه©». 

قواعد أخرى مهمّة في الترجيح عند الحنفيّة: 

١‏ - إذا كان في مسألة قياس واستحسان. ترجّح الاستحسان على القياس إلا في 
إحدى عشرة مسألة. 

۲ - إذا وردت المسألة في ظاهر الرواية فلا يصح العدول عنها إلى رواية غير ظاهر 
الرّواية إلا أن ينصّوا على أنْ الفتوى عليهاء وإذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت 
في رواية أخرى تعيّن المصير إليها. 


۳- لا ينبغى العدول عن الدراية (ویراد با الدلیل) |ذا وافقها رواية عن الامام» 


(۱) ابن عابدین حمد آمین: «رسم الفتي» (ص۳۹). ابن عابدین» «حاشية رد الستار» (۱: .)4٩‏ 
(۲) ابن امیام» حمد بن عبد الواحد: «شرح فتح القدیر» (۱: ۸۵). 

(۳) «رسم الفتي». (ص ۳۵). «حاشية رد الحتار»» (۱: 44). 

(6) الرجعین السابقین. 


۱۹ 


ولو کانت غبر الشهورة لذا قالوا: إذا اختلفت الروايات عن أي حنيفة 
مسألة فالأولى بالأخذ أقواها حجّة2"0. 


100 


.)4٩ :۱( ابن عابدين» محمد أمين: «رسم المفتي» (ص٣۳). ابن عابدین «حاشية رد الحتار»‎ )١( 


البحث الثاني 
المسائل التى ألزمت واضعى المجلّة إلى الانتقال 
من الأقوال الراجحة إلى الأقوال المرجوحة في المذهب الحنفي 
والعوامل التى أدّت إلى ذلك 


4 


مقدمة: 


بعد استعراض موجز وسريع لقواعد الترجيح في المذهب الحنفي نجد أن ابن 
عابدين المحقق والفقيه قد قر مبدأ مهنا وهو: يجب العمل بالراجح؛ ولا يجوز 
العمل بالرجوح. وقالوا: الرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم(). 

وإن طريق الوصول إلى معرفة القول الراجح المعتمد في مذهب الحنفيّة يحيطه 
كثير من الغموض والاضطراب الناتج عن تعارض الاراء والاجتهادات وهذا 
الشعور تؤيّده اللجنة التي أنيط بها تأليف الفتاوى الهنديّة وهي لجنة ضمّت فطاحل 
من علماء الحنفيّة في الهند» جاء في مقدمة الفتاوی: 

إلا أن الكتب المصنفة المتداولة» والصّحف المؤلّفة المتناولة في هذا الفن لا 
تشفي العليلء ولا يفام منها الغليل» إذ بعضها طارح لشطر المسائل» وأكثرها منطو 
على الروايات المختلفة المتعارضة الدلائل...". 


() ابن عابدين» محمد أمين: ارسم المغتي»» .)٠١(‏ 
(۲) «الفتاوى الهندية»» :١(‏ ۲). 


ےہ اخنفیة لآنہ قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة ووقع فيه 

اختلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح ىا حصل في فقه الشافعية. بل م 

تزل مسائلة أشتاتاً متشعّبة فتمييز القول الصحيح بين تلك المسائل والأقوال 

الختلفة وتطبیق الوادث علیها عسم جدا وما عدا ذلك فانه بتبّدل الأعصار 

تتبّدل السائل التی یلزم بناؤها على العادة والعرف.... 

الأسباب التي أدّت إلى ما تقدم: 

١‏ - اتساع رقعة الأرض التي يخضع سكانها للمذهب الحنفيء ومن ثم فقد كان 
لعلماء هذه الأقطار المتباعدة كل في قطره وإقليمه... اجتهاداتهم الخاصة 
وترجيحاتهم وتخريجاتهم التي تختلف عن ما رآه الآخرون من علاء المذهب 
خاضّة بالنسبة للأحكام المبنيّة على العرف والعادات والتي تتغيرٌ بتغير الزمان. 

٢ے‏ یه الا ول القن سط تھا الات اخ وال رك اهاد 
المجتهدين المجال الواسع في الترجيح. 

۳ كثرة المؤلفات في هذا المذهب”"2. 


وقبل أن نبدأ بسرد للمسائل الفقهية التى ألزمت جمعيّة المجلة إلى الانتقال من 


.)۱۰ :۱( حيدرء علی: «درر اخکام»‎ )١( 


(۲) على» د. محمد إبراهيم: «المذهب عند الحنفية). (۱۰۳ ٠١‏ بتصرف). 


۱ 
القول الراجح ای القول الرجوح. 

نقول: لا یمکن القول بأنْ کل ما جاء في الجلة هو الرأي الراجح عند 
ا حنفیق فهي وإن كانت مأخوذة بوجه عام من كتب ظاهر الرواية إلا أنها إذا 
تعددّت الأقوال عند الإمام الأعظم وأصحابه اختارت المجلة القول الذي رأته 
موافقاً لحاجات العصر والمصلحة العامة... ثم إنها تركت في بعض المسائل القليلة 
ظاهر الرواية وأخذت بغيرها... وأخيراً تركت المجلة قول الفقهاء الحنفية في 
مسائل طة ئ0 
الطلب الأول: المسائل التي تم الأخذ فيها بقول الصاحبين: 
2 المسألة الأولى: بيع الصيرة: 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور: 

والصّبرة: الطّعامُ المجتمُع کالکومة. وفي حدیث عمر: دخل علی النبي 
كل وإ عند رجليه قرظاً مصبوراً أي مجموعاً قد جعل صبرة کضبرة الطعام . 

أصل المسألة: بيع الصبرة كل مد بکذا. 

عند الإمام أبي حنيفة: يصح البيع في مد واحد فقط. 

عند الصاحبين: يصح في جميع الصبرة» فمهما| بلغت الصّبرة يأخذها المشتري 


)١(‏ محمصاني» صبحي: «فلسفة التشریع فی الاسلام» (۹9 -بتصرف). 
() ابن منظور. محمد بن مكرم: السان العرب» (4: 4۶۱ -مادة: صبر). 


۱۳ 

وإذا أجّر دار كل شهر لزم العقد في شهر واحد عند أبي حنيفة» فاذا اشتری 
صبرة من حنطة کل قفیز بدرهم عند أبي حنيفة يجوز العقد في قفيز واحد وعندهما: 
يجوزني الكل. 

وإذا كفل بنفقة إمرأةٍ عن زوجها كل شهر فإنًا يلزمه ذلك في شهر واحد عند 
آيي حنيفة وعندهما (الصاحبین): هو کذلك فیا لا یکون منتهاه معلوماً بالاشارة 
إليه فمّا فیما یعلم جملته بالاشارة فالعقد یتناول الکل كما لو كان معلوم الجملة 
بالتسمية» لأن الاشارة آبلغ في التعریف من التسمیة(). 

ومن باع صبرة طعام کل قفیز بدرهم جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة 
إلا أن يعرف حملة لک تا إِمّا بالتسمية أو بالكيل في المجلس”". 
وقالا(۳: يجوز في الكل . 

الادة (۰ ۲) من الحله: 

«یصح بیع القدرات صفقة واحدة مع بیان ثمن کل فرد وقسم منهاء مثلاً لو 
باع صبرة حنطة آو وسق سفينة من حطبء أو قطیع غنم» آو قطعة من جوخ على أنَّ 
کل کیل من احنطة آو قنطار من احطب آو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا 


صح البیع». 





)۱( السرخسی» شمس الدین: «البسوط» (۱۳: ۵). 

(؟) بأن يقول: اشتریت منك صبرة الطعام کل مد بدرهم؛ وان عددها سبعون مدا أو بأن یکیلھا نی 
المجلس مثلاً فيصح ذلك عند أبي حنيفة رحمة الله اه. المؤلف. 

(۳) آبو یوسف وممد. 

() الموصلي» عبد الله بن حمود: «الاختیارا؛ (۲: 1-۵). 


صورة المسألة: 
يعني لو باع صبرة حنطة على أن كل كيل من ا حنطة بکذاء یصح البيعٌ فی کل 
الصبرة ويلزم المشتري أن يدفع القيمة بنسبة عدد كيوها على ما سمّى» سواء سمّى 
وقت العقد عدد كيول الصبرة أو لم يُسمٌ. وسواء علم عدد الكيول في مجلس العقد 
أو لم يعلم» وأشار بتعدادها إلى أنه لا فرق في صحة البيع في الكل بين أن يكون 
المبيع مثلياً أو قيمياء حتى ولا فرق إذا كان من العدديات بين أن يكون من 
العدديات المتقاربة أو المتفاوتة» فإِنْ البيع صحيح في جميعها بلا خيار للمشتري کما 
یفیده اطلاق هذه الادة(۱). 
وني بيع المقدرات أربعة احتمالات: 
١‏ -البيع جزافاً ‏ مثال ذلك: بيع صبرة حنطة بألف قرش. 
۲ - بیع القذرات من غير بیان مقدار جملتها مع بيان ثمن أفرادها وأقسامها. فال 
ذلك: بيع صبرة حنطة كل كيلة بثلاثين قرشاً. 
۳ - بيع المقذرات مع بيان مقدارها من غير تعيين ثمن أفرادها أو أقسامها. مثال 
ذلك: بيع صبرة حنطة على أنها مائة كيلة بألف قرش. 
٤‏ - بیع القدرات مع بیان مقدارها وئمن آفرادها آو آقسامها. مثال ذلك: بیع صبرة 
حنطة على أنها مائة كيلة كل كيلة بثلائین قرشاًٴ''. یعنی أنْ موجب هذا اللفظ 
والاشارة ایجاب البیع في واحد عنده» ویتوقف في الباقي إلى تسمية الكل في 


)۱ الأتاسي» حمد خالد: «شرح الجلة» (۱: ۱۳ 
(؟) حیدر علي: (درر امحکام» (۱۹۲:۱). 


0 ۱۱۵ 
۱ المجلس أو كيلة فيه.... وقال آبو یوسف ومد: صٌح البيعٌ فی الگُلْ وهو قول 
0 الأئمة الثلاثة. 

إذا قال البائع: بعتّك هذه الصبرة کل قفیز بدرهم فا آن یعلم مقدارها 
في المجلس بتسمية جملة القفزان أو بالكيل في الجلس آولاء فان کان الأول 
فالبیع جائز والبیع على ما فيها من القفزان و إن كان الثاني فالمبيع قفیز واحد 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وجملة القفزان كالأول عندها. 

واتفق فقهاء الحنفية على أن للمشتري الخيار في إبرام الصفقة أو إلغائها بعد 
كيل باقي الصبرة. مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ويسمى خيار 
التکشف(. 


فاٍن م یسم جملتها بآن قال: بعت منك هذه الصبرة کل قفیز منها بدرهم؛ ۸ 
يجر البيع إلا في قفیز منها بدرهم» ویلزم البیع فيه عند أبي حنيفة ولا يجوز في 
الباقي إلا إذا علم المشتري جملة القفزان قبل الافتراق بأن كالماء فله الخيار: إن 
شاء أخذ كل قفيز بدرهم وإن شاء ترك» وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس 
تقرر الفساد. وعند آي یوسف ومد : یلزمه البیع فی کل الصبرة كل قفيز 


اف سوام علم أو ل يعلم 1 


.)751/:5( ابن الھمام؛ محمد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير»»‎ )١( 

(۲) البابري محمد بن حمود: اشرح العنایة على الهداية», .)۲٦۷ :٦(‏ 

(۳) ابن عابدین» محمد آمین: «حاشية رد الحتار» (: ۵۳۹). 

(5) الکاساني» علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع» (۵: ۱۵۸). 





۱۱۹ 


أدلة الفريقين: 


(... فثمنٌ جميع ما أشار إليه مجهول عند العقد وجهالة مقدار الثمن تمنع 
صحة العقد وما هو شرط العقد إذا انعدم يفسد العقد, ولا يمكن اعتبار إيجابه في 
الثاني کشرط الشهود في النکاح)۱). 

(آنه تعذر صرف البیع ال الکل هالة البیع والثمن)۱. 

(لانْ البائع یطلب تسلیم الثمن آولا» والشمن غبر معلوم فیقع النزاع)(۳. 

(... أن جلة اللمن مجهولة حالة العقد جهالة مفضية ٍل النازعة فتوجب 
فساد العقدء كا إذا باع الشيء برقمه» ولا شك أن جهالة الثمن حالة العقد مجهولة 
لأنه باع كل قفيز من الصبرة بدرهم» وجلة القفزان ليست بمعلومة حالة العقد» فلا 
تكون جملة الثمن معلومة ضرورة» وکذلك مذا نی الوزون والعدود والذروع). 

إذن دلیل الامام هو جهالة البیع وجهالة الشمن. 


تعذّر الصرف إلى الجميع للجهالة في المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو 
الواحد لأنه معلومء فإذا زالت الجهالة جاز في الجميع لزوال المانع©. 


.)-۵ :۱۳( السرخسي؛ شمس الائمة: «البسوط»‎ )١( 

(۲) الوصلی عبد الله بن حمود: «الاختیار»» (۲: 1-۵). 

(۳) ابن امام حمد بن عبد الواحد: «شرع فتح القدیرا .)۲٦۷ :٦(‏ 

(5) البابرقي» محمد بن محمود: «شرح العناية على الهداية»» .)۲٦۷ :٦(‏ 

.)۱٥۹ :١( الکاسانی: علاء الدين أبو بكر بن مسعود: «بدائع الصنائع»؛‎ )٥( 


۱۷ 

إن هذه الجهالة بيدهما إزالتها: ( ... بأن يكيلا في المجلس والجهالة التى هي 
كذلك لا تفضي إلى المنازعة كبيع عبد من عبدين آو ثلاثة)(۱). 

(إنَ هذه جهالة إزالتُها في أيديها وما كان كذلك فهو غير مانع). لأن 
الجهالة ترتفع بكيل كل منهما. 

(ِنْ جملة البیع معلومة وجملة الثمن ممكن الوصول إلى العلم بالكيل والوزن 
والعدد والذرع. فكانت هذه جهالة مکنة الرفع والازالت ومثل هذه الجهالة لا تمنع 
صحة البيع» كما إذا باع بوزن هذا الحجر ذهباً)(". 

فيصح البيع في المجموع لمعلوميّة الثمن» لأن ثمن الفرد أو القسم إذا كان 
معلوماًء يُعتبر ثمن المجموع معلوماً أيضاً». 
مناقشة الأدلة: 

قول الصاحبين: (يمكن رفع هذه الجهالة). 

الجواب: هذا قول مسلم لكنها ثابتة للحال إلى أن ترتفع"©. 


)١(‏ ابن ال مامء محمد بن عبد الواحد: «شرح فتح القدير»؛ .)۲٦۸ :٦(‏ انظر: السرخسي» شمس الأئمة: 
«المبسوط؛» (1: 5). الموصلي» عبد الله بن محمود: «الاختيار»» (۲: 6). 

(؟) البابري» محمد بن محمود: اشرح العناية على الطداية»» (5: 774). 

(۳) الکاساني» علاء الدین آبو بكر بن مسعود: «بدائع الصنائع» (۵: ۱۵۹). 

(6) القاضي» منير: «شرح الجلة» (۱: ۲۳۳). 

(۵) الکاساني علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائم» .)۱٥۹ :٥(‏ 


11۸ 
قول الصاحبین: (سلّمنا انعقادہ فاسداً لکن ینقلت جائزاً ى) إذا كان فاسداً 
الجواب: إن الفساد في صلب العقد قوي يمنع من الانقلاب ويقيّده 
بالمجلسء وما ذكرتم فالفساد فيه ليس في صلب العقد بل لأمر عارض فلا يتقيد 

بالمجلس لضعفه لظهور أثره في اليوم الرابع وبامتداد الأجل20. 

قول أبي حنيفة: (وأمّا ما أورد من أن امحهالة وان کانت ثابتة لکنها لا تفضی 
إلى المنازعة لأن بعد العلم بأن كل قفيز بدرهم لا يتفاوت الحال بين كون القفزان 
كثيراً (أو قليلاآً). 

الجواب: إن المفسد هنا جهالة الثمن كمية خاصة وقدراً لعدم الإشارة ولا 
معرّف شرعاً له غير ذلك. 

وأما الجواب بمنع كونها غير مفضية إلى المنازعة لأنَ البائع قد يطالب المشتري 
بتسليمه الثمن وهو لا يقدر على ذلك لعدم معرفة قدره فيتنازعان فتهافت ظاهر؛ 
لأنه لا يتصّور أن يُطالبه إلا بعد أن يكيله ليعرف القدر الذي يُطالب به» إذ لا يمكن 
أن يطالبه إلا بكميّة خاصة مشار إليها أو مضبوطة الوزن وحينئذ يعلمها المشتري 
فيقدر على التسليم ولو امتنع بعد هذا التقریر کان مطلاً النازعة الفسدة(). 

قول الصاحبین: (إِنَ هذه جهالة بيدهما إزالتها) بأن يكيلا في المجلس» 
والجهالة التي هي كذلك لا تفضي إلى المنازعة كبيع عبد من عبدین آو ثلائة على أن 


۔)۲٦۷‎ :٦( البابري» محمد بن محمود: (شرح العناية على الهداية),‎ )١( 
.)۲ ۷ :1( ابن امام محمد بن عبد الواحد: (شرح فتح القدیر»»‎ )( 





۱۹ 
المشتري بالخيار يأخذ أيّهها شاء. 

ا جواب: لو صح ما ذكر من أن الجهالة التي بيدهما إزالتّهما غير مانعة من 
الصحة لزم صحة البيع بالرقم عندهما وأنه يجوز بيع عبد من أربعة؛ على أن 
المشتري مخير في تعيينه» وأن يجوز البيع بأي ثمن شاء. لكن البيع في الكل باطل. 

أجيب: بأنْ البيع بالرقم تمكنت الجهالة به في صلب العقد وهو جهالة الثمن 
بسبب الرقم وصار بمنزلة القهار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذاء وجوازه إذا 
علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي كما قاله الحلواني» بخلاف ما نحن فيه لأنه 
كا يعلم بكيل البيع يعلم بكيل المشتري» ومثل هذا القول البيع باي ثمن شاء 
ومثله في أحد العبيد الأربعة في جانب المبيع» فإن البيع لا ينعقد في غير معين فكان 
بيعاً بلا مبيع» وكان مقتضى هذا أن لا يجوز في عبد من ثلاثة إلا أنه يثبت بدلالة نص 
شرط الخيار ثلاثة أيام0©. 
الترجيح: 

وحینثذ ترجّح قول أبي حنيفة(". 

وهذا على قول الإمامين» وقد رجحته حمعية اة کت «للهداية) 


و«الخلاصة» وغيرهما تيسيراً علی الناس(۳. 
وبقول الإمامين يُفتى. لا لضعف دليل الإمام بل تيسيراً؛؟». 


۵۵ئ8 امام محمد بن عبد الواحد: (شرح فتح القدیراء :٦(‏ 2006 
(۲) الرجع السابق :٦(‏ ۲۷۰)۔ 


(۳( رستم» سلیم: (شرح الجلةا (۱۰۷). 
(8) ابن عابدین» محمد آمین: «حاشية رد الحتار»» (4: ۵۳۹). 


أمّا المجلة فقد جرت على رأي الصاحبين تسهيلاً للأمر. 
اعتبار واضعي المجلة لقواعد الترجيح في هذه المسألة: 

عند تتبعنا لآراء فقهاء الحنفيّة في هذه المسألة نجد أن القولين المذكورين 
وأعني بها قول الإمام أبي حنيفة وقول صاحبيه أبي يوسف ومحمد قد وردا في ظاهر 
الرواية» ولكن كان أبو حنيفة في جانب وأبو يوسف ومحمد في جانب وإذا رجعنا إلى 
قواعد الترجیح فی مذھب ا حنفیة وجدنا ما یل: 

وإن اثفقا على قول مخالف له حتى صار هو في جانب وهما في جانب فإن كان 
اختلافهم اختلاف عصر وزمان: يؤخذ بقول صاحبيه لتغيّر أحوال الناس. وإن م 
يكن اختلاف عصر وزمان فههنا ثلاثة أقوال: القول الثاني: يتخيّر المفتي ويعمل با 

وبناء على ما سبق فإن واضعي المجلة قد ساروا على قواعد الترجيح في 
مذهب الحنفية وذلك للأنْ الاختلاف هو اختلاف عصر وزمان أولآ وثانياً فإنه 
يجوز للمفتي أن يوزن ويتخيرٌ ويعمل بما أفضى إليه رأيه. 
* المسألة الثانية: خيار الشرط : 

الادة (۳۰۰) من الحله: 


«يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع 
)١(‏ حیدر علی: (درر الحکام)ء (۱: ۱۹۷). انظر: الاتامي: محمد خالد: «شرح الجله» (۱: ۶ ۱۲). 


)۲( ابن عابدين» محمد أمين : الرسم الفتی». (۲۹-۲۲). الأوزجندي. حسن بن منصور: «الفتاوی 
الخانیةاء (۱: ۳). 





۱۳۱ 
والمشتري أو لأحدهما دون الآخرا. 
خيار الشرط : 
هو أن يشترط البائع أو المشتري أو كلاهما أن له أو لشخص أجنبي خيار 
فسخ البيع أو إجازته خلال مدة معينة يتفقان عليها(١».‏ وخيار الشرط أنواع: 


٭ فاسد وفاقاً: كما إذا قال اشتريت على أن بالخيار» أو على أني بالخيار أياماً أو 


* جائز وفاقاً: وهو أن يقول على أن بالخيار ثلاثة أيام فيا دونها. 

* مختلف فيه: وهو أن يقول: على أني بالخيار شهراً أو شهرين. 

ایی أبي حنیفة وزفر والشافعي: فاسد. عند أبي یوسف و _حمد: جائزا"". 
زغاز الشر ط ثابت بالستة والدلیل العفل. 


السنة: لِنْ حبّان بن منقد شكى إلى النبي ية الصرر في البيع فقال له النبي 
الا «قل لا خلابة وإذا بعت بيعاً فأنت بالخيار»0". 


واو الد 


.)۲۸۷ :١( القاضي» منیر: اشرح المجلة)»‎ )١( 

)٢(‏ ابن عابدینء محمد أمين: «حاشية رد المحتار»؛ (4: 058). انظر: الأتاسيء محمد خالد: «شرح 
المجلقى (۲: ۲۳۳). ۸الفتاوي ا ندیةاء (۳: ۳۸). 

(۳) اسنن أي داودا (۳: ۲۸۲) حدیث رقم »)٠٠١(‏ وأخرجه الشافعي والبيهقي وابن ماجه 
والطبراني في «الأوسط والكبير»» وعن أنس: أنْ رجلاً كان في عقدته ضعف» فقال له النبي کل 
فقال: لا أصبر عن البيع» وقال: «إذا بعت فقل: لا خلابه». أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. ابن 
حجر العسقلاني: «الدرایة» (۲: ۱8۸). انظر : سنن الترمذي حدیث رقم )٠٠٠١(‏ . 


۱۳۲ 
الدلیل العقلی: هو آن الانسان محتاج ای التأمل والتفکُر فیما یشتریه ویبیه 
حتى لا يضر في ذلك» ولا یکون ذلك الا بخیار الشر ط(۱). 


رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله: 
لا يجوز أن تزيد مدّة الخيار عن ثلاثة أيام» فإذا اشترط زيادة عن ذلك فسد 
البيع» وبه قال زفر والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى 0©. 


يجوز أن تكون مدة الخيار كما يتفق عليها مالآجل في البيع بالثمن المؤجلء وبه 
قال مالك وأحمد رحمهم الله تعالى". 


ال الإمام أبي حنيفة: 
- قال عليه الصلاة والسلام: «الخيار ثلاثة أيَام)4. 


(۱) حیدر» علي: «درر ا حکام4ء (۱: ۲۹۰). 

(؟) المرغيناني» علي بن أبي بكر: «الهداية»» (5: .)7٠١‏ انظر: البابري» محمد بن محمود: «شرح العناية»» 
(۹: ۴۰۰)ء السرخسي» شمس الدین: «البسوط». (11: ))2١5‏ ابن نجیم» زین الدین بن ابراهیم: 
«البحر الرائتق» :٦(‏ ۷))ء ابن عابدین» محمد آمین: «منحة اخالق» (7: 6۷ «الفتاوی اطندیة» (۳: 
۸ شيخي زاده. عبد الرهن بن حمد الکلیبولی: «جمع الانبر» (۳: 6۳۹ العلاء الحصكفي» 
محمد بن علي: «الدر ال نتقی)ء (۳: ٣۳)ء‏ الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود: «بدائع 
الصنائع». :٥(‏ ۱۷) ا موصلی عبد الله بن محمود: «الاختيار», (7: 17). 

(۳) الراجع السابقة. 

(۶) آخرجه الدار قطني في «سننه» عن آحمد بن عبد الله وقد ضعّفه الدار قطنی. الزیلعی» عبد الله بن 
یوسف: «نصب الراية)» (1: ۸). ۱ ۱ 


۱۲۳ 
۲ - ان شرط ا حیار بخالف مقتضی العقد وهو اللزوم وثبت نصا على خلاف 
القیاس في الَة الذكورة للتروي فیما یدفع الغبن عنه» ولاشك أن النظر 
لاستكشاف كونه في هذا المبيع مغبوناً أو غير مغبون مما يتم في ثلاثة أيام بل في 
أقل منهاء فإنّ معرفة كونه مغبوناً في هذه الصفقة أولاً ليس من العلوم البالغة في 
الخفاء والإشكال ليحتاج في حصوله إلى مدة تزيد عليهاء فكان الزائد على 
الثلاث لیس في محل الحاجة إليه لحصول المعنى المذكور؛ فلا يجوز إلحاقه 
بالثلاث دلالة کم لا يجوز بالقياس» ولو فرض من الغباوة بحيث لا يستفيد 
كونه مغبوناً لم يُعذر ولا يُبنى الفقه باعتباره لأنّ مثله زائل العقل20. 
لکنه جوز مذا التص عل خلاف القیاس فیقتصرٌ على المدّة المذكورة لا ما 
فوقها(۲). 
قال السرخسي: 
فان النبي كل قدّر الخيار بثلاثة أيام والتقدير الشرعي إمَا أن يكون لمنع 
الزيادة والنقصان أو لمنع أحدهما وهذا التقدير لیس لنع النقصانء فاشتراط ا حیار 
دون ثلاثة أيام يجوزء فعرفنا أنه لمنع الزيادة» إذ لو تمنع الزيادة لم يبق غذا التقدیر 
فائدة» وما نصّ عليه صاحب الشرع من التقدير لا يجوز إخلاؤه عن الفائدة لآنه ما 
کان بحارق في بیان الاحکام(۳. 


)١(‏ المرغيناني» على بن أبي بكر: «الهداية» (7: ۳۰۱). ابن نجیم زین الدین بن اپراهیم: «البحر 
الرائق)ء :٦(‏ ۷). 

(۲) شيخي زادة عبد ال رمن بن حمد الکلیبولی: ( جمع الأہراء (۳: .)۳٣‏ 

() الشّرخسيء شمس الدین: «البسوط» (۱۳: 4۱). 


٤ 

١‏ إن القياس يقتضي أنَّ اشتراط الخيار في البيع غير جائز أصلا رت تا 
الأثر لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخرر إلا أنا تركنا القياس في مدة 
الثلاثة لورود الأثر فيه وجواز العقد مع القليل من الغرر لا يدّل على الجواز عند 
کثرة الغرر» وبه فارق الطفالة لأنها تحتمل الغرر وا لخطر۱). 

؟ ‏ حديث عبد الرزاق: أنْ رجلاً اشتری من رجل بعيراً وشرط عليه الخيار أربعة 
أيام» فأبطل رسول الله وك البيع". 

جاء في «البدائع»: إِنْ هذا الشرط في الأصل مما يأباه القياس والنّصء أما 

القياس فا ذكرنا أنه شرط مغيرٌ مقتضى العقد. ومثل هذا الشرط مفسد للعقد 
في الأصلء وأمًا النص فما روي عن رسول الله بيه أنه هى عن بيع الغرر» وهذا 
بيع الغرر لأنه تعلّق انعقاد العقد على غرر سقوط الخيار إلا أنه ورد نص خاص 
بجوازه فيتبع مورد النّص وأنه ورد بثلاثة أيام فصار ذلك مخصوصاً عن النّص 
العام وترك القياس فيه فيعمل بعموم النص ومقتضى القياس فيما وراء هذا 
والعمل بقول سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام أولى من العمل بقول 


عبد الله بن عمر(". 


٣‏ إن الأصل ينفى جواز الشرط لا فيه من نفى ثبوت الملك الذي هو موجب 
العقد فلا يصح كسائر موجبات العقد وكذلك النص ينفيه» وهو قوله ڪل 
لعتاب بن أسيد حين بعثه لمكة: «انههم عن بيع وشرطء وبيع وسلف). 


(۱) الرجع السابق (۱۳: 4۲). 
(۲) « الصنف»: عبد الرزاق. انظر: الزيلعي عبد الله بن يوسف: «نصب الراية٤» :٤(‏ ۸). 
(۳) الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود: «بدائع الصنائع)» .)١١١ :٥(‏ 





۱۲۰۵ 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام هی عن بیع وشرط الا آنا عدلنا عن هذه 
الأصول وقلنا بجوازه ثلائة آیام لما روينا من حديث حبانء والحاجة إلى دفع 
الغبن تندفع بالثلاث فبقي ما وراءه على الأصل والحاجة للبائع والمشتري في 
سوا 
دلیل الصاحبین: 
١‏ قال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم)”". فإذا شرط الخيار 
شهراً وجب الوفاء به لظاهر الحديث غ270 
۲ - عن عمر رضي الله عنه: أنه أجاز الخيار لرجل في ناقة شهرين” :والمعتى فيه أن 
هذا مدّة ملحقة بالعقد شرطاً فلا تتقدّر بالثلاث كالأجلء وهذا لأن ما زاد على 
الثلاث كالثلاث في المعنى الذي لأجله جوّزنا شرط الخيار ثم يُعتبر هذا الخيار 
بخيار العيب والرؤية أو بنفس هذا العقد على عقد الكفالة» فکما يجوز اشتر 
الخيار هناك أكثر من ثلاثة يام فكذلك يجوز هنا“. 
ان اخیار شرع للترؤّي لدفع الغبن وقد تمست الحاجة إلى الأكثر فشابه التأجيل 
وع ا[ 


.)۱۲ :۲( الموصليء عبد الله بن محمود: «الاختيار»,‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في اصحیحها» والحاكم في «المستدرك» والطبراني وهو حديث صحيح. انظر - 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: «الجامع الصغیر؟ء (7: /الاه). 

(۳) السرخسي» شمس الدین: «البسوط» (۱۳: ۳۸) 

(6) حدیث غریب جدا. الزيلعي» عبد الله بن يوسف: «نصب الراية»» (£: ۸). 

(0) السرخسي» شمس الدین: «البسوط» (۱۳: ۳۸). 

() شيخي زادة «جمع الأنبره (۳۹:۳). انظر: العلاء ا حصكفي» «الدر النتقی»» (۳: .)۳٩‏ 


۱۳۹ 
لأن النص الوارد في خيار ثلاثة أيام معلول بالحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل 
والنْظر وهذا لا يوجب الاقتصار على الثلاث كالحاجة إلى التأجيل(2 . لأنَّ 
الخيار شرع نظراً للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن والظلامة وقد لا يحصلٌ ذلك 

في الثلاث فيكون مفوّضاً بل رآیه(. 
مناقشة الأدلة: 
رد أبي حنيفة على الصّاحبين: 
۱ حدیث عمر لا یعرف في شيء من کتب امحدیث والاثار(. ولانه يحتمل خيار 
الشرط وخیار الرژية والعیب فلا یکون حجة(؛. 
۲ - القياس على التأجيل في الثمن غير صحيح» لأن الأجل يشترط للقدرة على 
ع ۹" ۰ اور ہے 2 ]97 7 
الاداء وهي انا تکون بالکسب وهو لا بحصل في كل مذة فقد يحتاج إلى مدة 
طویلة(*. 
و 5 
۳ قولم): النص معلول بالحاجة إلى دفع الغبن. لو كان كذلك فالثلاث مدة صالحة 
لدفع الغین لکونها صاحة للتأمل وما وراء ذلك لا نهاية ۱). 
وبالنظر إلى ما تقذم من آدلة وما اعتراها نجد أن المجلّة آخذت بقول 


(۱) الکاساني» علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع» (۵: 4 ۱۷). 

(1) الموصلي, عبد الله بن محمود: «الاختیار»» (۲: ۱۲). 

(") المرغيناني» علي بن أبي بكر: «الهداية» .)۳۰٣ :٦(‏ 

() ابن نجيمء «البحر الرائق»» (5: /1). انظر: ابن عابدين» «منحة الخالق». :٦(‏ ۷)۔ 
(6) البابرتي محمد بن حمود: 9شرح العنایةاء .)۳۰٣۲ :٦(‏ 

(1) الکاساني» علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع» (۵: 4 ۱۷). 


۷ 

الصاحبين حيث جاء في تقرير لحنة المجلة: 

(ولًا كان قوضُما هنا أيضاً أوفنٌ للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار وذكر 
بدون مذة الأيام الثلاثة)20©. 

(ويرى أن المجلّة قد اختارت قول الإمامين لكن في بيع ما يُسرع إليه الفساد 
إذا شرطت مذة لا يبقى معها المبيع على حاله» يؤمر المشتري فإمًا أن يفسخ البيع 
ويرد المبيع إلى البائع وإِمّا أن يقبض المبيع حتى لا يتلف). 

(فرع): إذا لم يوقت للخيار وقتء وأبطل صاحب الخيار خياره بعد مضي 
الثلاث. 

عند أبي حنيفة: لا ينقلبٌ جائزً. عندهما: ینقلب جائزا. 

والحاصل أنه إذا لم يوقت للخيار وقت معينء ثم أبطل صاحب الخيار خياره 
فعند أبي حنيفة القائل بعدم صحة اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ينقلب البيع 
جائزاً إذا كان إبطال الخيار قبل مضى الثلاث. وعند الإمامين القائلين بصحة 
اشتراطه أكثر من ثلاثة أيام ينقلب البيع جائزاً بإبطال الخيار ولو بعد الثلاثة» وهو 
القول الذي اختارته هذه المجلّة(©. 

وحيث رجّحت المجلة قول الصاحبين على قول الإمام وكذلك أن الإمام 
أحمد والإمام مالك قالا بقول الصاحبين. 


.)۱۰ :۱( حیدر علی: قدرر ال حکام)‎ )١( 

(۲) حیدر علي: «درر امحکام» (۱: ۲۹۰). 

() الأتاسي» محمد خالد: «شرح الجلة» (۲: ۲۳۵). انظر: آصاف یوسف: «مرآة الجلة» (۱: 
۹ء رستم سلیم: «شرح الجلة»» .)۱٦١(‏ 


۱۳۸ 

وبالرجوع إلى دقائق المسألة نجد أن أصلها حديث رسول الله يَكلِ: «من 
اشترى شاة محفّلة فهو یوخر النظرین ثلائة آیام»۱) وني رواية: «مخبر النظرین». 

ففيه دليلٌ جواز اشتراط ا حیار فی البیع والمراد خیار الشرط ولهذا قذره بثلائة 
أيام» وذکر التحفیل لبیان السَبب الداعي إلى شرط الخيار» والمحفّلة التي اجتمع 
اللبن في ضرعها والحفل هو الجمع؛ واجتماع اللبن في ضرعها قد یکون لغزارة 
اللبنء وقد يكون بتحصيل البائع بأن يسدَّ ضرعها حتى يجتمع اللبن في ضرعها فلا 
يتبينَ أحدهما عن الآخر للمشتري إلا بالنظر مدة وذلك ثلاثة أيام» لأنه إذا حلبها في 
اليوم الأول لا يتبيّن له شيء وكذلك في اليوم الثاني فلعل النقصان تعارضء فإذا 
حلبها في اليوم الثالث وكان مثل اليوم الثاني علم أن لبنها هذا القدر ون الزيادة نی 
اليوم الأول كان للتحفيل فيحتاج إلى أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام حتى 
يدفع الغرور به عن نفسه فجوّز له الشرع ذلك20. 
اعتبار واضعي المجلّة لقواعد الترجيح في هذه المسألة: 

هذه المسألة كسابقتهاء فقد كان أبو حنيفة في جانب» وصاحباه أبو يوسف 
ومحمد في جانب» ونطبق على ذلك القاعدة التي ذكرنا أولاً. 

وان اتفقا على قولٍ مخالي له حتى صار هو في جانب وهما في جانب. فان کان 
اختلافهم اختلاف عصر وزمان: يؤخذ بقول صاحبيه لتغيرٌ أحوال الناس. وإن م 
يكن اختلاف عصر وزمان فههنا ثلاثة أقوال: القول الثاني: يتخيّر المفتي ويعمل با 


() رواه البخاري في صحیحه» رقم (۲۱۹)» ومسلم رقم (۱۵۱۸). 
(؟) السرخسيء شمس الدین: «البسوط» (۳۸:۱۳). 


وعليه فإن لجنة المجلة قد سارت على قواعد الترجيح المعتبرة في مذهب أبي 
حنيفه» وذلك لأن الإختلاف هو اختلاف عصر وزمان» فإن التجارة في زمن وضع 
الجلة قد اتسعت آفاقھا وتشحّبت بنودهاء حتى صار لزاماً على التجار أن يتخذوا 
لأنفسهم فترة كافية لمراجعة إتمام العقد أو فسخه. ولم يبق الأمرمقتصراً على ضرع 
شَاةٍ فيها لبن لثلاثة أيام. والله ولي التوفيق. 
الطلب الثاني: السائل التي تم الأخذ فيها بقول أبي يوسف: 
المسألة الأولى: عقد الإستصناع 

الادة (۳۹۲) من الجلة: 

إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوغ وإذالم يكن المصنوعٌ على 
الأوصاف المطلوبة المبيثة كان المستصنع مخيّراً. 

الاستصناغ لغةّ: طلب الصنعة. وشرعا: هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
العمل0©. 

أن يقول لصانع خف مثلاً: أصنع لي خفاً طوله كذا وسعته كذا من أديم كذا 
من عندك بكذا وكذا ويعطي الثمن المسمّى أو لا يعطي شيئاً فيقبل الآخر منه ... 

دلیله : ال جاع العملي. 
)١(‏ ابن عابدين» محمد أمين: الرسم المفتي»» .)۲۹-۲٢(‏ الأوزجندي» حسن بن منصور: «الفتاوی 


اخانیة»» (۱: ۳). 
(۲) الکاساني» علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع»» (6: ۲). 


۱۳۰ 
حكمه: الجواز لا على وجه اللزوم؛ لأنه شبيه ابتداءً بالإجارة» والصانمٌ لا 
يمكنه العمل إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه. والإجارة تنفسخ بهذا 

العذر. 

ولذا قلنا أن للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنعء لأنّ العقد غير 
لازم. وأمًا بعدما رآ فالأصح أنه لا خيار للصانع» بل إذا قبله المستصنع أجبر على 
دفعه لائه بالاخرة بایع ل۱). 

إن الصانع إذا أتى بالمصنوع على الصفة الشروطة یکون ملکاً للمستصنع 
ملكاً لازماً فليس له الرجوع؛ كما أن ليس للصانع أن يبيعه لآخر بعد أن أراء 
للمستصنع. أما قبل إراءته اه فيجوز له بِيعٌه لآخر وعمل غيره للمستصنع”©. 
أصل المسألة: 

هل يجوز للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع؟ 

عند الإمام أبي حنيفة: للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع. 

ما الإمام أبو يوسف: إذا وٌجد المصنوع موافقاً للصفات التي بینّت وقت 
العقد فليس له الرجوع. 

دلیل الإمام أبي حنيفة رحمه الله: 


١‏ لأنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف. حتى كان لكل واحد 





.)٥٤٤ :٢( الأتامی: محمد خالد: اشرح المجلةا‎ )١( 
حيدرء‎ .)۲۲١( القاضي» منیر: (شرح الجلة» (۱: ۲۰۵). انظر: رستم» سليم: (شرح المجلة)»‎ (۲) 
.)۱۹۰ :۱( علي: «درر الحكام»؛ (۱: 4۲۵). آصاف یوسف: (مرآة الجلةا‎ 








۱۳۱ 
منهم| خیار الامتناع قبل العمل. 
١-إِنْ‏ في تخيير كل واحدٍ منهم| دفع للضرر عنه وأنه واجب.). 
۳-هو بالخيار لأنه اشترى مالم يَرَه", 
وقال صل الله عليه وسلم: «من اشترى شيئاً م يره فهو بالخيار إذا رآه) 00 
دليل الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
إن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل على الصفة المشروطة 
فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه لكان فيه إضرار بالصانم(). 
فلا خيار للمستصنع استحساناً لدفع الضرر عن الصانع في إفساد أديمه 
وآلاته(“ . 
فلو ثبت له الخيار تضرّر الصانع لأن غيره لا يشتريه بمثله ألا ترى أن الواعظ 
إذا استصنع منبرا ولم يأخذه فالعامي لا يشتريه صلا . 


.)۳ :۵( الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود: «بدائع الصنائع»»‎ )١( 

.)۱۳۹ :۱۲( الس رخسي؛ شمس الدین: (المبسوط)ء‎ )٢( 

(۳) آخرجه الدار قطني فی 9سننه)ء وابن أبي شيبه في «المصنف»» والبيهقي في «سننه». انظر: الزیلعي؛ 
عبد الله بن يوسف: «نصب الرایةا» (4: .)٩‏ 

.)٤ :١( الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود: «بدائع الصنائع)»‎ )٤( 

.)۱۳۹ :۱۲( السرخسی؛ شمس الدین: (المبسوط)ء‎ )٥( 

0( البابري» «شرح العنایة» (/1: .)١15‏ انظر: سعدي جلبي: احاشية على شرح العناية»» (۷: .)١١15‏ 
ابن نجیم: «البحر الرائق» (1: ۲۸۵). ابن عابدین: «منحة الخالق)» (7: ۲۸۵). العلاء 
ا حصكفي» «الدر النتقی»» (۳: ۱4۹). شيخي زاده: جمع الأنهر"» (۳: ۱4۹). 


۱۳۲ 
مناقشة الادلة: 

مناقشة آي یوسف لأيي حنيفة: 

فان قیل: الضرر حصل برضاه فلا يكون معتبراً. 

آجیب: بجواز آن یکون الرضا علی ظن أن الستصنع جبور علی القبول فلا 
علم اختیاره عدم رضاه. 

فإن قيل: ذلك لجهل منه وهو لا يصلح عذراً في دار الإسلام. 

اج ان خيار الستصنع اختيار بعض المتأخرين من أصحابناء ولم يجب 
على كل واحد من المسلمين في دار الإسلام علم آقوال جمیع اللجتھدینء وإنا الجهلٌ 
ليس بعذر في دار الإسلام في الفرائض التي لاب لإقامة الدّين منها لا في حيازة 
اجتهاد جمیع الجتهدین) . 

مناقشة أبي حنیفة لأبي یوسف: 

إن في إثبات الخيار للصانع ما شرع له الاستصناع وهو دفع حاجة الستصنع» 
لأنه متى ثبت الخيار للصانع فكل ما فرع عنه يتبعه من غير المستصنع فلا تندفع 
حاجة المستصنع. 

وقول أبي يوسف (إِنّْ الصانع يتضرّر بإثبات الخيار للمستصنع) مُسلم؛ 
ولكن ضرر المستصنع بإبطال الخيار فوق ضررالصانع بإثبات الخيار للمستضنع» 
لأن المصنوع إذا لم يلائمه وطولب بثمنه لا يمكنه بيع المصنوع من غيره بقيمة مثله 
ولا يتعذّر لك علی الصانع لکثرة مارسته وانتصابه لذلك» ولا الستصنم إذا غرّم 





() البابري محمد بن حمود: «شرح العنایة»» (۷: ۱۱۷). 





۱۳۳ 
ثمنه ول تندفع حاجته ‏ حصل ما شرع له الاستصناع وهو اندفاع حاجته فلا بد من 
اثبات اخیار له(۱). 


ع 


الرأي الراجح والسبب المرجّح: 
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن له الخيار... وهو المختار". 


وقد جرت المجلة في هذا الباب على مجرى خاص لا يوافق الرأي الراجح من 
آقوال الفقهاء۳. 

وقد مشت المجلة في الفقرة الأولى من المادة (۳۹۲) على قول الإمام أي 
يوسف رحمه الله تعالى بأنَ المستصنع إذا رأى المصنوع على الشروط التي بیٹھاء لا 
خیار لاأحد العاقدین بالزجوع. وهو الأرفق بالناسءأمًا عدمٌ الخيار للصانع» أي 
بعد ما أحضره. فلأنه بإحضاره أسقط خيار نفسه الذي كان له قبله. وأما عدمه 
للمستصنع فلأنّ في إثبات الخيار له إضراراً بالصانع» لأنه ربّا لا يشتريه غيره 
بمثله اه(؟». 

یتین ما سبق أَنْ المراجع الفقهيّة الحنفيّة قد رجحّت قول الإمام لأنه المعتمد 
في ظاهر الرّواية» وهو الرأي الراجح في المذهب. إلا أن مجلّة الأحكام العدلية قد 
اتبهت اتجاهاً مغايراً وهو الأخذ برأي آي یوسف کونه الأرفق بالناس وعند تتبعنا 
لقواعد الترجیح في مذهب الحنفيّة نجد أن المسألة إذا جاءت في ظاهر الرواية وکان 


(۱) الکاساني علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع»» (6: ۳). 
(۲) «الفتاوی اغندیة»» (۳: ۲۰۷). 

)۳( القاضي» منیر: اشرح الجلةا (۲۰۰:۱). 

(6) الأتاسي» محمد خالد: «شرح الجلةه (۲: 4۰۲). 


۳٤ 
مختلفاً فيها بين الأئمة» فان انفرد کل منهما بقول: قُدَّم قول الإمام» ولكن هذه‎ 
القاعدة مقيّدة بأن لا يعدل المشايخ عن قول الإمام لضرورة أو تغيرٌ عرف.‎ 

وبتدقيق هذه المسألة ألا وهی اثبات الخيار للمستصنع آو الصانع» وجدنا 
أن الجرف في هذا الزمان قد أصبحت أكثر دقة» وان مواد التصنيع أضحت مكلفةً 
فلم يقتصر الأمر على خف مکوّن من آدیم وخیط فلو طلب أحد من صانع أن 
يصنع له ماكينة صناعية بمواصفات خاصة. فأتى بها الصانع على نفس المواصفات 
فإن أثبتنا للمستصنع خياراً فرفضها فمن يتحمل تكاليف صناعتها؟ وتكاليف 
أجرتها؟ ومن يشتريها منه بثمن مثلها؟ إلى غير ذلك من أمور. لذلك كان الأخذ 
بقول أبي يوسف رحمه الله وهو الرجل الثاني في مدرسة المذهب الحنفى حتى غدت 
جملة التشبيه المعهودة في علم النحو: (أبو يوسف أبو حنيفة). 
المطلب الثالث: المسائل التي تم الأخذ فيها بقول محمد بن الحسن الشيباني: 
* المسألة الأولى: خيار النقد: 

الادة (۳۱۳) من الحلة: 

(إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤدّه فلا بيع بينهما 
صح البيع ویقال غذا خیار النقد). 
خیار النشد: 

هو أن يتبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذاء وإن لم يؤده فلا بیع 
بينهماء فإذا لم يؤد المشتري الثمن في المدّة المعيئّة فسد البيع. أو أن يتبايعا ويُسلم 


۱ ۱۳۵ 
المشتري الثمن للبائع» على أن البائع إذا ردّ الثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهماء فإذا ردّ 
البائع الثمن ی الْة العينة انفسخ البیع(۱). 

المسألة عل وجوه. 

۔ لم يبيّن الوقت أصلاً: (على أنك إن لم تنقد الثمن فلا بیع بیننا). 

- بِيِنّ وقتاً مجهولاً: (على أنك إن لم تنقد الثمن آیاما). 

وفي هذين الوجهين: العقد فاسد. 

- ان بان وقتاً معلوما. 

- إن كان ذلك الوقت مقدّراً بثلائة آیام آو دون ذلك. 

العقد جائز عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى. 

- إن بيّن المدة أكثر من ثلاثة أيام(©. الخلاف المتقدم 

رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 

أكثر مدة خيار النقد ثلاثة أيام» وإن بيّن المدّة أكثر من ثلاثة أيام فالبيع 

فاسد(۳. 

رأي الامام محمد بن الحسن الشيباني: 

يصح تقييد المدة بأكثر من ثلاثة أ مک 
(۱) القاضي» منير: «شرح الجلة» (۲۹۲:۱). 
)٢(‏ (الفتاوی امٰندیةاء (۳: ۳۹)۔ 


(۳) ابن عابدين» محمد أمين: «حاشية ردٌّ الملحتاراء (4 : 5۷۱). 
(4؛) شيخي زادة» عبد الرحمن بن محمد الکلیبولی: 9 جمع الأہرا (۳: .)٥٣‏ 





۱۳۹ 


آما آبو یوسف. فقد نقل في «البحر» عن «غاية البيان» أنه مع الامام والذي 


رجع إليه أنه مع حمد(۱). 
حكم خيار النقد: 
القياس: وهو قول رُفرء لا يجوز لا آنه بیغ شرطٍ فيه إقالة فاسدة لتعلّقها 


الاستحسان: وهو قول سائر الحنفية» جوازہہ لأنه في معنى شرط الخيار من 
حيث الحاجة0"). 
دليل الإمام أي حنيفة: 

١‏ لأن هذا في معنى الخيار من حيث أن المقصود منها التفكّرء وشرط فوق الثلائة 
مفسد". والأصل فيه أنّ هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجةٌ مست إلى 
الانفساخ عند عدم النقد تحرّزاً عن الماطلة في الفسخ فيكون ملحقاً بہ(““ . 

۲- قیاساً على خيار الشرط والحديث الوارد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «الخيار 
ثلاثة أيام»0* . 


:۱( انظر: آصافء يوسف: «مراة الجلة»‎ .)۲٥۷ :۲( الأتاسي» حمد خالد: «شرح الجلة»»‎ )١( 
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(۲) البابرق محمد بن حمود: شرح العنایة» (1: ۳۰۳). 

(۳) شيخي زاده»: «جمع الأتهر» (۳: )۳٩‏ انظر: العلاء احصكفي»: «الدر النتقی». (۳: >۳). 

(4) ابن تجیم «البحر الرائق»» (۹:5). انظر: ابن الهمام» «شرح فتح القدير» (5: 4 ۳۰). 

(0) أخرجه الدار قطني في «سننه» عن أحمد بن عبد الله» وقد ضعفه الدار قطني. الزيلعيء عبد الله بن 


يوسف: انصب الراية»» .)۸:٤(‏ 





۱۳۷ 

دلیل الامام محمد رحمه الله: ما قيل في خيار الشرط يقال هنا فليراجَع. 
ترجيح المجلة» ومراعاة ذلك لقواعد الترجيح: 

وهذا ال خلاف جار أیضاً نی خیار النقدہ إلا أن عدم تقييد المدة بثلاثة أيّام 
وصحة تقييدها بأكثر من ذلك هو قول محمد(©. والظاهر من متن المجلة أنها غير 
مقيدة بثلاثة أيام وهو قول محمد وقد اختارته لجنة المجلة9). 

وبالرجوع إلى قواعد الترجيح في المذهب الحنفي وجدنا أن هناك قاعدة 
تنص على أن: 

- إذا كان في مسألة قياس واستحسان ترجّح الاستحسان على القياس إلا 
في إحدى عشرة مسألة. 

- إذا جاءت المسألة في ظاهر الرواية» وكانت مختلفاً فيها بين الأئمة» فإن وافق 
أبا حنيفة أحد صاحبيه قدّم قوغما على قول الخالف(. 

وعليه وبناء على ما تقدم فإنه لا مجوز القول بقول حمد.لان آبا حنيفة قد 
وافقه أبو يوسف. ولكن هناك استثناء على هذه القاعدة وهو أنها مقيدة بأن لا 
يرجح المشايخ المتأخرون خلاف هذا القول. وسيراً على القاعدة وتيسيراً على الناس 
نقول إن المفتين أو واضعي المجلة قد ربّحوا رأي محمد بن الحسن. 


.)١ ۰ :١( حیدں علي: «درر الحكام»,‎ )١( 
.)۱( رستم» سلیم: «شرح الجلة»‎ )۲( 
.)۲۱( ابن عابدین؛ حمد آمین: «رسم الفتي»‎ )۳( 


۱۳۸ 
# المسألة الثانیة: بیع العدوم: 

قبل البدء في تأصیل هذه المسألة؛ لابدٌ لنا آن نذکر تعریفات وبدهیّات 
ومقدمات: 

آولا: بد صلاح الثمر: آي بروزه وهو انفراك الرھر عنھا وانعقادها ثمرة 
وان صغرت. 

ثانياً: لآ خلاف في عدم جواز ب بيع الثار قبل أن تظهر» ولا في عدم جوازه بعد 
الظھور قبل بدو الصلاح بشرط اترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط 
القطع فيه ينتفع به» ولا في الجواز بعد بدو الصلاح. 

ثالثاً: يكمّن الخلاف في بيعها قبل بدرٌ الصلاح على ال خلاف نی معناہ لا 
بشرط القطع. 

بعد ذلك نقول: 

أولاً: بیع الثمرة قبل الظهور لا يصح اتفاقاً. 

انی: قبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به صحيح اتفاقاً. 

الثاً: قبل بدوّ الصلاح بعد الظهور بشرط الترك غير صحيح اتفاقا وبعد 
0 سح 20 

رابعاً: اع ع مب انار إذا أطلق. 


خامساً: : البيع بعد الظهور قبل بدرّ الصلاح مطلقاً (أي لا بشرط القطم ولا 
بشرط الترك) عند الائمة الثلائة ثة: لا يجوز عندنا (الحنفية): يجوز(2. 


(۱) ابن نجیم: «البحر الرائق». (۵: ۵۰۳-۵۰۱) بتصرف. انظر : «الفتاوی امندیة» (۳: ۱۰). 


۱۳۹ 

قال البابرتي في« العناية): 

لا خلاف في عدم جواز بيع الثار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد 
الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط 

الرأي الأول: رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والأدلة: 

۳ تناهی عظم الثار وصار بحیث ۱ يزداد ذلك ولکن 1 ینضح» فان 
اشتراه بشرط الترك فالعقد فاسد. 

الأدلة: 

أولاً: قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمرة» ہما 
یستحل أحدكم مال أخيه المسلم». 

ثانیاً: القیاس؛ لأنْ شراء الثمار قبل أن تصیر منتفعاً بہا لا بجوز لأنه إذا كان 
العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال©. ولأن شرط الترك ما لا يقتضيه 
العقد(؟). 


(۱) البابرقي محمد بن محمود: «شرح العنایة» :٦(‏ ۲۸۷). 
(۲) رواه مسلم في ااصحيحه) حديث رقم (۱۵۵۵). 


() السر خسی» شمس الدین: «البسوط» (۱۲: ۱۹۵). 
(8) سعدي جلبي» سعد الّه آفندي: «حاشية علی شرح العناية» :٦(‏ ۲۸۷). 


۱۶۰ 

ثالثاً: هو شغل ملك الغبر”. 

ان ما زاد وحدث من الترك في ملك البائع مضمون عند البيع وهو مجهول. 

رابعاً: لأنه صفقة في صفقة: فيكون إعارة في بيع أو إجارة في بيع» فتكون 
إعارة في بيع إن لم تكن لها حصة من الثمن» وتكون إجارة في بيع إن كانت للمنفعة 
حصة من الثمن(" . لأنه إن شرط بلا أجرة فشرط إعارة في البيع» أو بأجرة فشرط 
إجارة فيه(". 

خامساً: ان الثمر الذي لم یبد صلاحه لیس بال. ولأنه إذا لم يبد صلاحها ل 
تكن منتفعاً بها فلا تكون مالآ فلا يجوز بيعٌه». ولأنّ البيع يختص بمالٍ متقوم» 
والثمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك. 

الرأي الثاني: رأي محمد بن الحسن الشيباني: 

الجواز: هذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وحكاه عن الإمام الفضل» 


وقال: آستحسن فیه لتعامل الناس» وفي نزع الناس عن عادتهم حرج» وأجعل 
الموجود أصلاً وما يحدث بعد ذلك تبعا). 


)١(‏ البابري» محمد بن محمود: «شرح العناية»» (5: /341). انظر: شيخي زادة عبد الرهن بن محمد 
الکلیبولی: ‏ جمع الأہراء (۳: ۲۷). العلاء ا حصکفي؛ حمد بن علي : «الدر النتقي» (۳: ۲۷). 

(؟) ابن الهمام؛ 9 شرح فتح القدیراء :٦(‏ ۲۸۷). انظر: شیخي زادق: ‏ جمع الأنہراء (۳: ۲۷). 

(۳) «شرح العنایة»ه» (7: ۲۸۷). 

(5) الكاساني؛ علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع» (۵: ۱۳۸). 

.)۲۸۷ :٦( سعدي جلبي» سعد اله آفندي: «حاشية علی شرح العنایة»‎ )٥( 

.)۲۸۷ :1( سعدي جلبي؛ سعد الله بن عیسی: «حاشية علی شرح العنایة»‎ )٦( 


کی اد ےکیٹ دو وس اك 


الأدلّة: 
أولاً: الاستحسان 

مقدمة: 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستحسان تسعة أعشار العلم. 

وقال الإمام محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: إن أصحابه كانوا ينازعونه 
القاییس» فإذا قال (أستحسنٌ) لم يلحق به أحد. 
تعريفه: 

هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها 
لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. 

ويكون العدول إِمّا للعرف وإمًا للإجماع وإمّا للمصلحة وٍمّا للتیسیر ودفع 
المشقة. 

نجد الاستحسانات تتجه إلى منع القياس الذي يؤدّي إلى قبح ولذلك روي 
عن مالك أنه قال: إِنّ المغرق في القياس يكاد يفارق السّنة. 

ولذلك يقول السرخسي في «المبسوط» بعد ذكر تعريفات الاستحسان: 


وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسرء وهو أصل في الدين» قال 


تعالی: ‏ ہر رمضان الَدی > لفن ات هُدّى للك ایس ویب من دی 
ے ظا سے 
۵٥‏ 


رص وہر ج هس .ج ۳ رص 4 رع 

الکن کس بهد مک بر تشن وس ڪا عویض آز و عل سر فید 
و سے ار 86 9 ہس 

اتاپ مر رید ال یکم الشُنْر ولا ید یکم مت مس ولتکملوا الينَۃ 


۱: 


ےج 
مر نو 


رلک دشگرودے 4 [البقرة:۱۸۵]. 

وقال كَكِِ: اخيرٌ دينكم ال , 

وینقسم الاستحسان بحسب معارضه إلى ثلاثة آقسام: استحسان السنته 
واستحسان الاجماع» واستحسان الضرورة. ون استحساننا هذا هو من باب 
استحسان الضرورة» وهو أن يوجد في المسألة ضرورة تحمل المجتهد على ترك 
القياس والأخذ بمقتضياتها مثل تطهير الأحواض والآبار فإنّه لا يمكن تطهيرها إذا 
آخذنا بالقیاس(). 


د سر م مير سس ہے صظ 
لتكيرواأ أ دعل مَاهَدَسْكُمْ 


أو أله يكون استحساناً للعرف(۳. 

لأنه شرط متعارف للزيادة من ملك البائع بعد هذاء ولكن الشمس تنضجه 
بتقدير الله ويأخذ اللون من القمر بتقدير الله والطعم من الكواكب بتقدير اللہ فلم 
يبق فيه إلا عمل الشمس والقمر والکواکب. فلهذا قال محمد: آستحسن آن آجوزه 
بخلاف ما قبل آن یتناهی عظمه(*). 

اذن فموجب الاستحسان هو الضرورة: والنبي ی انا رخص نی السلم 
للضرورة مع آنه بیع العدوم» فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسّلم 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» والطبراني عن محجن بن الأدرع وهو حديث صحيح. السيوطي: «الجامع 
الصغیر» (۱: 66)) حديث رقم (/1051). 

(۲) أبو زهرة» حمد: «أصول الفقه» (٢٦۲۔ ۲٦۹‏ -بتصرف)۔ 

(۳) حیدں على: (درر الحكام». :١(‏ ۲ء 


(4) السرخسی» شمس الدین: «البسوط» (۱۲: ۱۹۵). 





۱:۳ 
بطريق الدّلالة» فلم يكن مصادماً للنص» فلذا جعلوه من الاستحسان, لان القیاس 
عدم الجواز”"©. 
ثانياً: المعقول 

لو باع الثمار فی أوّل ما تطلع وتركها نامز البائع حتى أدركت فالعشر على 
الشتري ولو ۸ مج بیعها حين ما طلعت لما وجب عشرها على المشتري» والدليل 
على جواز بيعه ما روي عن النبي ككل أنه قال: «من باع نخلاً موبرة فثمرته للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع» جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما ذا بدا 
صلاحها أو لا دل أنها محل البيع كيف ما كان(". 
ثالثاً: لاله مال متقوم فی الزمان الثاني ونفي جوازه مفضِ إلى نفي جواز بيع 
المهر والجحش وهو ثابت بالاتفاق". 
مناقشة الأدلة والترجيح: 

مناقشة أدلة الإمام أبي حنيفة: 

أولاً: حديث: «أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمرة» بها يستحل أحدّكم مال 
صاحيه) . 

الجواب: النهيُ محمول على بيع الثار مدركة قبل إدراكها بأن باعها ثمراً وهي 
(۱) ابن عابدین» محمد أمین: (حاشیة رد المحتاراء .)٠١١ :٤(‏ 


(۲) الكاساني علاء الدین أبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع٤ء :٥(‏ ۱۳۹). 
(۳) سعدي جلبي» سعد الله أفندي: «حاشية على شرح العناية»» (5: /7/41). 


١ 
موجودآ أن المنع منع الوجود(".‎ 

ثانياً: لائه صفقة في صفقة؛ أي إجارة في بيع أو إعارة في بيع. 

الجواب: إن كلاً من الإجارة والإعارة غير صحيح. 

مناقشة أدلة محمد بن ا حسن: 

آولا: «آنا لا نسلّم أن التعامل جرى في اشتراط الترك ولكن المعتاد في مثله 
الاذن ی ترکه بلا شرط نی العقد»(۳. 

ثانياً: إن کلا من الاجارة والاعارة غیر صحیح. 


مو 
الجواب: إنه صفقة فاسدة فى صفقة صحيحة» ففسدتا حميعا. 


الترجيح: 

وئی (البحر؛ نقلاً عن «الأسرار»: الفتوى على قول محمد وبه أخذ الطحاوي 
في «المنتقى»» وفي «التحفة»: والصحیح قوفیا لأنَّ التعامل لم يكن بشرط التركء وإِنَّا 
كان بالاذن بالترك من غبر شر ط0). 

وإن كان قد تناهى عظمه فهو: فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وهو 
القياس» ويجوز عند محمد استحساناًء وهو قول الأئمة الثلاثةء واختاره الطحاوي 


.)۱۳۹ :۵( الکاسانی؛ علاء الدين آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) شيخي زادةء عبد الر هن بن محمد الکلیبولی: «مجمع الأنهر» (۳: ۲۷). 

(۳) سعدي جلبي» سعد الله آفندي: «حاشية علی شرح العناية» :٦(‏ ۲۸۷)۔. 

.)۱۰ :۳( العلاء الحصكفي» محمد بن علي: «الذر النتقی» (۳: ۲۷). انظر: «الفتاوی امندیة‎ )٤( 





لعموم البلوى'. 

ولو باع كل الثارء وقد ظهر البعض دون البعض فظاهر المذهب أنه لا 
یصحء وكان شمس الأثمة الحلواني والفضلي يفتيان بالجواز في الثشار والباذنجان 
لتعامل الناس والاصح آنه لا جوز کذا نی البسوط. 

بعد آن نقلنا بعض أقوال ا حنفیّة نجد أن التقذمین منهم قد رجَح رآي الامام 
کصاحب البسوط وغیره ما التأخرون فانهم قد نحوا منحی آخرآ؛ حیث رجحوا 
رأي الإمام محمد بن الحسن. 
الرأى الذى تبنته المجلّة والسبب فى ذلك: 

المادة (۱۹۷) من الجلة: (یلزم آن یکون البیع موجودا). 

الادة (۲۰۵) من الجلة: (بیع العدوم باطل فیبطل بیع ثمرة ل تبرّز أصلاً). 

الادة (۲۰۷) من الجلة: (ما تتلاحق آفراده یعنی أنْ مالا يبرز دفعة واحدة» 
بل شیناً بعد شىء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات» إذا كان برز بعضها 
يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة). 

قد ذكر في المادّة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد المائتين أَنّه لا 
يصح بيع المعدوم والحال إن ما كان مثل الورد والخرشوم (أرضي شوك) من 
الأزهار والخضراوات والفواكه التى يتلاحق ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير 


() البابري» محمد بن حمود: 9شرح العنایة4ء :٦(‏ ۲۸۷). 
(؟) «الفتاوى المهندية» (9: ,)1١5‏ 


٦ 
مکن. وإنما تظهر أفرادها وتتناقص شيئاً بعد شيء؛ اصطلح الناس في التعامل على‎ 
بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة» ولذا جوّز محمد بن الحسن‎ 
الشيباني رحمه الله تعالى هذا البيع استحساناً... ووقع الاختيار على ترجيح قول‎ 
. محمد رحمه الله في هذه المسألة کما هو مندرج في الادة السابعة بعد المائتین()‎ 

وقد جاء ی شرح الادة (۲۰۷) للاتاسي ما نصه: 

(إذا بيعت الثمرة التي لم تبرز أصلاً مقصودة لذاتها فالبيعٌ باطل عند الحنفية» 
وإنّا الخلاف ناشئ أنها إذا بيعت تبعاً للبارز وذلك فی تتلاحق آفراده(. 

ما علي حیدر فقد بینْ العلة في الجواز: 

فالبيعٌ أصلاً في الموجود وتبعاً في المعدوم, أمّا بيع الثمر الذي م يبرز منه شيء 
فبيعه باطل. وبعض الفقهاء يشترط لجحواز هذا البيع أن يكون الثمر الذي ظهر أكثر 
ما م یظهر لیکون للاکثر حکم الکل وبعض العلماء لا یشترط هذا الشرط والظاهر 
من الجلة اختیار القول الثانی(۳). 

إذن فبيع المعدوم باطل عند الحنفيّة وهناك استثناء‌ات» ذکرها القاضي فی 
شرحه للمجلة: 

أ بيع الاستجرار. 


ب بيع ما يتلاحق أفراده كالفواكه والأزهار والخضراوات. 


(۱) صورة تقریر الجلة - «درر امحکام» (۱: ۱۲). 
(۲) الأتاسي» حمد خالد: «شرح الجلة» (۱: ۹5). 
(۳) حیدر» علي: «درر امحکام»» (۱: ۱۸۳-۱۸۲). 





۷ 

ج-بيع الذين للمدين'. 
العلّة في الجواز: 

نا كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن. وإنّا تظهر أفرادها وتتناقص 
شيثاً بعد شيء اصطلح الناس في التعامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة 
والمتلاحقة بضفقة واعودة0. 

مراعاة ذلك لقواعد الترجيح: 

إن الفقيه المحقق ابن عابدين قد وصح في حاشيته رد المحتار أن الأخذ بقول 
محمد والادلة التي ذکرها هو مسوّغ للعدول عن ظاهر الروایة(. والسبب فی 
العدول عن ظاهر الرواية هو رفع ا حرج کم بین فقهاء الحنفية ذلك. 

وقد مر في قواعد الترجيح عند الحنفية ما يلي: 

إذا كانت المسألة مرويّة في الروايات الظاهرة بلا خلاف بين الأئمة فيها فهذه 
لا يجوز العدولٌ عنهاء ويُعتبر هذا هو المذهب وإن لم يُصرّح العلماء بتصحيحه. إلا 
أنهم قالوا: يجوز العدول عن ظاهر الرواية ال قول قاله الشایخ التأحرون لضرورة» 
حيث يعلم أنه لو كان أبو حنيفة في عصرهم لذهب إلى ما ذهبوا إليه. 


۲۲۲-۲۲۵ :۱( القاضیء منبر: (شرح المجلة)‎ )١( 

(۲) صورة تقرير المجلة - «درر الحكام)ء .)١١ :١(‏ 

(؟) ابن عابدين» محمد أمين: (حاشية رد المحتار»» (5: 665). 

(5) الأوزجندي» حسن بن منصور: «الفتاوى الخانية»» :١(‏ 7). ابن عابدين»: «رسم المفتي»» 
(ص١"١).‏ 


يتبين مما سبق أن واضعي المجلة لم يتخطوا قواعد الترجيح عندهم في هذه 
المسألة بل ساروا على القاعدة المتقدمة وهى الأولى بالأخذ والقبول. 





۹ 


الِحث الثالث 
المسائل التى ألزمت واضعى المجلة إلى الانتقال 
من المذهب الحنفى إلى ما سواه من المذاهب الفقهيّة 


مسألة البيع بالشرط: 

جاء في تقرير لجنة المجلة ما يلى: 

ثم إِنْ الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط وفي مذهب 
السادة افيّة آنْ الشروط الواقعة في جانب العقد آکثرها مفسد للبیم» ومن ثم كان 
هم المباحث في كتاب البيوع فصل (البيع بالشرط). 

إن أقوال اكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضاً ففي 
مذهب الالكيّة إذا كانت المدّة جزئية وفي مذهب الحنابلة على الإطلاق» يكون للبائع 
وحده أن يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في البيع» لكن تخصيص البائع بهذا الأمر 
دون المشتري يرى مخالفاً للرأي والقياس. أما ابن أبي ليل( وابن شبرمه90 ممن 


(۱) ابن أبي ليل» محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليى يسار (1/5- :)١548‏ من أصحاب الرأي» تولى 
القضاء بالكوفة مدة ثلاث وثلائین سنة. انظر: ابن خلکان: «وفیات الأعیان»» (۳: ۳۱۹ -۳۲۰). 

(۲) ابن شبرمه عبد الله بن شبرمه (1/7- 554 :)١‏ من فقهاء التابعين» وله اجتهادات مهمّة» قال حماد بن 
زيد (ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمه). انظر: الشيرازي: «طبقات الفقهاء». (ص۸4). 


۱9۰ 


عاصروا الامام الأعظم وانقرضت أتباعهم فلكل منهما رأي في هذا الشأن رأياً 
بخالف رأي الآخرہ فابن أبي ليل يرى أن البيع إذا دخله شرط أي شرط كان فقد 
فسد البيع والشرط كلاهماء وعند ابن شبرمه: الشرط والبيع جائزان على الإطلاق 
فمذهب ابن أبي ليل يرى مبايناً حدیث: (السلمون عند شروطهم»۱). 

ومذهب ابن شبرمه موافق لهذا الحديث موافقة تامّة» لكن المتبايعين ربا 
يشرطان أي شرط كانء جائزاً أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل» ومن الأمور 
السلّمة عند الفقهاء آنْ رعاية الشرط |نیا تکون بقدر الامکان فمسألة رعاية الشرط 
قاعدة تقبل التخصیص والاستثناءی ولذا اتخذ طريق متوسط عند انفية وذلك ان 
الشرط ینقسم ای ثلائة آقسام: شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو. 

بیان هذا أنْ الشرط الذي لا يكون من مقتضیات عقد البیع ولا يؤيّده وفيه 
نفع لأحد العاقدین مفسد والبیع العلّق به فاسد» والشرط الذي لا نفع فيه لأحد 
العاقدین لغو والبیع العلق به صحیح, لأنَ القصود من البیع والشراء والتمليك 
والتملك أي أن يكون البائع مالكا من والشتري مالک للمبيع بلا مزاحم ولا 
مانع والبیع العلق به نفع لأحد التعاقدین يدي إلى المنازعة؛ ان الشروط له النفع 
يطلب حصوله والآخر يريد الفرار منه» فکأن البیع لم یتم لکن با أدْ العرف 
والعادة قاطعان للمنازعة جوز البيع مع الشرط المتعارف على الإطلاق. 

أما ا معاملات التجارية فهي من أصلها في حال مستثنی کما تقدّم» وأكثر ذوي 
الحرف والصنائع قد تعارفوا علی معاملة خصوصة تقزّرت بینهم والعرف الطارئ 
معتبر» فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف والعادة 


() رواه البخاري في (صحیحه». 





۱۱ 
تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء» وليس هذه المعاملات شأنٌ يوجب 
الاعتناء بالبحث عنھاء فم| مشت ال حاجة نی تیسبر معاملات العصر إلى اختيار قول 
ابن شبرمه الخارج عن مذهب الحنفيّة ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا 
تفسد البيع عند الحنفيّة في الفصل الرابع من الباب الأول كا وقع في سائر 
الفصول(۱). 
وقبل أن ندخل في صلب الموضوع فلنرجع إلى «مبسوط» السرخسي لنخرج 
بقصة الشرط المقترن بالعقد وكيفية تباين الخلاف في ذلك. 
حكي عن عبد الوارث بن سعید قال: حججتٌ فدخلت بمكة على أبي حنيفة 
وسألته عن البیع بالشرط فقال: باطل» فخرجت من عنده ودخلت على ابن أبي ليل 
وسألته عن ذلك. فقال: البیع جائز والشرط باطل » فدخلت على ابن شبرمه وسألته 
عن ذلك فقال البیغ جائز والشرط جائزء فقلت: هؤلاء من فقهاء الكوفة وقد 
اختلفوا علي في هذه المسألة كل الاختلاف فعجزني أن أسأل كل واحد منهم عن 
حجته. فدخلت على أبي حنيفة فأعدت السؤال عليه فأعاد جوابه فقلت: إِنْ 
صاحبيك يخالفانك فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه رضي اللہ تعا لی عنھم أنْ النبي نہی عن بیع وشرط. 
فدخلت على ابن أبي ليل فقلت له مثل ذلك فقال: لا أدري ما قالا حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم| أنها لما أرادت أن تشتري 
بريرة رضي الله عنها أبى مواليها إلا بشرط أن يكون الولاءٌ لهم فذكرت ذلك 
لرسول الله كَكِةِ فقال صلوات الله عليه وسلامه: «اشتري واشترطي شم الولاع فان 


.)٦١ص( تقریر جحنة المجلة منقول عن 9درر ا حکام) لعلی حیدر‎ )١( 


۱5۳ 
ا جا و لس طض لاله ۰ و 7 
الولاء لن اعتق» ثم خطب رسول الله كَل فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست في کتاب اللہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فھو باطلء كتاب الله أحق وشرط 
الله أوثق والولاء لمن أعتق» (2. 
فدخلت على ابن شبرمه وقلت له مثل ذلك فقال: لا أدري ما قالاء حدثني 
محارب بن دثار عن بي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم» 
آن النبي ی اشتری منه ناقة ی بعض الغزوات وشرط له ظهرها ای الدینة۱. 
رأي ابن شبرمه: 
ذهب الإمام ابن شبرمه إلى أنه إذا اشترط البائع نفعاً معلوماً في المبيع كأن 
شرط سكين الذان شهراً أو اشترط ركوب الدابة إلى مكان معيّن» جاز البيع 
وَالق ط0 : 
دلیل ابن شبرمه: 
١‏ - قال تعالى: ليَكأيهمًا اديت انوا افو المشود ات لک مه اتکی للا ما 
بت لک عور حى صد ونم حرم إن اله سکم ما ربد € [المائدة:١].‏ 
فیجب الوفاء بہا. 


)۱( رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۲۵۳۲ ومسلم في (صحیحه» رقم (۱۵۰8). 

(۲) رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۲۷۱۸ ومسلم رقم (۷۱۵). وانظر: «المبسوطا» (۱۳: ۱۳ - 
٤‏ (. 

(۳) ابن حزم» علي بن آمد: «الحلی» (۸: 4۱۵ -4۱). انظر: ابن رشد» «بداية المجتهد» (۲: .)٠١١‏ 





۴۳ 

۲ ما روي عن جابر ظ4 آنه كان يسير على جمل له قد أعياء فمر النبي ی فضربه 
فدعا له» فسار بسير لیس یسیر مثله ثم قال: (بعنيه بوقیّة)ء قلت: لاء ثم قال 
يكل: «بعنيه بوقيّة». فاستثنيت حملانه إلى أهلي» فلًا قدمنا أتيته بالجمل ونقدني 
ثمنه ثم انصرفت'. 

۳ - وروي عن أبي هريرة فب قال: قال رسول الله يياة: «المسلمون على 
شروطهم(. 

4 - ما روي ان عمر بن الخطاب نله قال: إن مقاطع الحدود عند الشروط ولك ما 
شرطت(۳. 


۵ -ما روي عن اين سبرین قال رجل: لکریه: ادخل رکابك فان ۸ آرحل معك یوم 
کذا وکذا فلك مائة درهم فلم یخرج(* فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً 


غبر مکره فهو علیه(*. 
وبالرجوع إلى الفقه الحنفي نجد أنه في حالة اقتران الشرط بالعقد فانه یکون 


الأولى: إذا كان شر طا يقتضيه العقد 
۳۳ الشرط الذي يقتضيه العقد فلا یو جب فساده»... آو اشتری جارية 


(۱) رواه البخاري (۳: ۱۷). ورواه مسلم (کتاب الساقا حدیث رقم (۷۱۵) (۳: ۱۲۲۱). 
(۲) رواه آبو داود نی «السنن» (۳: ۳۰4) حدیث رقم (۳۹۹۶6). وهو حدیث حسن صحیح. 
(۳) «صحیح البخاري» (۳: ۱۷۵ (کتاب الشروط). 

(5) المعنى: أنه اشترط على نفسه هذا الشرط ولم ينفذه اه. 

.)۱۸۵ ۔‎ ۱۸١ :۳( (اصحیح البخاري) (کتاب الشروط)ء‎ )٥( 


١6 
على أن تخدمه. أو دابّة على أن يركبهاء أو ثوباً على أن يلبسه.... فكان ذكرها في‎ 
معرض الشرط تقريراً مقتضی العقدہ فلا توجب فساد العقد(۱).‎ 

إما آن یقتضیه العقد. كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه؛ فيجوز 
لأنه موكد لوجب العقد(۲). 
الثانية: إذا كان شر طا يلائم العقد 

(... لكنه ملائم للعقد لا يوجب فساد العقد أيضاًء لأنه مقرر حکم العقد 
من حيث المعنى مؤكّد إياه على ما نذكر إن شاء الله تعالى» فيلحق بالشرط الذي هو 
من مقتضیات العقد وذلك نحو ما إذا باع على أن يُعطيه المشتري بالثمن رهناً أو 
كفيلاً» والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل)". 
الثالثة: إذا كان شرطاً يجري به التعامل 

وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر فذلك جائز أيضاًء كا لو 
اشترى نعلاً وشراكاً بشرط أن يحذوه البائع» لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل» 
شرعيء ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجاً بین*). 

كذلك إن كان مما لا يقتضيه العقد ولا یلائم العقد أيضاًء لكن للناس فيه 
تعامل» فالبيع جائز» كما إذا اشتری نعلاً على أن يحذوه البائع أو جراباً على أن يخرزه 


(۱) الکاساني»علاء الدین أبو بكر بن مسعود: «بدائع الصنائع» (6: ۱۷۱). 

0 ابن المام» محمد بن عبد الواحد: «شرح فتح القدیر». (6: ۲۱۵). انظر: السر خمی» شمس الدین: 
«البسوط» (۱۳: ۱6). 

(۳) الراجع السابقة. 

(4) السرخسي» شمس الدین: «البسوط» (۱۳: ۱6). 





هه ١‏ 
له خفاًء أو ينعل خفه» والقياس ألا جوز» وهو قول زفر رحمه الله» وجه القیاس آَنْ 
هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين وأنه مفسد. كا إذا اشترى 
ثوباً بشرط أن يخيطه البائع له قمیصاً ونحو ذلك. ولنا آن الناس تعاملوا الشرط في 
البيع كا تعاملوا الاستصناع فسقط القیاس بتعامل الناس كما سقط في 
الاستصناع(۱). 
وإذا أكملنا المسير في طريق الفقه الحنفي وتتبعنا الشرط الفاسد الذي یفسد 
العقد وجدنا أنه الشرط: (هو الذي فيه منفعة لها صاحب يُطالب بهاء وهذه المنفعة 
تا أن تكون للمبيع إذا كان رقيقاًء آو للبائع» آو للمشتري» أو لأجنبي غير 
التعاقدین). 
ومنها شرط لا بقتضیه العقد. وفیه منفعة للبائع آو للمشتري آو للمبیع ٍن 
كان من بني آدم کالرقیق» ولیس بملائم للعقد» ولا ما جری به التعامل بین الناس» 
نحو ما إذا باع داراً على أن یسکنها البائع شهراً ثم یسلمها الیه» أو أرضاً على أن 
يزرعها سنة» أو دابّة على أن يركبها شهراً... فالبيع في هذا كله فاسد لأنه زيادة 
منفعة مشروطة في البيع تكون رباء لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو 
تفسير الرّباء والبيع الذي فيه الربا فاسد. أو فيه شبهة الرّبا وأنها مفسدة للبيع 
كحقيقة الرّبا(". 


(۱) الکاساني علاء الدین آبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائم»» (0: ۱۷۲). انظر: ابن اهمام محمد بن 
عد الواحد: «شرح فتح القدیرا؛ (6: ۲۱۵). 

(۲) السنهوري عبد الرزاق» «مصادر احق». (۳: ۱۲۸). 

(۳) الکاساني» علاء الدين أبو بکر بن مسعود: «بدائع الصنائع» (6: ۱۷۱). انظر: السر حسي؛ شمس 
الدین: «البسوط» (۱۳: ۱۸-۱۵). 


٥| 

وهناك شرط فاسد یسقط ویبقی العقدء وھو الشرط الذي ليس فيه منفعة 
لأحد فإِنّ هذا الشرط باطل لأنه من قبيل اللغو. 

وإن لم يكن فيه منفعة لأحد فالشرط باطل والعقد صحيح» نحو ما إذا 
اشترى دابة أو ثوباً بشرط ألا يبيع» لأنه لا مطالب بهذا الشرط فإنه لا منفعة فيه 
لأحد. وكان لغواً والبيع صحيح. إلا في رواية عن أبي يوسف قال: يبطل به البيع» 
نص عليه في آخر المزارعة؛ لأن في هذا الشرط ضرراً على المشتري من حيث إِنه 
یتعڈر عليه التصرف في ملكه» والشرط الذي فيه ضرر كالشرط الذي فيه منفعة 
لأحد المتعاقدين» ولكنا نقول: لا يعتبر بعين الشرطء بل با مطالبة به والمطالبة تتوجّه 
بامنفعة في الشرط دون الضرر. 

(... لو شرط أحد المزارعين في الزراعة على ألا يبيع الآخر نصيبه ولا يهبه؛ 
فالزارعة جائزة والشرط باطل... لانْ هذا شرط لا منفعة فيه لأحد فلا يوجبه 
الفساد» وهذا لأن فساد البیع في مثل هذه الشروط لتضتنها الربا وذلك بزيادة 
منفعة مشروطة في العقد لا بقابلها عوض. ول يوجد في هذا الشرط لأنه لا منفعة 
فيه لأحد. إلا أنه شرط فاسد في نفسه لكنه لا يؤثر في العقد فالعقد جائز 
والشرط باطل)۱ . 0 

يتبين مما سبق أن الشرط الذي یفسد العقد نا آفسده لانْ فيه زيادة منفعة 
مشروطة في العقد لا یقابلها عوضء إذ هو شرط فيه منفعة» فكان في ذلك ربا أو 


شبهة الرباء والربا وشبهته يفسدان العقود. 


(۱) الراجع السابقة. 
(۲) ابن ایام حمد بن عبد الواحد: «شرح فتح القدیر (6: ۲۱۹). 





۱5۷ 

والعلة الثانية آن الشرط الذي یفسد العقد؛ نا آفسده من جهة أخرى. لأنّ 
فيه منفعة ها مطالب. فکان صفقة نی صفقة آو عقداً تضمنه عقد آخر ومذا لا مجوز. 

إذن فالسبب الحقيقي في فساد العقد |ذا اقترن بالشرط علة الربا وعلة تعدد 
الصفقة. 

فالشرط الفاسد هو في ذاته صفقة تضمنها عقد البیع» وقد یکون جارة آو 
إعارة أو بيعاً آخر أو هبة أو صدقة أو زواجاً أو غير ذلك؛ فاذا ما اقترن البیع بهذا 
الشرط أصبح صفقتين في صفقة واحدة» وهذا في حالة أن الشرط الفاسد لا يكون 
له مقابل من الثمنء أمّا إذا كان الشرط له مقابل من الثمنء فإِنْ فكرة الرّبا لا تقوم. 
إذ تصبح زيادة المنفعة المشروطة في العقد يقابلها عوضء فلا يمكن تعليل فساد 
العقد عندئذ الا بفکرة تعدد الصفقة(۱). 
رأي السنهوري: 

إن التعليل بالرباء حتی في بعض الأحوال دون بعض. قد لا يستقيم. فالرّبا 
لا يكون إلا في الأموال الربويّة» وهي المكيلات والموزونات عند الحنفيّة» فإذا كان 
البيع الذي اقترن بشرط فاسد لم يقع على مال ربوي؛ لم تقم علّة الربا بشطريها وهما 
القدر والجنسء فلا يصح تعليل فساد العقد في هذه الحالة بفكرة الرّبا. ففكرة تعدد 
الصفقة تجب إذن فكرة الرّبا وهي وحدها في رأينا التي ضيقت المذهب الحنفي؛ 
وجعلت العقد يفسد إذا اقترن بالشرطہ ففي هذا المذهب لا يجوز أن يتضمن العقد 
الواحد أكثر من صفقة واحدة فإذا أضيف إلى هذه الصفقة صفقة أخرىء ولو في 


(۱) السنهوري» عبد الرزاق: «مصادر الحق», (": ١76‏ بتصرف). 


م١‏ 
صورة شرط فإنْ العقد يضيق بالصفقتين ويفسدء فتسقط الصفقتان معا (۱). 

أما في مذهب الإمام مالك رحمه الله فلا يكون الشرط فاسداً إلا في موضعين: 

الأول: إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد. 

مثال: إذا اشترط البائع على المشتري ألا يتصرّف في المبيع» أو اشترط الزوج 
على الزوجة ألا ينفق عليها أو ألآ ترثه. لأنه شرط لا يتم معه القصود من العقد. 

الثاني: إذا كان الشرط يخل بالثمن. 

مثال: بيع وسلف أي بيع يتضمّن قرضا. 

وكبيع الثنيا (بيع الوفاء) وصورته أن يبتاع سلعة على أن البائع متى ما رد 
الثمن فالسلعة له. وسبب فساد الشرط هنا أنه اشترط لمصلحة البائع أو المشتري 
بيع الثنياء أو زيادة الثمن بقدر غير معلوم إذا كان الشرط لمصلحة المشتري كما في بيع 
وقرض للمشتري من البائع» وفي الحالتين تلحق الجهالة بالٹمن أو کما يقول 
الخرشي: إن الشرط يعود جهله في الثمن إِمّا بزيادة إن کان الشرط من الشتري أو 
بنقص إن كان من البائع. 

أمّا من ناحية أثر الشرط في العقد فإنه: 


إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد. كما إذا اشترط الواهب ألا يقبض 


. )۱٣١ص(ء)قحلا السٹھوري؛ عبد الرزاق: (مصادر‎ )١( 





ا موهوب له الهبة فالعقد باطل. 

|ذا کان الشرط یناقض مقتضی العقد. ولكن العقد لا يختل إذا أعمل 
الشرطء كما إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوّج عليها فإنْ الشرط باطل 
والعقد صحيح. 

- إذا كان الشرط يخل بالثمنء فان هذا الشرط فاسد يبطل هو والعقد معاً إلا 
|ذا نزل عنه الشترط۱). 


: السنهوريء عبد الرزاق: «مصادر احق», (۳: ۱۵۵ - ۱۱۰ بتصرف). انظر: ابن رشد. محمد‎ )١( 
- ۳۷۳ :8( «بداية الجتهد». (۲: ۱۳۳ - ۱۳۶). اطحطاب. محمد بن محمد: «مواهب الیل‎ 
۰۸۱-۸۰ :6( الخرشي» حمد: «حاشية الخرشي»‎ ۵ 
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المبحث الأول: بلاد الشرق الإسلامي ني ظل مجلة الأحكام العدليّة 


المبحث الثاني: التوجّهات القانونية العامّة للشرق الإسلامى بعد 


البحث الثالث: القوانين التي احتوتها مجلة الأحكام العدلية 








ٍن التتبع لقوانین دول الشرق الاسلامي يجد تشااً کبیراً بینھاء حتی ان 
معظم هذه القوانین المتشابہة مصدرها واحد. الا آنك تجد اختلافات معدودة ترجع 
معظمها إلى أمرين: 

الأول لإظهار الاستقلالية في التشريع وأنْ هذه الدولة أو تلك لا تتقيّد ولا 
تتبع أي دولة أخرى. 

والأمر الثاني العرف والعادة المتبعان في تلك الدولة» ولا يكونان في دولة 
أخرى. 
: - مع أننا نستطيع أن نقسم تلك القوانين من حيث وحدة المصدر إلى قسمين 
' رئیسیین» الأول؛ من اتخذ الشريعة الاسلامية المرجع الأول لقوانینه. والثاني من اتخذ 
القوانین الغربية الرجع الاو لقوانینه» ومع ذلك فإنك تجد تشابها بين قوانين 
القسمین وذلك 2 أن القوانین الغربية عالة على الفقه الإسلامي اقتاتت على 
فتاته وخاصة عندما احتلت آوروبا شمال أفريقياء فکان الفقه المالكي مرجعاً لتلك 
البلاد الصليبية الجردة من نظریات قانونية موصلة. 

«ذلك آنْ بلاد الشرق العربي تنقسم ای فریقین: بلاد المجلة» وهي بلاد لا 
تزال تعتمد اعتماداً رئيسياً على «مجلة الأحکام العدلیة» کالعراق وفلسطین وشرق 


٦ 
الأردن. وبلاد التقنين المدني الحديث» وهي بلاد أخذت بنظام التقنين واقتبست عن‎ 
تقنیات الغرب ولا سيّما التقنين الفرسبي» کمصر وسوریا ولبنان وتونس ومراکش»‎ 
وكلا الفريقين يتطرف في منزعه. فالأول يبقى على القديم دون أن يصله بأسباب‎ 
الحياة والتقدّمء والثاني يتنكر لماضيه ولا يفيد شيئاً من ثروة الفقه الإسلامي وضعته‎ 

في غير حاجة أو مصلحة)2(0. 

وهذا كلام غير دقيق » فالقانون التونسي مثلا م يقص الفقه الإسلامي منڏ 
القديم مثل مجلة الالتزامات والعقود التونسية التي اعتمدت الفقه الإسلامي 
كمصدر مهم من مصادرها وكذلك مجلة الأحوال الشخصية ‏ أما القانون المدني 
الأردني فكان مزيجا كذلك بين المحافظة على القديم والاستنباط منه وبين التواصل 
مع النظريات الحديثة . 





() الموسوعة القانونیة العراقیة - الجلد الول ۱۰۷ . 





الِىحث الأول 
بلاد الشرق الإسلامي ني ظل مجلة الأحكام العدلية 


تأسست الدولة العثانية في أوائل القرن الرابع عشر في الأناضول» وكانت 
البلاد العربيّة آنئذٍ خاضعة للتشريع الإسلامي کقانون عامء وللخلافات العربية 
المتتابعة» ثم بقيت كذلك حتى القرن السادس عشرء إذ تحوّلت الخلافة إلى الترك» 
فاحتل السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح الأستانة سنة (487١م).‏ 

ثم استولى الأتراك على البلاد العربية تدريجياً فاستولوا على الشام 
(سوريا ولبنان) سنة (١١١٠م)»‏ وعلى مصر سنة (۷١١٠م)ء‏ وعلى العراق 
سنة (۱۵۳۶م وامتدوا جنوباً حتی عدن سنة (۷١٥۱م)‏ وغرباً حتی تلمسان 
(الجزائر) (١٥٥۱ءع)ء‏ وم يبق خارج حکمهم الا الغرب الاقصی. وقلب ابحزيرة 
العربیق وبقیت معظم البلاد العربية الحتلة تحت حکمهم خلال آربعة قرون( . 
الطلب الأول: البلاد التي لم تعتمد مجلة الأحكام والسبب في ذلك: 

إن هذه التقنینات والتشریعات الختلفة قد شمل تطبيقها معظم البلاد 
العربية» على أن مراکش ‏ تخضع أبداً للحکم العثاني» فلم يمتد إليها تطبيق هذه 


(۱) حمصاني» صبحي: «الأوضاع التشریعیةا» (ص١٦٦).‏ 


۱۹۸ 
التشریعات وكذلك الجزيرة العربية لم يمتد إليها أثر هذه التشريعات بالرغم من 
خضوعها للحكم العثاني. 
أولاً: الجزيرة العربية (نجد): 

ونظراً لاستقلال نجد عن الخلافة العثانيّة قبل الحجاز بحوالي قرن وربع» 
فلم يكن للتشريعات والقوانين العثانية أثرّ في إقليم نجد. بعكس الوضع في الحجاز 
الذي كانت سلطة الخلافة فیه واضحت لوجود مقر الحكم ف مکة» وسهولة 
المواصلات البريّة والبحرّية. 

وإذا علمنا أن محلة الأحكام العدلية صدرت نی سنة (۱۲۹۳ھ)ء وأن نجد 
قد استقلت سنة (۱۲۱۸ھ)ء تبین السبب لعدم الاحتکام لهذه المجلة. وعليه فلم 
یکن للتشریعات والقوانین العثمانیّة أثر نی إقلیم نجدا''. 
ثانياً: مصر: 

لقد استقلت مصر تشريعياً عن الدولة العثانية منذ عهد محمد على» ولقد 
كانت بها حركة تشريع وتقنين تضاهي الحركة القائمة في الدولة العثانية» فقد أصدر 
محمد على عدة تشريعات إدارية وماليّة وجنائية. 

فالأصل أن المعاملات المدنية والتجارية خاضعة لأحکام الشريعة الاسلامیّت 
وقد كان القضاة منذ عهد محمد علي يحكمون وفقاً للمذهب الحنفي مع مراعاة 
الغرف والعادة» على أنْ المعاملات التجاريّة كانت منذ عهد محمد على تفصل فيها 


(۱) شحاته» د. شفیق: تباهات التشریعیة»(ص ۲۲). 
(۲) مد د. محمد عبد امحواد- «التطور التشريعي في السعودیة» (4۰- 4۲ بتصرف). 





۱۹۹ 
الجالس التجارية الختلطة وفقاً للقوانین العشانية آو وفقاً للقوانین الفرنسيّة التي 
استمدت منها القوانین العش‌انية. ولقد قضت صراحة لائحة الأربعین بنداً الصادرة 
في عهد سعید سنة ۱۸۲م) علی وجوب تطبیق قانون التجارة العثاني عند نظر 
الدعاوی آمام الجالس التجاریق. کا قضت بأن قانون التجارة الفرنسي یکون 
واجب التطبيق إذ خلا القانون العثاني من النْص في شأن من شؤون التجارة» 
وكذلك اللائحة الصادرة في سنة (1871م) عند إنشاء (مجلس قومسيون مصر) 
للنظر في المسائل المدنية المختلطة؛ نضّت على وجوب تطبیق القوانین العشانية مع 
مراعاة الأحكام والأحوال التي يجري عليها العمل في مصر(©. 

أمَا محمد على باشا والي مصرء فإنه أتى إلى مصر مع من أرسل من الجنود 
لحاربة الفرنسیین وعيّنه خسرو باشا والي مصر قائد فرقة تبلغ آربعة آلاف مقاتل» 
ثم انتخبه الأهالي والیا نی سنة (۱)2۱۸۰۵. 
ثالثاً: اليمن: 

في عهد السلطان سليان القانوني وفي سنة (۱۵۳۸ع) قام الجيش العثاني 
بدخول اليمن» ثم حدئت ثورات من أهالي اليمن على الحكم العثاني» حتى ان 
الوزير محمد باشا صقللي أرسل جيشاً عظی ای بلاد الیمن ی سنة (۱۵7۹م) تحت 
قيادة عثمان باشا الذي عيّن عاملاً علیها لقمع ثورة آهالیها الذين عصوا الدولة 
باعاً لامر سلطاهم الشریف مطهر بن شرف الدين يحيى» فانتصر عثمان باشا 
عليهم بمساعدة سنان باشا والي مصر ودخلت الجيوش المظفرة بمدينة صنعاء 


(۱) شحاتة . شفیق: (الاتجاھات التشریعیة)ء (ص٢٦‏ - بتصرف). 
(۲) فرید» حمد: تاریخ الدولة العليهاء (۳۹۰۔۔ ۳۹۳ بتصرف). 


۱۷۰ 
مذهب إمام اليمن؛ ولا يزال مبدثياً المدهب الرسمي الذي يطبق وحده في 
القضاء من دون آي تدوین رسمي ما باقي آهل الیمن فهم سنیون شافعیون(؟. 

وهذا يبرر عدم اعتماد اليمن لمجلة الأحكام العدلية المستمدة من الفقه 
الحنفي» حيث يظهر فيها التشيع» والشيعة لا يمكن لهم بحال أن يحتكموا إلى فقه 
أهل السئّة تحت أي ظرف من الظروف. ولذلك نجد أن لهم محاكم خاصة في العراق 
ولبنان واليمن. 

إذن خضعت اليمن لحكم العثانيين منذ أوائل القرن السادس عشر أي قبل 
تدوين مجلة الأحكام؛ ثم استعادت اليمن استقلالها بعد قرن تقریبا وم يعد 
العثمانيون إليها إلا في أواسط القرن التاسع عشر. 

ثم تولى الحكم الإمام يحبى حميد الدين سنة (١۱۹۰م)ء‏ وأخذ يجاهد ضد 
الأتراك في سبیل استقلال بلاده» ثم تطورت الأحداث حتى وقعت اليمن على 
معاهدة نص على استقلالها مع اعتراف رمزي بسيادة تركيا. ثم اعترفت 
معاهدة لوزان سنة (۱۹۲۳م) باستقلال الیمن التام۳۱. 


وعوداً على بدء فقد تعرّفنا الأسباب - باختصار - التي حالت دون العمل 


. الرجع السابق (۲4۰) بتصرف‎ )١( 
محمصاني» صبحي : «فلسفة التشریم» (۰۲ ۱-بتصرف).‎ )۲( 
(؟) محمصاني» صبحي: «الأوضاع التشریعیةاء (۲ ۳۷۹-۳۷ بتصرف).‎ 


۷۱ 
بمجلة الأحكام العدلية في البلاد السابق ذكرها وهي نجد ومصر واليمن؛ 
وعلمنا أنها أسباب سياسية خالصة؛ لا شأن للشرع فيهاء فما وقع من البلاد تحت 
سلطة العثهانيين كانت المجلة مرجعهم القانوني ومعينهم القضائي» وما خرج من 
تلك البلاد عن سيطرة العثانيين اتخذوا لأنفسهم قانوناً آخر يروق لهم. ولقد 
عمّرت الدولة العثانية ستائة وثلاثئة وعشرين عاماً أي من عام (۱۲۹۹۔ 
۲ . 
الطلب الثاني: البلاد التي اعتمدت الجلة وموقفها احالي منها: 
أولاً: الأردن: 

نصّت المادة )١454(‏ فقرة )١(‏ من القانون المدني الأردني على: (يلغى العمل 
بها يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية: (رؤي النص على إلغاء ما يتعارض مع أحكام 
هذا القانون من المجلة فقطء وفي هذه ال حالة يعتبر ما لا يتعارض منها مع أحكام 
القانون غير ملغى» خصوصاً أنه قد نص في المادة الثانية من هذا المشروع أنه في حالة 
عدم وجود نص يرجع إلى أحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة» وأحكام المجلة 
من جملتها وأيضاً بعض أحكام المجلة مثل آداب القاضي وغيرها لا يزال محتاجاً إليه 
ف جیع أنواع القضاء الأردني)(". 


)١(‏ «الدولة العثمانية والولايات العربية» » الصفصافي أحمد المرسبى. بحث منشور في مجلة «الدارة» (العدد 
الرابع» السنة الثامنة أبريل ۱۹۸۳عم). 
(۲) الذکرات الایضاحية للقانون الدني الاردني (۲: ۸۱۳). 


۱۷۲ 
اا وا 

جاء في الرسوم التشريعي رقم (۸4) الصادر في ۱۸ آیار سنة ۱۹6۹م: 

(الادة ۱): یطبق اعتباراً من (۱۵) حزیران ۹١۱۹م‏ (ا خامس عشر من 
حزیران عام آلف وتسعمائة وتسعة وآربعین) القانون الدني المرفق بهذا المرسوم 
امرس 

(الادة ۲): تلغى اعتباراً من التاريخ المذكور مجلة الأحكام العدلية والقرار 
رقم (۳۳۳۹) الصادر في ١7‏ تشرين الثانی ۱۹۳۰ء والنصوص العدلة له والقانون 
العثاني الصادر في ١‏ كانون الأول ١79‏ بشأن قسمة الأموال غير المنقولة وسائر 
أحكام القوانين والإرادات السنيّة والمراسيم الاشتراعية والقرارات التي تخالف 
القانون المدني السوري أو لا تأتلف مع أحكامه. 

يفترق القانونان الأردني والسوري في مواجهتههما لسلفھما جلة الأحکام 
العدليّة (القانون المدني السابق في هذين القطرين) من حيث أن واضع القانون 
الأردني لم يعمد إلى إلغاء المجلة» بل ألغى منها ما يتعارض مع أحكامه. 

وعندي أن هذا الفارق ليس بذي شأن كبير بسبب أن الفقه الإسلامي ومنه 
آحکام الجلة هو واجب الاعیال عند عدم النص(). 

والذي أراه» أن هذا الفارق ذو شأن کبیر با یتعلق بالجلة وذلك أن القاضي 
(ذا وجد نصاً من الجلة آخذ به ما دام آنه لا یتعارض مع أحكام القانوني الدني» آما 
في سوريا فلا يحق له ذلك لأنها ملغاة تمامًء بل هو مخيّر عند عدم النص أن يأخذ من 


.)٦ص( سوا د. وحيد رضا: «الاتجاهات العامة في القانون المدني الأردني»»‎ )١( 


۱۷۳ 
مبادی الشريعة الاسلامية. 
ثالثاً: لبنان: 

نضّت الادة (۱۱۰) من قانون الوجبات والعقود اللبناني على: ألغيت 
وتبقى ملغاه جميع أحكام المجلة وغيرها من النصوص الاشتراعية التي تخالف 
قانون الموجبات والعقود أو لا تتفق مع أحكامه. 

مع أنه صدر مرسوم اشتراعي يستثني النصوص الواردة بالكتاب التاسع من 
مجلة الأحكام العدلية المتعلقة بالحجر والتي لم تزل سارية المفعول»وقد أخذت أرقام 
الواد نفس آرقام الجلة وهي من (۹:۰ - ۰)۹۹۷ وكذلك نصوص المجلة المتعلقة 
بالاء والکلاء والنار والصید (۱۲۳۶- ۱۲۹۹) ( 1۱۲۸۱- ۱۳۰۷) (۱۳۲۱ - 
۸ وکذلك نصوص الجلة التعلقة بالزارعة والساقاة. (۱۳۱ - 
OEE‏ 
رابعاً: العراق: 

نصت الادة (۱۳۸۱) من القانون الدني العراقي فقرة: 

من وقت نفاذ هذا القانون» لا يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة 
الأحکام العدلية فیما عدا الکتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في 
القضاء إلا إذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان 
صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون(". 


)١(‏ مجموعة التشريع اللبناني ‏ الجزء السادس 
زفق نشر هذا القانون با حرید الرسمية عدد (۲۰۱۵) ي ۸ م وعمل به بتاريخ 
۶۹ھ ء۔ 


۱۷ 

هذه الْادة من القانون الدني العراقي قد آلغت العمل بمجلة الأحکام العدلية 
ولکنها استئنت الکتاب الرابع عشر وهو الذي یتناول الدعوی وشروطها 
وأحکامها ودفعها ومرور الزمن ویشمل الواد من (۱۱۳ -۱۲۷۵) واستغنت 
27 الکتاب السادس عشر وهو الذي یتناول القضاء واحکم واشکام 
ویشمل ا لمواد من (۱۷۸۔ ۱۸۵۰). 
خامساً: الكويت: 

عمل بالقانون المدني الكويتي في سنة (۱۹۸۰ءع)ء وذلك بموجب القرار رقم 
(7۷) لسنة ۰۱۹۸۰ ونشر بالحريدة الرسمية (الکویت الیوم) رقم (۱۳۳۵) تاریخ 
١95‏ م. وصدر مرسوم ميري بنفس التاريخ ينص على: 

(مادة :)١‏ يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية. 

وهذا يعني أن مجلة الأحكام العدلية ظل معمولاً بها في دولة الكويت 
كقانون مدني إلى سنة (19/0م)» وهو وقت متأخرء ولكن عملياً فقد كانت المجلة 
يطرأ عليها من قوانين تشلّها بین ا حین والآخرہ کما ستقدّم بخصوص قانون 
التجارة الكويتي وما تضمنه من نظرية للالتزامات. 





۱۷۵ 


الِىحث الثاني 


التوجهات القانونية العامة للشرق الإسلامى بعد عصر المجلة 


مقدمة: 


في العهد العثماني كانت المجلة ‏ مع مرور الزمن ‏ قاصرة عن الوفاء بالتقدم 
الزمني وما يطرأ من تطورات تجارية وأخرى دولية» ولذلك كانت تصدر القوانين 
المعطّلة للمجلة بين الحين والآخر. وإِنْ بلاد الشرق العربي تنقسم ‏ في الوقت 
الحاضر ‏ إلى قسمين من حيث التقنين المدني: قسم منها عدل عن الشريعة الإسلامية 
(إلآ ني دائرة الأحوال الشخصية). ووضع تقنيناً مدنياً اتخذ التقنين الفرنسي نموذجاً 
له. 


وقد سبقت مصر البلاد العربيّة إلى ذلك» ومضى على تقنينها المدني أكثر من 
نصف قرن» وهي الآن في سبيل تعديله» وقد لفت نة هذا الغرض. ثم تلا مصر 
تونس ومراكشء وقد دفعا إلى ذلك بحكم النفوذ الفرنسي الذي انبسط على هذه 
البلاد» أمَا الجزائر فققد اعتبرها الفرنسيون جزءاً من الأراضي الفرنسيّة» وطبقوا فيها 
تقنينهم المدني نفسه. وجاءت أخيراً الجمهوريّة اللبنانيّة فأصدرت تقنينها المدني وهو 
آخر تقنين صدر في بلاد الشرق العربي إذ م يعمل به إلا في آواخر 4 ۳٩۱م.‏ والقسم 
الثاني من بلاد الشرق العربي احتفظ بمجلة الأحكام العدلية التي ورثها عن الدولة 


۷٦ 
العثمانیة ولا يزال يطبق حتى الآن أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنيّة‎ 
ويدخل في هذا القسم العراق وسوریا وفلسطین وشرقي الأردن().‎ 

الطلب الأول: البلاد التی اعتمدت تقنینات |سلامية: 

أولاً: العراق: 

بقيت ا جلة الأحکام العدلیة» تطبق في العراق کقانون مدني حتی عام 
(۱۹۳۲م) حیث قزرت ‏ حنة التقنین المدني التى أسست سنة (۱۹۳۲)) اتباع المبادئ 

التالية في وضع هذا التقنين: 

أولاً: تكون مجلة الأحكام العدليّة أساساً للقانون المدني الجديد» ولا يجوز 

العدول عنها إلى غيرها من القوانين المدنية لسببين: 

١‏ - إن خير قانون يوضع لبلد هو القانون الذي يألفه هذا البلد» ويتفق مع مزاجه 
وينشأ في تربته» ويستقر عليه التعامل» وقد ترعرع الفقه الإسلامي في العراق؛ 
أعظم النظم القانونية تقدّماً وهو قابل للتطوير. بحيث يتمشى مع أحدث 
النظریات القانونیق وما دام لنا هذا التراث العظیم فمن السَفه آن نبدده ثم 
نلتمس ما نی آيدي الغبر۱). 


)١(‏ السنهوريء عبد الرزاق أحمدء بحث بعنوان: «من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي 
وحركة التقنين في العصور الحديثة»» منشور في مجلة القضاء عدد (١-؟)‏ سنة ۱۹۳۲ء السنة الثائیة 
٤۔‏ 

(۲) اخکیم. د. عبد الجید: «الکافي فی شرح القانون اللدی)ء (ص١١).‏ 





۱۷۷ 

بدء العمل به: 

نصّت الادة (۱۳۸۲) من القانون الدني العراقی: 

ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

وقد نشر هذا القانون بالوقائع العراقية عدد (۳۰۱۵) في ۱۹۵۱/۹/۸ 
وهكذا أصبح نافذاً في )٩(‏ آیلول سنة ۱۹۵۳م. 
الغرض من وضع هذا القانون: 

ما دامت اللجنة الواضعة طذا التقنین اعتبرت الجلة الرجع الول له فا 
الداعي اٍذن لصياغة قانون جدید. یتبن من الاسباب الوجبة للقانون الدني العراقي 
نْ التقص الذي آوردناه نی مجلة الأحکام هو من الأسباب الموجبة لهذا القانون. 

وکان الغرض من وضعه - کا جاء نی آسبابه الوجبة - تدوین نظرية عامَة 
للالتزام» والتمهید للقانون المدني العربي» وقد استقى أحكامه بوجه عام من الفقه 

ومن القوانين العراقية النافذة آنئذ وفي طليعتها «مجلة الأحكام العدلية» 
وقانون الأراضى» ومن كتاب «مرشد الحيران» لقدري باشاء ومن مشروع القانون 
الدني الصري وغیره من القوانین احديدة. 

فقد نصت المادة الأولى/ الفقرة الثانية من القانون الدني العراقی: 
فإذا لم یوجد فبمقتضی مبادی الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا 


۱۷۸ 

إذن ترك المشرع العراقي الخيار للقاضي عند عدم توفر النص أو العُرف, أن 
يحكم الشريعة الإسلاميّة السمحاء يختار منها ما هو أكثر ملاءمة لنصوص القانون 
المدني العراقي من بين أقوال المجتهدين المنتشرة في الآفاق في أرجاء الكون الواسع. 
ثانياً: المملكة الأردنية ا هاشمية: 

جاء في البيان الصحفي لرئيس مجلس الأعيان الأردني حول وضع وإعداد 
مشروع القانون المدني. 

وعمدنا إلى تحديد عملنا ووضع خطتنا في إعداد المشروع معتمدين على 
المراجع والمصادر التالية: 
١۔‏ جلة الأحکام العدلية» والفقه الإسلامي بجميع مذاهبه. 
۲ التشریعات والقوانين الأردنية المعمول بها. 
۳- مشروع القانون الدني الوجود حالیاً نی جلس الأعیان. 
؟ - كافة التشریعات والقوانین العاصرة والستمدة من الفقه الاسلامي. 
لمحة عن الاسباب والراحل التي مر بها مشروع القانون المدني الأردني: 

* 7/5/ 1964م قذمت ا حکومة مشروع القانون إلى مجلس النواب. 

# ۱۹۹۶/۱۲/۱۰ آقره جلس النواب. 

# ۱۹۹۵/۱/۲۵ رفع إلى مجلس الأعيان. 

٭ ۹/ ۸۱۲/ ۱۹۲۷م رده جلس الاعیان وآعاده لجلس النواب بأسباب 
موضحة في المحاضر وتوصية هذا نصها: (وضع مشروع قانون مدني یقتبس من 





۷۹ 
المجلة ومن كنز شريعتنا ويضاف إليه من الأحكام ما يتطلبه تعامل عصرنا ويعدل 
ما يحتاج التعديل على أن تسبك مواده بلغة عربية بليغة لا ركاكة فيها ولا تعقيد). 

# ۱۹۹۷/۱۲/۱۷ آعاد جلس النواب النظر في الشروع العاد فأيدٌ بجلس 
الأعيان وقرر رفض المشروع وأخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الأعيان بهذا 
القرار. 

# بعد ست سنوات وافق عليه مجلس النواب والأعيان بالأكثرية. 

٭ ۲۸/// ۱۹۰۰ء تألفت جمنة علمیة لمتابعة ذلك القانون. 

۴ 7۷م وقعت حرب حزیران. 

٭ ٣/٦/۱۹۷۱ءم‏ آعید تشکیل اللجنة. 

٭ ۱۹۷۳/۳/۱۸ باشرت اللجنة أعاها. 

٭ ۱۹۷۲ء تم [قرار القانون). 
علاقة القانون الدني الأردني بالحلة: 

لقد ذکرت آنفاً آنْ القانون الدني الأردني هو الابن البار بمجلة الأحکام 
العدلية» فقد استقی من معینهاء وجعلها نبراساً وهادی له حتى إنه بعد ما نضح 
وآتی ثاره لم يتنكر لهاء بل سار معها مفتخرا بها. 


جاء نی الادة (۱44۸) من القانون الدني الأردنی: (یْلغی العمل با یتعارض 
مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدليّة). 


)١(‏ المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني (۱: ۲۳-۱۵ بتصرف). 


وجاء في المذكرة الإيضاحيّة: (رؤي النص على إلغاء ما يتعارض مع أحكام 
هذا القانون من المجلة فقطء وفي هذه الحالة يعتبر ما لا يتعارض منها مع أحكام 
القانون غیر ملغیء خصوصاً أنه قد نص في المادة الثانية من هذا المشروع أنه في حالة 
عدم وجود نص يرجع إلى أحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة» وأحكام المجلة 
من جملتها وأيضاً بعض أحكام المجلة مثل آداب القاضي وغيرها لا يزال محتاجاً إليه 
في جميع أنواع القضاء الأردني)20©. 
ثالثاً: الكويت: 

لم تضع دولة الكويت قانوناً مدنياً خاصاً بها ى) حصل بالنسبة لفروع القانون 
الأخرى. وانا اكتفت بالعمل بمقتضى مجلة الأحكام العدليّة التي صدرت في عهد 
الدولة العثانية لتکون القانون الدني طا...) 

وبالرغم من أن «الجلة» هي القانون الدني فی الکویت» فإ واضع التشریع 
الكويتي قد آلغی کثیراً ما اشتملت علیه الجلة من آحکام سواء ما تعلّق منها 
بقانون الاجراء‌ات المدنيّة والتجاريّة» آو ما تعلق منها ببعض العقود التي ألغى 
اختصاص المجلّة بهاء مما أدى إلى تقليص العمل بأحكام المجلّة إلى أدنى حدّ ممكن. 
وتوسيع العمل بالقانون التجاري الذي أدمحت ضمنه نظرية الالتزامات على خلاف 
ما هو معمول به في معظم التشريعات الحديثة التي تجعل القانون المدني أساساً 


)١(‏ المرجع السابق (۲: ۸۱۳)۔ 
(۲) النبهان»ء . محمد فاروق» «مستقبل التقنین من الفقه الإسلامي». (ص۱۸) بحث منشور ف مجلة 
«دراسات الخليج والجزيرة العربية»» العدد الرابع ‏ السنة الأولى 191/8 . 





۸۱ 

للقانون التجاري(. 

وفي الكويت كانت المجلة بكاملها أيضاً هي القانون المدني العام الطبّق قضاء 
في المعاملات المدنيّة» إلى جانب فقه المذهب المالكي الواجب التطبيق في الأحوال 
الشخصية. ولكن هذا القانون التجاري تجاوز موضوعه وتطاول على المنطقة المدنية 
العامّة التي هي منطقة نفوذ المجلّة» فأتى بقواعد وأحكام جديدة للالتزامات أجنبيّة 
الأصول وهي من صميم القانون المدني (لا القانون التجاري الذي يجب أن يقتصر 
عادة على أحكام استثنائية من القانون المدني العام). بحجّة أن المجلّة وهي القانون 
مدني للكويت تقوم نصوصها على أحكام الشريعة الإسلاميّة في المذهب الحنفي. 
فلا يستطيع قانون التجارة الكويتي وهو مأخوذ من القوانين الغربيّة أن يحيل إلى 
الجلّة یکمل پا 
رابعاً: الحجاز: 

وكانت القوانين التي تصدرها الخلافة العثانية تطبق في الحجاز وسائر البلاد 
العربيّة التابعة للخلافة. ولاً كان من غير الممكن إلغاء القوانين العثانيّة في الحجازء 
لأنْ المعاملات المتطورة فيه» بسبب سهولة المواصلات مع العام الخارجي» وعدم 
وجود أحكام في كتب الفقه القديمة تنطبق على هذه المعاملات» ولانْ اخلافة 
العثانيّة في الوقت نفسه كانت تطبّق أحكام الشريعة الإسلاميّة في معظم المعاملات» 
فإِنَ الملك عبد العزيز قد أصدر إرادة سنيّة سنة (745١ه)‏ تقول: 


.)۳٥۷ النبھان, د. محمد فاروق: «الدخل للتشریع الإسلامي)ء (ص‎ )١( 
الزرقاء» مصطفی أحمد: «مجلة الأحكام العدلية وحركة التقنين من الفقه الاسلامي»» (ص۲۷)؛‎ )۲( 
بحث منشور في جلة القضاء والقانون -السنة الأولى ۱۹۷۰ الكويت.‎ 


85 
إن أحكام القانون العشاني ما زالت جارية ای الان» لأننا لم نصدر إرادتنا 
بإلغاٹھاء ووضع أحكام جدیدة مکانہاء ولذا نوافق علی اقتراحکم بشأن استمرار 

آحکام ذلك القانون(). 
الطلب الثاني: البلاد التي اعتمدت تقنینات غربية: 
أولاً: تركيا: 

وفي بدء الحرب العالميّة الأولى؛ أعلن الترك إلغاء الامتيازات الأجنبيّة ثم 
تأيدٌ هذا الالغاء بمعاهدة لوزان عام (۱۹۲۳م) وفي السنة نفسها أعلنت الجمهورية 
التركيّة» ثم في السنة التالية ألغيت الخلافة ومنصب شيخ الإسلام والمحاكم الشرعيّة 
وتبع ذلك ترجمة القرآن إلى اللغة التركية» وتبني الحروف اللاتينية بدلاً من العربيّة 
والقضاء على الحركات الرجعية. 

وكذلك اقتنضت هذه الموجة الإصلاحية العلانيّة إلغاء المحاكم الروحيّة, 
والغاء قانون الجلّف وترك جميع الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة وسائر القوانين 
القديمة وقد استبدلت بها قوانين مترجمة عن القوانين الأوروبية بلا تعديل يُذكر 
فنقل عام (1977م) قانون الموجبات للاتحاد السويسري والقانون المدني 
السويسري» ثم نقل بعد ذلك قانون آصول الحاکیات الدنية لقاطعة نویشاتل 
السويسرية وقانون العقوبات الایطالي وقانون التجارة الالاني وغیر‌ها.... 


(۱) حمد د. محمد عبد الجواد: «التطور التشريعي في |1 لکة العربية السعودیة» . (ص 4۰). 
)١(‏ محمصاني. صبحي: «الأوضاع التشریعیة )4ء (ص۱۹۹). 





۱۸۳۳ 
مثال: اختلاف سن البلوغ. 
الادة (۱۱): من القانون الدني التركي اعتبر سر البلوغ تام الثامنة عشرة. 
المادة (۱6): من القانون السويسري الدني اعتبرها تمام العشرین". 
يتضح مما سبق أن ترکیا الحديثة أوّل من ارتدٌ عن الاسلام ولیس ذلك ناقجاً 
عن ردة فعل - کما پصوره البعض - بل هو تخطیط وتنظیم دبر له أعداء الاسلام من 
خارج ترکیا وداخلها» مشوهین صورة الإسلام وكأنهم يصفون الدولة العليّة 


بوصف ومنهم من يعبد الله على حرف» مع أن الأمر غير ذلك يهود من الداخل 
والخارج صليبيون من الخارج» ماسنيون» حاقدون. ما لبثت الدولة أن تضعف إلا 
وبثوا سمومهم فيهاء هم من جعل العرب یثورون» وكأن حزب الاتحاد والترقي 
وتركيا الفتاة وغيرهم هم عملاء لتنفيذ مخططات الشيطان في سحق دولة اخلافت 
ثم بعد ذلك استوردوا القوانین الأوروبية - کما هي - لتحکم شعباً احتکم للی الفقه 
الإسلامى ما يزيد على ستائة سنة. 
ثانياً: مصر: 

ما مصر فلها قصة أخرىء فإنه بلد له أهميته من حيث تاريخه ومركزه 
ووضعه. فمصر بلد عربي واحدی رکائز الاسلام فا الذي حصل فيها؟ 

كان في مصر تقنینان للقضاء ختلط صدر عام (۱۸۷م) وآهلي صدر عام 
الرحوم مراد سید آمد باشا بتاریخ ۲۷ شباط سنة ۱۹۳۲م وعضویة ثانیة أعضاء 


(1) حمصاني» صبحي: «فلسفة التشریع ی الاسلام!؛ (ص ۱۰۵). 


۱۸ 
من رجال القانون. وف نفس العام تشکلت نة ثانية برئاسة الرحوم کامل صدقي 
باشا وعشرة أعضاء. 

وی عام ۱۹۳۸م تویی عبد الرزاق السنهوري والسیولامبیر من کبار رجال 
الفقه في فرنسا وضع مشروع کامل للقانون الدني وقد آنجزا ذلك وتم طبع المشروع 
عام (1945م) وعرض المشروع للاستفتاء مدة ثلاث سنوات حتى عام 
(۱۹۲۵م). 

وعمل بالقانون بعد مداولات بين مجلس النواب والشيوخ في ٠١‏ تشرين 
أول سنة ۹٤۱۹م‏ ويعني هذا أن القانون المدني المصري استغرق اثني عشر عاماً 
حتى عمل به. 

وقد أخذ التشريع المصري الغالبية العظمى من أحكامه المدنية عن التقنين 
المدني الفرنسي. وأخذ القلّة النادرة من هذه الأحكام عن القضاء الفرنسي وعن 
الشريعة الإسلاميّة» وممًا أخذه عن الشريعة الاسلامية نظام الشفعة» وبعض أحكام 
حقوق الإرتفاق (كالعلو والسفل والحائط المشترك)» ومدة التقادم وبعض أحكام 
البيع (خيار الرؤية والبيع في مرض الموت وهلاك الشيء قبل التسليم والغبن وبيع 
المحصولات المستقبلية في القانون المختلط وبعض أحكام الإيجار كسلبية التزامات 
المؤجر)20 . 

إن القانون المصري جعل الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً للقانون المدني» يأتي 
)١(‏ السنهوريء عبد الرزاق أحمد: بحث بعنوان: «من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون الدني العراقي» 


وحركة التقنين المدني في العصور الحديثة» .)١9(‏ منشور في جلة القضاء عدد (۲-۱) سنة ۱۹۳۲م 
السنة الثانية. 





۱۸۰ 
بعد النصوص التشريعيّة يعية والغرف. ويتقدّم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. 
وكان التقنين القديم يشتمل على أحكام أخذها عن الفقه الإسلامي» فاستبقاها 
التقنين الجديد بعد أن هب النصوص القديمة وصحح ما انطوت عليه من 
أخطاء. 
فبیع الریض مرض الوت. والأهلية» والشفعة» والهبة» وسداد الدّين قبل 
رادرس مرن دعر بو تس 
القديم فاستبقاها التقنین ا دید بعد آن هلّبها وصخح فیها. 
وقد استمد القانون المدني المصري مبادئ عامة من الفقه الإسلامي؛ ؛ من ذلك 
التزعة الموضوعية» ونظرية التعسف في استعمال الحق. وحوالة الذين» ومبداً 
الحوادث الطارئةء ونظرية العذر في الفقه الإسلامي. 
وكذلك استمد القانون المدني المصري من الفقه الإسلامي مسائل تفصيليّة 
نذکر منها؛ الأحكام الخاصة بمجلس العقد. وبإيجار الوقف. وبالحكر وبإيجار 
الأراضی الزراعیّ ولاك الزرع نف العين الوجرة وبانقضاء الاجار بموت 
الام روي للعذر. وبوقوع الابراء من الذين بارادة الذائن وحده. 
وعود على بدء فإن المادة الأولى من القانون المدني المصري تنص على: ذا م 
جد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العُرف. فإذا ل يوجد 
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلاميّة» فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي 
وقواعد العدالة). 


ويتبّن من ذلك أن الشريعة الإسلاميّة هي المصدر الرسمي الثالث للقانون 


۸۲ 
الدني الصري. 

ویقع القانون الدني الصري في آلف ومائة وتسم وآربعين مادة» وإنه لم يتقيّد 
بالقانون الفرنسي كالقوانين المصريّة السابقة» بل أخذ أيضاً عن غيره من القوانين 
الأوروبية. 

والقانون الجديد هو القانون رقم (۱۳۱) لسنة ۸١۱۹م‏ ونشر نی الوقائع 
الصریّة نی ۲۹/ ۷/ ۱۹8۸ العدد (۱۰۸) مکرر. وقد نصّت الادة (۱) منه: 

( یلغی القانون الدني العمول به آمام الحاکم الوطنية والصادر في ۲۸ أكتوبر 
سنة ۱۸۸۳ والقانون الدني العمول به آمام الحاکم الختلطة والصادر في ۲۸ 
یونیو سنة ۱۸۷۵ ویستعاض عنها بالقانون الدني الرافق غذا القانون ). 
الثا: سوریا: 

یصدر قانون مدني وضعي إلى سنة ۱۹6۹ فبقیت العلاقات الدنية بها 
خاضعة لأحكام الشريعة الإسلاميّة التي قئنتها مجلة الأحكام العدلية(). 

ففي سورية ألغيت ال مجلة فی سنة ۹١۱۹م‏ على ید قائد الانقلاب العسكري 
الأول في سورية السيد حسني الزعیمء والشياطين التي أحاطت به. وأحل محلها 
قانون مدني آجنبي الأصول(. 


)١(‏ السنهوريء عبد الرزاق أحمد: «الوسيط في شرح القانون المدني»» (۰۰-۵7 بتصرف). 

(؟) محمصاني. صبحي: «الأوضاع التشريعية»» (714- 78 بتصرف). 

()-شحاتة» د . شفیق: «الاجاهات التشریعیة» (ص ۸۲). 

4۲ الزرقاء مصطفی آجد: «مجلة الأحکام العدلية وحرکة التقنین من الفقه الاسلامي» (ص‎ )٤( 
بحث منشور في مجلة القضاء والقانون -السنة الأول ۱۹۷۰م الکویت.‎ 





۱۸۷ 
وقد شعرت البلاد بہذا النقص وأحست به إحساساً قوياً في عهد الاستقلال 
فعمل أولو الأمر على سدّهء فكانت الخطوة الأولى التي خطاها المشرّع هي إصدار 
قانون البینات فی سنة (۷١۱۹م)ء‏ وقد أخضع موضوع الإثبات لأحكام مستحدثة 
خرج بها على ما كانت قد تضمتته المجلّة من نصوص متعلقة بالبينّة. 
ٹم تلقّت لجحنة لوضع قانون مدني شاملء ثم عهد بتلك المهمّة إلى الفقيه 
الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوريء وأخيراً وبعد كفاح عنيف بين 
أنصار المجلّة وأنصار التجديد؛ استقر الرأي على الأخذ بالقانون المدني المصري كما 
سنة ۹٤۱۹م‏ ومنذ ٠١‏ يونيه ۹٤۱۹م‏ طبق القانون المدني السوري على مختلف 
المعاملات الماليّة حالا حل المجلة وجميع التشريعات السابقة التي تتعارض معه. 
ويقع القانون المدني السوري في ألف ومائة وثلاثين مادة» وهناك بعض الاختلاف 
بينه وبين القانون المصري. 


القانون السوري القانون المصري 


E‏ سن الرشد واحد وعشرین عاماً 
شس شس 















)۱( شحاته. د. شفيق: «الاتجاهات التشريعية»» (ص ۸۲). 


۸ 
ونقل بعضه عن قانون الموجبات والعقود اللبناني» ىا في مسألة حوالة الحق 
في الباب الرابع من القسم الأول. ونقل البعض الآخر عن قانون الملكيّة السابق» مع 

إلغاء حق الشفعة باعتباره من الحقوق الضعیفةا'. 

وجاء في المذكرة الويضاحية له: 

ولكن المجلة على أهمية مكانتها في التشريع من هذه الناحية ليست قانوناً مدنياً 
بالعنی الکامل. فقد اقتصرت آحکامها عل طائفة معينة من المعامللات مأخوذة من 
المذهب الحنفي وحده دون سائر المذاهب» ولم تتضمن أحكاماً عن الالتزامات 
بوجه عام ولا عن العقد ولا عن الحقوق العينيّةه ولكنها حوت أحكاماً لا تمت 
بصلة إلى القانون المدني كالأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء وأصول المحاكمات المدنية» 
وهي في صياغتها بعيدة عن الصياغة القانونية بها ورد في مواردها من الإطالة 
والإسهاب وذكر الأمثلة والأسباب فكانت صياغتها إلى لغة الفقه أقرب منها إلى 
لغة القانون. 

ومن الطبيعي أن تعجز المجلة» وفيها هذه النقائص» عن تحقيق الغرض 
اللقصود من القانون ا مدني ولا سيا وأنها قد وضعت في عصر كان يحمل مبادئ 
تطور قوي في حياتنا الاجتماعيّة والاقتصاديّة» فإنْ ازدياد الاتصال بيننا وبين سائر 
أنحاء العالم» واتساع المعاملات التجاريّة والمدنيّة بيننا وبين غيرنا من الأمم كان 
يتطلب أن يقوم القانون على مبادئ تستطيع مماشاة هذا التطوّرء وإيجاد الخلول 
القانونيّة لما يستجد من المعاملات. 


)١(‏ محمصاني» صبحي: «الأوضاع التشريعية»» (ص۲۹۱). 





۱۸۹ 
واحقيقة آَنْ أحكام المجلّة منذ صدورها كانت بعيدة جداً عن معاملات 
الناس» وكان هذا البعد يتسع يوماً بعد يوم باتساع هذه المعاملات» فلم تر الدولة 
بدا من إلغاء أحكامها والاستعاضة عنها بأحكام جديدة توافق ما يتعامل به الناس» 
ولكنها بدلاً من أن تعمد إلى الإلغاء الصريح عمدت إلى الإلغاء الضمني بالقوانين 
الخاصةء فوضعت المادة الرابعة والستين من قانون أصول المحاكات المدنية التي 
أجازت كل العقود التي لا تخالف النظام العام والآداب العامّة» وهي المادة الوحيدة 
في تشريعنا التي تتعلق بالالتزامات والتي قوّضت أركان المجلّة» ثم أصدرت 
القوانین العقاریة» وقوانین آصول الحاكمة الدنية» والامجان والتنظيات القضائية» 
فألغت الجزء ا تضم العقاري الحديث وقانون 
البينات م يبق من المجلة شيء يستحق الذكر. 


بيد ان هذا الأسلوب من التقنين لم يسد كل الحاجة ولم يأت بكل ما تدعو إليه 
الضرورة من الأحكام القانونية» وقد وضع الناس أمام اضطراب قانوني لم يكن من 
السهل معه على أرباب الاختصاص أنفسهم أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ من 
الأحكام» ولا أن بهتدوا إلى الحكم القانوني القاطع في إحدى السائل» وزاد الأمر 
صعوبة وتعقيداً أن أصول هذه القوانين المتعددة» ترجع إلى مصادر متباينة فليس بين 
المجلة وبين القانون العقاري أو القانون التجاري أية صلة في المبادئ الحقوقية 
لاختلاف المصدر الذي يستمد كل قانون من هذه القوانين أصوله منه. 

ومن البديهيات التي لا تحتاج إلى إيضاح أنْ هذه الفوضى التشريعيّة في التقنين 
المدني تؤثر أسوأ التأثير في كيان الدولة» لأن القانون الدني هو القانون الأساسي 
الذي ینظم معاملات الناس» ويعد المصدر الرئيسي لغيره من القوانين» ويجب أن 
يكون في مبادئه وأحكامه موافقاً للحاجة والمصلحة ومتضمناً الأسس التي تساعد 


۱۹۰ 
على تماشاة تطور ا حياة المدنيّة والاقتصادية. 

ولقد أدركت الدول التي كانت تعمل بالمجلة هذه الحقيقة فوضعت قوانين 
مدنيّة حلت محل المجلة والتشريعات المدنية المتعددة التى ورثتها من الدولة العثانية» 
وظلت سوريا وحدها إلى هذا اليوم في مؤخرة الدول العربية في هذا الشأن مع أنْ 
رفي الحياة الفكرية والقانونية في سوريا وتطور الأوضاع المدنية والاجتاعية فيها 
يحتمان أن يكون للجمهورية السورية قانون مدني. 
رابعاً: لبنان: 

گا دخلت لبنان تحت الانتداب الفرنسى» رأى ولاة الأمور إبطال العمل 
بمجلة الأحكام العدلية والاستعاضة عنها بتقنين في الالتزامات والعقود. 


عهد بتحضير هذا القانون إلى القاضي الفرنسی روبرس عام 
(۱۹۲۵ء)ء ثم عرض ما حضرّه على الأستاذ لويس جوسران رئيس معهد الحقوق 
في جامعة ليون سابقاًء فنقحه هذا وغيره تغييراً أساسياً. وعرض المشروع النهائي 
على اللجنة الاستشارية التشريعية» فعدلت ما لزم منه على ضوء قوانين البلاد 
وعاداتها المحلية» فأدخلت مثلاً بعض العقود الخاصةة كبيع السلم والمغارسة 
وغيرها. وبعد ذلك عرض المشروع الأخير على المجلس النيابي اللبناني» فأقره على 
أن يصبح نافذاً بعد ثلاثين شهراً من نشره في الجريدة الرسميّة("©. 

والتقنین اللبناني يعد من حيث التبويب ومن حیث اشتءاله علی نظرية عامة في 
الالتزامات وفي العقد مقدماً على مجلة الأحكام العدلية التي حل مكابهاء ولكنه تأثر 


)۱( محمصاني» صبحي: «الأوضاع التشریعیة)ء (ص .)۲٦٢‏ 





۱۹۱ 
كثيراً بالتقنين المدني الفرنسي وبالشروع الفرنسي الایطالي. وقد نشر هذا القانون 
بامحريدة الرسمية اللبنانية بتاریخ ۱۱ نیسان سنة ۱۹۳۲م وعمل به اعتباراً من ۱۱ 
تشرین آول سنة 4 ۳٩۱م.‏ 

وقد نصت الادة (۱۱۰۷) من هذا القانون: يعمل بهذا القانون بعد أن يتم 
نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين شهراًء وقد سمي قانون الموجبات والعقود. 


الممبحث الثالكث 


القوانین التي احتوتها مجلة الأحکام العدلية 


إِنْ مجلة الأحكام العدليّة ‏ وليس كا يعتقد أنها قانون مدني صرفء بل قد 
ضمت بين جنباتها قوانين غير المدني مثل قانون الإثبات أو البينات» وآداب القاضي 
وقانون آصول الحاکات ومما تفرع عن القانون المدني كالقانون التجاري 
والشركات وغير ذلك. 
المطلب الأول: تقسيم القوانين التي احتوتها مجلة الأحكام: 
آولا - تقسیم القانون ای عام وخاص: 
القانون العام: هو جموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونيّة التي تكون 
الدولة أو أحد أجهزتها العامّة طرفاً فيها وذلك بصفتها صاحبة السیّادة أو السلطان. 
فروع القانون العام: 
"-القانون الإداري. 


۳ القانون الجنائي. 





۱۹۳ 

6 - القانون الدویي العام(۱). 

القانون اخاص:هو القانون الذي ینظم العلاقات والروابط الاجت‌اعية التي 
تنشأ بين أفراد المجتمع» بحيث لا يكون أي طرف في هذه العلاقات صاحب سيادة 
أو سلطان. 

فروع القانون الخاص: 
١‏ القانون المدني. 
۲۔ القانون التجاري. 
۳ قانون العمل. 
5 القانون الدولي الخاص””" . 
ثانياً: تقسيم القوانين إلى موضوعيّة وشكلية: 

قوانين موضوعية: 

وهي القوانين التي تقوم على تنظيم العلاقات القانونية كالحقوق والواجبات 
مثل القانون التجاري. والقانون الدستوري والقانون الدني. 

قوانين شكلية: 

وهي القوانين التي تحدّد الإجراءات الواجب اتبّاعها للوصول إلى احترام 
القواعد القانونية المنصوص عليها في القوانين الموضوعيّة» ومن أمثلة ذلك: قوانين 


.)5/( الناهمي» 8 صلاح» صالح» د. نائل عبد الر حمن» نجم؛ د. محمد صبحي: «القانون في حياتنا»»‎ (١) 
بتصرف).‎ ٩۷ -٩۱( محمصاني » صبحي : «الأوضاع التشریعیةا‎ )۲( 


۱۹ 
الرافعات والتقاضی وقانون آصول الحاکیات الدنية والتجاریة(۱). 

إذن فالقانون الموضوعي هو الذي يركز على العلاقة القانونية مثاله القانون 
المدني فهو يبحث في علاقة الإنسان بالإنسان حقوقاً وواجباتء آما القانون الشكلي 
فهي الطريقة التي يتم تنفيذ القانون الموضوعي على أساسها أي إجراءات تنفيذ 
القانون الوضوعي مثاله قانون أصول المحاكمات المدنية فينص على طريقة التبليغ 
وکیفیة قبول الدعوی وسماع البینة وغیر ذلك. 
المطلب الثاني: أهمية القانون المدني بالنسبة لباقي القوانين الأخرى: 

حیث علمنا آنْ القانون الدني هو أحد فروع القانون الخاصء وحيث علمنا 
أن الجلة هي القانون الدني بالاضافة الى بعض القوانين الأخرى. 
القانون المدني: 

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاصء عدا ما يتناوله 
بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص(”". 

وبعبارة أدق:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الفرد بغيره من حيث 
المال0. 

وإِنّ القانون المدني يقتصر حالياً في بلادنا العربيّة على تنظيم العلاقات ا الیّة 
دون العلاقات العائليّة» ىا أنه لا يشمل من هذه العلاقات الماليّة إلا ما لا يعود أمر 


.4١ المرجع السابق‎ )١( 
(VY فرج» توفيق حسن: «المدخل للعلوم القانونیةاء‎ (0 
.)٠١١( الهداوي . علي أحمد, «القانون في حياتنا)»‎ )۳( 





تنظيمه إلى فرع آخر غيره. 

وبالرغم من هذاء فان للقانون المدني بالنسبة إلى بقيّة فروع القانون الخاص 
على الأقل» أهمية بالغة تبدو في الأمور التالية: 

أولاً: إِنّ القانون المدني هو الاصل الذي تفرعت عنه بقيّة فروع القانون 
الخاص كالقانون التجاري أو قانون العمل. 

انی: ان القانون الدني لا يختص بفئات معيئّة من المواطنين بل يُطبق على جميع 

( يختص القانون التجاري بفئة التجار ويختص قانون العمل بفئة العمال 
وأرباب العمل). 

ثالثاً: إن قواعد القانون الدني تعتبر القواعد العامّة التي يرجع إليها ویعمل 
بها عند عدم وجود قواعد خاصّة في فروع القانون الأخرى. وهذا ما تشیر إليه مثلاً 
المادة الثانية من قانون التجارة التي تنص على أنه إذا انتفى النص في هذا القانون 
فتطبق على المواد التجاريّة أحكام القانون المدني0). 
ا مطلب الثالث: علاقة القانون المدني بالقانون التجاري: 

هو ذلك الجزء من القانون اخاص الذي ینظم العملیات القانونية التي یقوم 


بها التجار فییا بینهم آو بینهم وبین زبائنهم. 


(0١)‏ القاسم د. هشام: «المدخل إلى علم القانون» (۹-۹۳ بتصرف). 


۱۹۹ 
فالقانون الدني: هو القانون الشامل آو الأساس, والقانون التجاري یتضمن 
القواعد اخاصة الوضوعة لصالح التجارة. وبعبارة آخری: إِنْ قواعد القانون 
التجاري تشکل استثناء من قواعد القانون الدني الذي یبقی القانون الشامل آو 
الأساس الذي يُرجع إليه في تنظيم العلاقات أو العمليّات التجاريّة في حالة عدم 
وجود نص خاص. فالتجار يبرمون بحكم عملهم عدداً من العقود وخاصة عقود 
البيع» فإذا لم تكن النصوص التجاريّة كافية لتنظيم هذه العقود وهي بالفعل 
كذلك» فيتوجب الرجوع مثلاً بشأن انعقاد العقد وشروطه وآثاره إلى أحكام 
النظريّة العامّة في الالتزامات والعقود في القانون المدني وكذلك إلى النصوص 
المتعلقة بعقد البيع في القانون المدني» فالقانون التجاري هو قانون تابع 

للقانون اللدی!. 
السبب في انفصال القانون التجاري عن القانون المدني: 

يعود السبب إلى ما تمتاز به المعاملات التجاريّة بالنسبة إلى بقية المعاملات من 
طبيعة مختلفة تقوم على التبسيط والمرونة والشسّرعة والثقة التجاريّة مما يستوجبٌ إيجاد 
قواعد خاصّة بها تراعي فيها هذه الاعتبارات!٢.‏ 

لقد كانت قواعد القانون التجاري في الأصل داخله ضمن قواعد القانون 
المدني بصفة عامة» شأنه في ذلك شأن سائر فروع القانون الخاص الآخری؛ وكان 
التجار يخضعون في معاملاتهم للقواعد التي يخضع لها كافة الناس» ولکن فییا بعد 
حینما ازدادت حركة نشاط التجارة واتسع نطاقھاء ظهرت ا حاجة ماسة إلى وضع 


.(١ ٦۸ص( الشاوي» د منذر 7 «الدخل لدراسة القانون الوضعی».‎ (١) 
6 ۰ ۰ القاسم زم هشام: «المدخل إلى علم القانون»» (ص‎ (۲( 





۱۹۷ 

قواعد خاصّة تتلاءم وما تتسم به التجارة من السرعة والثقة. ولذلك کان من 
اللازم اخضاع العلاقات التجارية بین التجار لقواعد مغايرة قواعد تختلف عن 
قواعد القانون الدني» وتقوم على هاتين الذعامتین وهما السرعة و الثقة(۱). 
أسباب التداخل بين القانونین الدني والتجاري الكويتي: 

ِنْ اللاحظ بالنسبة للقانونین الدني والتجاري في الكويت أن هناك تداخلاً 
كبيراً بينهماء فالمشرع الكويتي الذي أراد الاحتفاظ بمجلّة الأحكام العدليّة في مجال 
المعاملات المدنيّة قد قلّص من دائرة العمل بالمجلّة إلى أكبر حد ممكنء بينم| وسّع من 
دائرة العمل بمقتضى القانون التجاري الذي لم يؤخذ من الشريعة الإسلامية. 

ويظهر ذلك من الادة الأولى التي وردت في الباب التمهيدي للقانون 
لتجاري والتي تتص عل ما یلي: 

(تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلی جمیع الأعمال التجاريّة التي 
يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر). 

ومن الجانب الآخر فإننا نلاحظ أنْ القانون التجاري في الكويت استبعد 
الرجوع إلى القانون الماني وهو المجلّة في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري. 
بالرغم من آنْ القانون المدني يُعتبر هو القانون الأم بالنسبة للقانون التجاري 
ويرجع إليه عادة في المسائل التي لم يعرض لا القانون التجاري. 

والسبب في هذه الظاهرة المخالفة لمعظم التشريعات الحديثة رغبة المشرّع 
الكويتي قصر العمل بمقتضى مجلّة الأحكام العدليّة المستمدّة من أحكام الشريعة 


)۱( فرج» د. توفيق حسن: «الدخل للعلوم القانونیة»» (۷۸۔ ۷۹)۔ 


۱۹۸ 

الإسلامية في أضيق الحدود. وتوسیع داثرة نفوذ القانون التجاري وبخاصة وان 

نظريّة الالتزامات قد اندجت ضمن القانون التجاري مع أن الأصل آن تکون 

مندمجة مع القانون المدني. 

أسباب التداخل بينهما: 

١-الاحتفاظ‏ بمجلة الأحكام العدليّة التي كانت مطبقة قبلاً في الكويت. 

۲- تحدیث القوانین الطبقة في الکویت. وان اللجنة القانونيّة قد احتفظت بمجلّة 
الأحكام العدليّة صورة» وخلصت من دائرة نفوذها إلى أقصى حد ممكن» حتى 
إن بعض الفقهاء المعاصرين وصف الحجج التي اعتمد عليها واضع قانون 
التجارة الكويتي لكي يخرج بها عن حدوده» ويدخل فيه أحكاماً ينسخ بها 
معظم أحكام المجلة» أن تلك الحجج لا يقصد بها إلا مجرّد التعلل لعزل المجلّة 
وتجميدها وقصرها على التوافه دون التصرّح بإلغائها(©. 

إن القانون التجاري يرتبط بالقانون المدني برابطة الفرع بالأصل. 
إن سرعة العمليات التجارية تؤدي إلى حريّة الإثبات» وهي مجازفة من 
الضروري فرضها على كل من بارس نشاطاً في الحياة الاقتصاديّة» وليس على 

أولئك الذين يريدون ممارسة نشاطهم ضمن إطار القانون المدني. 

مثال ذلك آن القانون التجاري نظم الإفلاس وافترض تضامن الدینین إذا 
تعددواء وهي حلول قاسية بالنسبة للمدين وتنفر منها ا حياة المدنيّة وبالتالي لا تجد 


)١(‏ النيهان» د. محمد فاروق» «مستقبل التقنین من الفقه الإسلامي»» بحث منشور في ( مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية) عدد 4 السنة الأولى / تشرين أول 1918م 





۱۹۹ 

ها مکاناً نی الالتزامات الدنية والعمليات المصرفيّة والبورصة تفرض إطاراً جامداً 
على إرادة المتعاقدين لا تقره قواعد القانون المدني» إذن لا يحكم القانونين المدني 
والتجاري نفس المنطق النظري ولا نفس التطور العملي(" . 
المطلب الرابع: علاقة مجلة الأحكام بسائر القوانين: 
أولاً: القانون التجاري: 

هو مجموعة القواعد القانونيّة التي تختص بتنظيم الأعمال التجاريّة 
والتجار(). 

إذن کم قدّمنا هو منبثق عن القانون الدني ویتناول الأعمال التجارية التجار 
والعقود التجارية» والبیع والقرض والنقل والرهن والأوراق التجارية والافلاس 
وغبر ذلك. 

وبا آننا قلنا ٍنه منبلق ومنشق عن القانون الدنی» آو هو بمثابة الابن الراهق 
الذي ينشق عن والده لخصوصية يريدهاء ولكنه يدور في فلك والده. 

فإذاً هي كعلاقة المجلة بالقانون المدني» بل إن قانون التجارة الكويتي والتي 
وصلت مواده ألفاً وأربعين مادة قد اشتمل على مصادر الالتزام وقد بينا سبب 
ذلك. 
ثانياً: قانون الشركات: 

قانون الشركات هو أيضاً من حواشي القانون المدني يميل اليه تار وتارة 


(۱) الشاوي د. منذر: (اللدخل لدارسة القانون الوضعي) (۹٥۱۔ ٥٦١‏ بتصرف). 
(۲) الهداوي . على أحمد: «القانون في حياتنا»» (ص178). 


۲۰۰ 
یمیل إلى القانون التجاري» وعندنا في الأردن تقسم الشركات إلى قسمين: 

الأول: شركات مدنية كانت تحكمها قواعد المجلة وشملت شركة الملك 
وشركة الإباحة وشركة العقد على أنواعها من شركات مفاوضة أو عنان» وشركات 
أموال أو أعمال أو وجوه وشركات مضاربة. 

الثاني: شركات تجارية وتشمل شركة التضامن» توصية بسيطت محاصّة شركة 
توصية ذات الأسهم. 

وقد صيغت في غرة محرم سنة (745١ه)‏ بشكل قانون مدني أطلق عليه اسم 
«مجلة الأحكام العدلية» كذلك طبق في الأردن والديار العثمانية الأخرى قانون 
التجارة العثاني الصادر في شهر شعبان من سنة 755١ه‏ الموافق م وأخذ 
قانون التجارة العثمانی قواعد الشركات التجارية فقطء بينما نظمت مجلة الأحكام 
العدلية قواعد الشر کات الدنیة۱). 

إذن فقانون الشركات مزيج بين القانون الدني والقانون التجاري» ففي فرنسا 
مثلاً لا یوجد قانون خاص بالشرکات يجمع بين دفتيه أحكام الشرکات التجاريق 
وتوجد بعض آحکام الشرکات في القانون التجاري وفي القانون الدني وی عدد من 
القوانين الأخرى””". 

وقد نصت الادة (087) من القانون المدني الأردني على أن: 


(الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في 


.)٠١( حواء حسن حبیب: «قانون الشركات في الأردن»‎ )١( 
بتصرف).‎ 4١٠ الشاوي. د. خالد: (شرح قانون الشرکات التجاریة العراقی) (ص‎ )۲( 





۲۳۰۱ 
مشروع مالي بتقدیم حصته من مال آو من عمل لاستشار ذلك الشروع واقتسام ما 
قد ينشأ عنه من ربح آو خسارة). 

ما مجلة الأحکام العدلية فقد عرّفت كل نوع من أنواع الشركات على حدة 
إذن فقانون الشركات مرتبط بالمجلة من حيث ارتباطه بالقانون المدني» أما في| يتعلق 
بالشر كات التجارية فهذه تسميات حديثة لا علاقة للمجلة بها من قريب أو بعيدء 
لأ الشر كات بناء على ما تقدّم هي نوعان: 

الشركات العادية: وهي المؤسسة وفقاً للأحكام الفقهيّة الأصليّة. 

والشركات القانونية: وهي المؤسسة وفقاً للشرائط التي تعتبرها القوانين 
التجارية من الأشخاص الحكمية. 

وإنه في عصور الفقه الأولى وما تلاها لم تكن قد عرفت الصور الجديدة 
للشركات التجاريّة المنظمة بأنواعهاء وأساليب عملها الاقتصادية وطرائق تكوينهاء 
وحدود مسؤولياتهاء مما هو وليد العرف والتطوّر الاقتصادي الحديث في أوروبا“ 
وهذا النوع من الشركات الذي بحث فيه القانون التجاري وقانون الشركات. 
ثالثاً: قوانين أصول المحاكمات: 

إن القوانين الموضوعية الموجودة في هذا الكون: لابد للها من قوانين شكلية 
تساعدها في إعطاء كل ذي حق حقه. وهي ما یعرف بقوانین «آصول الحاکات» 
وقوانین «الاجراء» وقوانین «الرافعات». 


ویعرف قانون الرافعات: هو جموعة القواعد اللزمة التي تحدد الاجراءات 


)۱( الزرقاء مصطفى: «المدخل الفقهي العام» (۳ : ۲۸۰-۲۷۸ بتصرف). 


۲۰۲ 
الواجب اتباعها أمام المحاكم للفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التي 
ینظمها القانون الخاص(۱). 

فالاجراء‌ات: هي الشکل الذي وفقاً له تقدّم الطلبات إلى العدالة» ویتم 
الدفاع والتدخل والتحقیق واحکم والطعن في الأحکام وتتفیذها. لأنْ الحاکمة 
تتضمن عدداً من الأعمال المتتالية» سواء قام بها أطراف القضية أم القضاة والتي من 
شأنها أن تحدّد ادّعاءات الأطراف المتخاصمين وتنير المحكمة مما يساعدها على 
إصدار الحكم العادل» فهي تنضمن كل القواعد التي تنظم ابتداء من الشكوى أو 
إقامة الدعوى إلى صدور الحكم والطعن به وتنفيذه بالإكراه عند الاقتضاء(". 

إذن فالقانون المدني له قانون أصول الحاکات الدنية» وقانون الأحوال 
الشخصية له قانون أصول المحاكمات الشرعية» والقانون الجنائي أو قانون 
العقوبات له قانون أصول المحاكات الحزائية وهكذا. 

فما هي علاقة الأحكام العدلية بهذه القوانین؟ 

إن بعضاً مه)ً من تلك القواعد أي قواعد المرافعات والإجراءات كانت 
مبعثرة في كتب الفقه الاسلامي وعندما دوّنت مجلة الأحكام شملت هذه القواعد 
التي اشتقت منها قوانين الأصول والمرافعات أحكامها. 


فمثلاً ما يتعلق ببعض بنود الدعوى والحكم ورؤية الدعوى بعد الحكم وغير 


() العطار د. عبد الناصر: «مدخل لدراسة القانون»» ص4 .١١‏ 

(٢‏ الشاوي» د. منذر: «الدخحل لدراسة القانون الوضعي».ص ٩۷-۹‏ بتصر ف. انظر: فرح» د. 
توفيق: «المدخل للعلوم القانونية»» ص۸۵۔ القاسم» د. هشام: «المدخل ال علم القانون»» 
ص۱ ۱۰ 





۳۳ 

ذلك. والبینات والتحلیف. فهذه آمور موجودة نی الجلة واقتسمتها قوانین أصول 
الحاکات والبینات والرافعات. 

قانون البینات: 

وهو عبارة عن البينات التي تصلح أن تكون أساساً للحکم وتفصیل تلك 
البينات والشهادة والإقرار واليمين» وهذه المواضيع كلها اشتملت عليها جحلة 
رابعاً: قانون الأحوال الشخصية: 

أو ما يُعرف بقانون الأسرة قدی وهو محموعة من القواعد اللزمة التي تنظم 
العلاقات الناشتة عن صلات القرابة» سواء كانت القرابة قرابة نسب أو قرابة 
مصاهرة. 

وقد عرّف القانونيون الأحوال الشخصية: هي القواعد التي تنظم الشؤون 
المتعلقة بالأسرة وبالفرد نفسه وهي تتناول الزواج وما يتفرع عنه والأهليّة وما 
يرتبط بها والمواريث وما يتعلق بها من أحكام. 

وعندما صدرت مجلة الأحكام العدلية لتنظيم العلاقات المدنية بين الناس 
صدر إلى جانبها قانون» (حقوق العائلة العثمان) لینظم العلاقة الأسریة بین الناس» 
بين الزوج وزوجته» والأب وابنه» والقریب لقریبه وهکذاء فالسوال الهم ما هي 
علاقة الجلة بقوانین الاحوال الشخصية ما دامت الجلة قانون مدنی؟ 

فنقول: إن القانون الدني یبحث في الأهلية وعوارضها ويبحث كذلك في 
البلوغ وعدمه وفي الحجر فكه. وهذه مواضيع من صلب الأحوال الشخصيّة وقد 
تناولتها الواد (۱۰۰۲-۹4۱) من الجلة بشیء من التفصیل. 


مثال: 
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إذا اختصم ابن بلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة مع والده يطالبه بنفقة» قبل 
البدء والسير في الدعوى؛ لابدّ للقاضي من التأكد من بلوغ الصغير وذلك لصحة 
الخصومة؛ لأن غير البالغ لا تصح له خصومه. ويعتمد في ذلك كله على المواد 
(۹۸۹-۹۸۰) من الجلة نی تحدید بلوغ الصغیر آو عدمه. 
خامسا: آدب القضاء: 

إن مسائل آدب القضاء کانت مبعثرة في کتب الفقه الاسلامي» ونظرا 
لأهميتها أفردت ها تآليف خاصة سميت بأدب القضاء أو مسعفة الحكام أو تبصرة 
الحكام وبرز لتلك التآليف أكابر علماء الأمّة مثل ابن فرحون المالكي والطرابلسي 
والتمرتاشي واخصاف. وهم من الحنفيّة وابن أبي الدم وهو من الشافعية وغيرهم 

ونقصد بهذا المصطلح «أدب القضاء» هو القواعد التي تختص بالقاضي 
والقضاء والحكم وما يتفرع عن ذلك. 

وإن مجلة الأحكام العدلية قد تناولت ذلك في الكتاب السادس عشر وهو 
كتاب القضاء وسردت فيه صفات القاضي وما عليه وماله وآدابه» وقد تناولت في 
الكتاب الرابع عشر الدعوی وهي تذکر في کتب آدب القضاء کم تذكر في قوانين 
أصول المحاكات أو المرافعات. ۱ 

مثال: 

# عرّفت الادة (۱۷۸۶) من الجلة القضاء. 


*# والادة (۱۷۸۵) القاضی. 





٭ وا ادة (۱۷۸۲) ا حکم. 

# والادة (۱۷۸۷) الحکوم به. 
# والادة (۱۷۸۸) الحکوم علیه. 
# والادة (۱۷۸۹) الحکوم له. 


# والواد (۱۷۹۲ -۱۷۹۹) آداب القاضي. 


الفصل الثاني 
أثر مجلة الأحكام العدليّة على ما یمائلها من التقنینات العاصرة 


المبحث الأول: النظريات العامّة الفقهية والأحكام القانونية التي 
أنت بها القوانين المدنيّة ولم تبحثها المجلّة 
اللبحث الثاني: مخالفة المجلّة للقوانين المدنية وأثر المجلّة عن 
تلك القوانين 
اللبحث الثالث: أثر مجلّة الأحكام العدليّة على سائر القوانين ذات 
العلاقة بالمجلة 


اللبحث الرابع: أثر مجلّة الأحكام العدليّة على القوانين غير الرسمية 








۰۹ 


البحث الأول 
النظريات العامة الفقهية والأحكام القانونية 
التي أتت بها القوانين المدنيّة ولم تبحثها الجلة 
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مقدمة 

النظريات الفقهيّة: 

إِنْ الفقھاء القدامیء لم يُعنوا ببحث النظريّات العامّة» بل كانوا يتناولون كل 
واقعة على حدة بالبحث یشرعون ها من الاأحکام ما یقتضیه العدل» کما بینا؛ 
استنباطاً من النص إن ورد فيهاء أو دلالة بالاجتهاد بالرأي» من قواعد التشریع آو 
معقول النصوصء آخذين في اعتبارهم؛ ما يحف بها من ظروف ملابسة» في كل 
عصر. 

غير أن ما صور عنهم من اجتهادات في الفروع وما استندوا إليه في ذلك من 
أدلّة جزئية وأصول عامّة» یمکن آن یستخلص منها نظریات عامَة» تنفرد كل منها 
بمفهوم كلي» ذي موضوع معينء وأركان وشرائط هي ملاكهاء وآثارها التي تُبنى 
عليها. 

ذلك لأن هذه الأحكام التفصيليّة الفرعيّة العمليّة» يتضمن كل منها ذلك 
الفهوم الکلي والا ما کان تطبیقاً له إذ كل حكم فرعي يندرج تحت قاعدة عامّة: 
أو نظريّة عامّة يتتضمن في حد ذاته. المفهوم الكلي لكل منهما. 


۰ 

النظريّة العامة في الفقه: مفهوم كلي قوامه أركان وشرائط وأحكام عامّة 
يتصل بموضوع عام معيّنء بحیث یتکون من کل آولئك نظام تشريعي ملزم يشمل 
بأحکامه کل ما یتحقق فیه مناط موضوعه(۱). 
المطلب الأول: النظرّيات العامة الفقهيّة التي لم ترد في مجلّة الأحكام: 
ولا النظرية العامّة للالتزامات: 

لقد بيت في المطلب المتعلق بعيوب مجلة الأحكام العدلية ومن أهم المآخذ 
التي أخذت على المجلة أنها لم تحو النظريّة العامّة للالتزامات» ولا يعنى هذا أن بنود 
هذه النظرية أو مضمونها لم تذكره المجلة؛ بل إن المقصود أن مجلة الأحكام العدلية ل 
تأت بها كنظرية مهمة بين اللاحق بها على السابق» وتكون هذه النظرية نبراساً 
للسائر بين مواد المجلة» وحتى وإن احتوت المجلة على بعض مفردات هذه النظرية 
إلا أنما لم تتوسع ولم تتعمّق بها ولم تجمع كل ما هو مندرج تحتها بقواعد منضبطته 
وحيث إن هذا البحث مجاله مجلة الأحكام وليس ما سواهاء فإننا نكتفى بتعريفات 
مختصرة لهذه النظرية وما يندرج تحتها. 

الالتزام: 

هو كون شخص مكلفا شرعا بعمل آو بامتناع عن عمل لصلحة غیره(. 

مصدر الالتزام: هو الأمر أو الحادث الذي نشأ عنه الالتزام. 


ومعنی الالتزام: هو الأمر آو الحادث الذي نشأ عنه الالتزام. 





)۱( الدريني» فتحي: «النظریات الفقهیة (-۱۰ -بتصرف). 
(۲) الزرقاء» مصطفى أحمد: «المدخل الفقهي العام» (۳: ۸۱). 





۲۱۱ 

ومعنى المصدريّة في هذه الأمور أن كل التزام لابّد آن یکون مستنداً إلى أحد 
هذه الأسباب ومتولداً عنه. وهي العقد والارادة النفردةء والعمل غبر الشروع 
(الفعل الضار) والفعل النافع والقانون على خلاف في هذه التقسیات. حيث قال 
بعضهم والإثراء بلا سبب. 

فالالتزام بين المتبابعين مصدره عقد البيع» والالتزام التلف بالتعویض عما 
أتلف مصدره الفعل الضار والتزام الأب بنفقة ولده مصدره الشرع نفسه() . 

العقد: 

ارتباط الاجاب الصادر من آحد العاقدین بقبول الآخر على وجه يثبت آثره 
في المعقود عليه(". 

الارادة النفردة: 

هو التصرّف الذي يرتب التزاماً نی جانب أحد الطرفين دون الآخرء فیتم 
بإيجاب الطرف اللتزم وحده مثل اهبة والعارية والوعد با جحائزۃ('". 

العمل غير المشروع: 

مصدر من مصادر الالتزام تنشأ عنه علاقة التزامية بين مرتكب هذا العمل 
وهو اللتزم بالتعويض وبين المتضرّر وهو صاحب الحق الشخصي في هذا 
التعويض9). 


)١(‏ ا رجع السابق: (۳: ۸٦-۸٤١‏ بتصرف). 

(۲) قدري باشا: «مرشد اطیران» مادة رقم (۲۲۲). 
(۳) السنهوري عبد الرزاق» «مصادر احق» (۱: 46). 
(6) الزرقاء الرجع السابق ٩۱‏ بتصرف. 


۲۲ 


الإثراء بلا سبب: 


هو كل منفعة مادية أو أدبيّة يمكن تقويمها بالمال يحصل عليها الثري سواء 
أكان ذلك في صورة مال يكسبه أو خسارة يتجنبهاء وسواء أكان الإثراء بطريق 
مباشر أو غير مباشر بدون سبب مشروع» ومثاله الفضاله(۱). 

القانون: 

إن مصادر الالتزام المتقدّمة لا يمكن اعتبارها إلا إذا أقرّها القانون» وانا 
إفراده هنا باعتباره مصدراً خامساً من مصادر الالتزام هو أن الحالات المتفرّقة التي 
نص علیها القانون والتی لا يمكن إدراجها ضمن المصادر الأربعة المتقدمة» مثال 
ذلك التزامات الأولياء والأوصیاء وغر ذللک(۲؟. 


ت 


وعود على بدء» وحيث قلت بداية أن النظرية العامة للالتزام قد تشتتت في 
مجلة الأحکامء فمثلاً نظريّة الفعل الضار بفروعها الواسعة تعد جزءاً من نظرية 
الضمانات بالتعذي آو الاتلاف آو التسّبب في الفقه الاسلامي ونظريّة الإثراء بلا 
سبب بنیت علیها في الفقه الااسلامي مسائل کثيرة من آمور الضیان وحق الرجوع؛ 
مثال ذلك حق الملتقط في أن يرجع على صاحب اللقطة بما آنفقه علیها من نفقة بإذن 
الحاكم قبل ظهور صاحبها””. فالمجلة تناولت الإتلاف والضمان في المادة (415- 
45)). 


() الزرقاء المرجع السابق ۱ء بتصرف. 
(۲) المرجع السابق» 45 بتصرف. 
)۳( الزرقای مصطفى: «المدخل الفقهي العام» (۳: ۱۰۳ - بتصرف). 


۲۱۳ 
وکذلك تناولت الادة (۱۳۱۳) من الجلة فرعاً من فروع الاثراء بلا سبب» 


وهو أنه يحق للشريك الرجوع على شریکه بحصته بیا آنفقه من النفقة الضرورية على 
العقار المشترك الذي لا يقبل القسمة. 


وغير ذلك من الفروع الفقهية المتناثرة في مجلة الأحكام العدلية» كما كانت 
تناثرة نی کتب الفقه» قبل أن يتم تأصيلها تأصيلاً قانونياً. 
موقع نظريّة الالتزام العامّة من القانون المدني وتصنيفها: 

إن القانون المدني الأردني يقسم إلى باب تمهيدي ويتضمن بعض الأحكام 
العامة والأشخاص والأشياء والأموال والحق واستعمالاته وإثباته» ثم إلى كتابين» 
الأول يتناول الحقوق الشخصيّة والثاني العقودء أمّا الكتاب الأول وهو الحقوق 
الشخصية فإنه ينقسم إلى بابين: 

الأول: مصادر الحقوق الشخصية ويقسم إلى فصول: 

الفصل الأول: العقد. 

الفصل الثاني: التصرف الانفرادي (الوعد). 

الفصل الثالث: الفعل الضار. 

الفصل الرابع: الفعل النافع. 

الفصل ا خامس: القانون. 

أما الباب الثاني: آثار ا حق. 

إذن فالقانون المدني الأردني يبحث في نظريّة الالتزام في الباب الأول من 
الکتاب الأول وهي من الواد (۳۱۲-۸۷). 





۳۱ 

أما القانون الدني السوري: 

فالقسم الأول من القانون المدني يقسم إلى كتابين» أحدهما يبحث عن 
الالتزامات بوجه عام» والآخر عن العقود المسماة. 

والكتاب الذي يبحث عن الالتزامات بوجه عام هو الذي يتضمّن نظريّة 
الالتزام العامّة» فنظرية الإلتزام العامة تقع إذن في الكتاب الأول من القسم الأول 
من القانون المدني. وهذا الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني والذي 
يتضمن نظرية الإلتزام العامة أو الالتزامات بوجه عام يقسّم بدوره إلى عدّة أبواب 
وهي: 

الباب الأول: مصادر الالتزام 

الباب الثاني: آثار الالتزام 

الباب الثالث: الأوصاف المعدّلة لآثار الالتزام 

الباب الرابع: انتقال الالتزام 

الباب الخامس: انقضاء الالتزام 

فهذه الابواب تجمع عادة تحت عنوان واحد یسمی آحکام الالتزام في ذانه(). 
ثانياً: نظرية التعسف في استعمال الحق: 

إن هذه النظرية من النظريات الحديثة التي جاءت بها قواعد الشريعة 


الإنتلامية» فان الذي سال حه نا بف الکو اکر تحار :ا رسای 
+٠ 2‏ 3 . يضصر د حریں وراو ب 


() الزرقاء» مصطفی: « شرح القانون الدني السوري». (٤-ه‏ بتصرف). 





۳۵ 

استعمال هذا الحق وعلى الحاكم آن یوقفه وينهاه» ولا یکون لصاحب الحق حجة في 
أنه يهارس حقاً من حقوقه. 

ولقد عرّف بعض العلاء التعسف: بأنه مناقضة قصد الشارع في تصرّف 
مأذون فيه شرعاً ببحسب الأصل'. 
نظريّة التعسف في مجلة الأحكام العدلية: 

ان مجلة الاحکام العدلية لم تتبنّ هذه النظريّة؛ كنظريّة قانونيّة ها آسسء 
وذلك كالقوانين الغربيّة» وإنّا أوردت لها فروعاً فقهيّة بين موادها استمدت من 
روح الشريعة الإسلاميّة التي تقر هذه النظريّة ب| تحويه من عدالة. 

لقد نصت الادة (۱۱۹۸) من الحلة: 

(لکل واحد التعلي على حائط یملکه وبناء ما رید ولیس حاره منعه ما م 
يكن ضرراً فاحشا). 

مادة (۱۱۹۹) من الحلة: 

(الضرر الفاحش هو کل ما یمنع اخوائج الأصلية يعني النفعة الأصلیّة 
القصودة من البناء كالسكنى أو يضر البناء بأن يجلب عليه وهنا ويكون سبب 
انہدامه). 

ا مادة (۱۲۰۰) من المجلة: 


(يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كانء مثلاً لو اتخذ نی اتصال دار دکان حداد 


() الدریني؛ فتحي: انظریة التعسف)) (۸۷). 


۲1٦ 
أو طاحون وكان من طرق الحديد ودوران الطاحون بحصل وهن للبناء أو أحدث‎ 
في جانبها فرن أو معصرة فتأذى صاحب الدار من دخان الفرن ورائحة المعصرة‎ 
حتى تعذرت عليه السكن فهذا كله ضرر فاحش يدفع ويزال بأي وجه كانء وكذا‎ 
لو كان لرجل عرضة متصلة بدار آخر فشق فيها خرقاً إلى طاحونة وجرى الماء يوهن‎ 
جدار الدار أو اتخذ واحد في أساس جدار جاره مزبلة وإلقاء القمامة یضر بالجحدار‎ 
فلصاحب الجدار أن يكلفه رفع الضررء وكذا لو أحدث رجل بيدراً في قرب دار‎ 
لآخر وبمجيء الغبار منه يتأذىّ صاحب الدار حتى لا يطيق الإقامة فيها فله أن‎ 
يكلفه رفع ضررہ کما لو أحدث رجل بناء مرتفعاً في قرب بيدر لآخر وسدّ مهبّ‎ 
ريحه فإنه يكلفه رفعه للضرر الفاحش. كذلك لو أحدث رجل دكان طباخ في سوق‎ 
البزازين وكان الدخان يصيب أمتعة الجار ويضرّها فإنه يكلفه رفع ضرره» وكذلك‎ 
لو كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري مائه ضرراً فاحشاً فيلزمه‎ 

إذا طالبه جاره ترميم ذلك السياق وإصلاحه). 

المادة (۱۲۱۲) من الحلة: 

(إذا کان لواحد بثر ماء حلو وآراد جاره آن ييني في قربه كنيفاً أو سياقاً مالحا 
وكان ذلك يفسد ماء البئر فإِنَ ضرره يدفع. وإن كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه ما 
فذلك الكنيف أو السّياق يسد. كذلك إذا كان طريق ماء حلو فبنى آخر عنده سياقاً 
مالحاً وقذره يضر بالماء الحلو ضرراً فاحشاً ولم يمكن دفع ضرره إلا بسده فإنه 


۶۶ 


يسد). 


وإن المواد ما بین (۱۲۱۲-۱۲۰۰) من الجلة تناولت فروعاً تفید صنع 
إساءة استعمال الحق أو التعسف فيه. 








القوانين المدنية: 
لقد تناولت القوانین الدنية نظرية التعسف 5 استعمال ا حق بشیء من 


القانون الدني الأردني: 
1 تناول القانون الدني الأردني هذه النظرية بيادة واحدة فقط مقسّمة إلى بندین 
٠‏ وهي المادة(55) وهذانصها: 

۱ - يجب الضمان على من استعمل حقّه استعیالا غیر مشروع. 

١‏ - ويكون استعمال الحق غير مشروع. 

-]ذا توفر قصد التعدي. 

ب _إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعه. 

ج - إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. 

د إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. 

وقد جاء في المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني: 

(تتناول هذه المادة حالة إساءة استعمال الحق» وقد عرف فقهاء الإسلام هذه 
الحالة منذ القديم» وشرعوا الها الأحكام؛ ثم لحق بهم الغربيون نتيجة تطور في 
المشاعر والأفكار التي أوحى بها التقدم الاجتماعي في الغرب). 


وقد تفادی المشروع الصیغ العامة كالتعسف والإساءة يسبب غموضها 
وخلرّها من الدقة» واستمد من الفقه الاسلامي وما وضعه من قواعد تقدم بعضها 


۳۱۸ 
الضوابط الثلائة التي اشتمل علیها النص وتفصيل الضوابط على هذا النحو هي 
للقاضی عناصر نافعة للاسترشاد. 

الضابط الأول: هو استعمال الحق دون آن یقصد من ذلك سوی الاضرار 
بالغير. 

الضابط الثاني: استعال الحق ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الأهميّة لا تتناسب 
البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. 

الضابط الثالث: استعمال الحق استعمالاً يرمي إلى تحقيق مصلحة غير 
مشر وعة(۱) . 

قانون الوجبات والعقود اللبناني: 

لقد نصت الادة (4 ۱۲) من هذا القانون: 

(یلزم آیضاً بالتعویض من یضر الغیر بتجاوز - آثناء استعیال حقّه - حدود 
حسن النيّة» أو الغرض الذي من آجله منح هذا ا حق). 

القانون المدني السوري: 

لقد نصت الواد )٩۰۵(‏ منه عل: 

(الادة ۵): من استعمل حقه استعیالاً مشروعاً لا یکون مسوولاً عما ینشأً عن 
ذلك من ضرر. 

(المادة 5): يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآنية: 


)١(‏ المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني /7-4١(‏ / بتصرف). 





أ-إذالم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 
ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهميّة» بحيث لا تتناسب البتة 
مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها. 

ج-]ذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. 

القانون المدني المصري: 

لقد تناولت الادتان من القانون الماني المصري (0-4) هذه النظرية وهي 
نفس الواد التي سردتها من القانون الدني السوري» وكا هو معلوم فان القانون 
السوري هو الذي تأثر بالصري لأنه أسبق, والّه تعالی آعلم. 
ثالثا: نظرية الظروف الطارئة: 

تفترض هذه النظريّة أَنْ عقداً يتراخى تنفيذه إلى أجل أو إلى آجال کعقد 
تورید وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصاديّة قد تغرت تغيراً فجائياً 
لحادث لم يكن في الحسبان» بحيث يختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالاً خطيراًء 
وليكن الحادث خروج السلعة التي تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة» في رتفع 
سعرها ارتفاعاً فاحشاء بحيث یصبح تنفيذ المدين لعقد التورید یتھدڈہ تَا 
فادحة تخرج عن الحد المألوف, ولو أن هذا الحادث الطارئ قد جعل تنفيذ الالتزام 
مستحيلاً» لكان قوّة قاهرة, ولا نقضي به الالتزام. 

ولو أنه لم يكن من شأنه إلا أن يجعل تنفيذ الالتزام يعود بخسارة على التاجر 
لا تخرج عن الحد المألوف. لما كان له من أثرء ولالتزام المدين التزامه تنفيذاً كاملاً. 
ولکنا نفرض من جهة آن تنفيذ الالتزام لم يصبح مستحيلاً» ونفرض من جهة أخرى 
أن تنفيذه يعود بخسارة على المدين تخرج عن الحد المألوف. 


۳۳۰ 
ثم نفرض آنْ هذا كلّه لم یکن قائاً وقت نشوء العقد» بل جذ عند تنفيذه» إذ 
لو کان قائاً وقت نشوء العقد لبقینا فی نطاق تکوین العقد ول تخرج إلى نطاق 
تنفيذه» ولكان علينا أن نلتمس العلاج في عيوب الارادة من غلط أو تدليس أو 

إكراه أو استغلال أو في نظرية عقود الإذعان. 

تقول نظريّة الحوادث الطارئة: 

(لا ينقضي التزام المدين لأنّ الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة» ولا يبقى 
التزامه كا هو لأنه مرهقء ولكن يرد القاضي الالتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق 
المدين تنفيذه» يطيقه بمشقة ولكن في غير إرهاق'. 

(ذن فان قدامی الفقهاء قد آتوا هذه النظرية کفروع ومسائل في الفقه ولیس 
کنظرية مؤصّلة ى) هو الحال عند القانونیین والفقهاء في هذا العصر فمثلاً أحكام 
فسخ عقد الاجارة بالعُذر في الذهب النفي سواء أكان العذر (وهو الظرف 
الطارئ على إبرام العقد) لاحقاً بالوجر آم بالستأجره أم بالعين المؤجّرة. 

وأيضاً الجوائح في الزروع والثار في المذهبين المالكي والحنبلي» وأحكام 
الجوائح تدور بين فسخ العقدء وبين الحط من الثمن عن المشتري بقدر التالف من 
الثمر أو الزرع تبعاً لما أحدثته الجائحة من أثر استئصالا» آو (نقاصاء وفي هذه الحال 
یکون التلف کلاً و بعضاً من ضیان البائع وحده إلى غير ذلك من الأمثلة والتي 
تعد تأصيلاً هذه النظرية. ۱ 





(۱) السنهوري» عبد الرزاق: «مصادر الحق في الفقه الإسلامي»» (5: .)3١‏ 





۲۲١ 

نظرية الحوادث الطارئة في القوانین المدنية: 
أولاً: القانون المدني الأردني: 

نصت المادة 41 7) من القانون المدني الأردني: 

(في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام 
مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت 
الاستحالة جزئيّة انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئيّة 
الاستحالة الوقتية ی العقود الستمرة وني کلیه| يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم 
الدین). 

جاء في الذکرات الایضاحية له: 

(تتناول هذه الادة حالة استحالة تنفیذ آحد الالتزامات التقابلة ی العقود 
اللزمة للجانبین بقوّة قاهرة (بآفة ساویة) سواء وردت هذه العقود على الملكية 
كالبيع أو وردت على المنفعة كالإجارة أو كان العقد شركة ففى هذه الحالة ینقضی 


به. ففي البيع مثلاً إذا هلك المبيع في يد البائع قبل التسليم فاستحال على البائع 
الوفاء بالتزامه بالتسليم سقط عنه هذا الالتزام لاستحالته ولكن من باب المقابلة 


يسقط عن المشتري الالتزام المقابل وھو الالتزام بدفع الثمن(). 
ونصت الادة (۷۱۰) من القانون المدني الأردني على: 


(یجوز لاحد التعاقدین لعذر طاری یتعلق به آن یطلب فسخ عقد الإيجار 


(۱) الذکرات الايضاحية للقانون الدني الأردني (۱: ۲۵4). 


۲۲۲ 
وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي 
يقَرّها العرف). 

(وهناك فرق بين الحادث الطارئ والقوّة القاهرة» فالأول يجعل التنفيذ مرهقاً 
آما الثانية فتجعله مستحیلا ومن ثم تجعل القوة القاهرة للالتزام ينقضي لاستحالة 
تنفيذه» أما الحادث الطارئ فلا يقضي الالتزام بل يردّه إلى الحد المعقول» فتتوزع 
الخسارة بين المدين والدائن ويتحمل المدين شيئاً من تبعة الحادث. 

وبناء على ما تقدم فقد نصّت الادة )۲۰٢(‏ من القانون المدني الأردني: 

(إذا طرأت حوادث استثنائيّة عامّة لم يكن في الوؤسع توقعّها وترتبٌ على 
بحیث منّده بخسارة فادحة جاز للحکمة تبعاً للظروف وبعد الوازنة بین مصلحة 
الطرفين أن ترّد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك. ويقع 
باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 

وجاء في المذكرات الإيضاحيّة له: 


الأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله ولا يجوز 
ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنّا يقتصر عمله على تفسير 
مضمونها بالرجوع إلى نيّة مولاء العاقدین فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا 
بتراضي عاقدیه. ویکون هذا التراضي بمثابة تعاقد جدید» أو لسبب من الأسباب 
القررة نی القانون. 


)۱( السنهوري» عبد الرزاق» «مصادر اقا )5: ٦۔‏ بتصرف). 








۳۳۳ 

ثم بعد أن سردت المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ما لهذه النظريّة 
من مزايا قررت أنها تختلف عن نظريّة القوّة القاهرة الواردة في المادة (۲4۷) من 
القانون المذكورء في آن الطاری غير المتوقع لا يجعل التنفيذ مستحيلاً بل يجعله مُرهقاً 
يجاوز السّعة دون أن يبلغ به حدٌ الاستحالة ويستتبع ذلك قيام فارق آخر يتصل 
بالجزاء» فالقوة القاهرة تفضي إلى انقضاء الالتزام وعلى هذا النحو يتحمل الدائن 
تبعتها كاملة أمّا الطارئ غير المتوقع فلا يترتّب عليه إلا إنقاص الالتزام إلى الحد 
العقول وبذلك یتقاسم تبعته الدائن والدین(). 

ونصت الادتان (۱4۷) من القانون الدني الصري و (۱8۸) من القانون 
۴ السوري علی: (العقد شريعة التعاقدین» فلا جوز نقضه ولا تعدیلُه لا باتفاق 
الطرفين» أو للأسباب التي يقرّرها القانون). 

(ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائيّة عامّة لم يكن في الوّسع توقّعهاء 
وترتب على حدوثها أنْ تنفیذ الالتزام التعاقدي وان يصبح مستحيلء صار 
مرهقاً للمدين بحيث بهدّده بخسارة فادحة» جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد 
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد ا معقول» ويقع باطلاً 
كل اتفاق على خلاف ذلك). 

وكذلك نصّت المادتان (5048) من القانون المدني المصري و(ه/اه) من 
القانون المدني السوري على: (إذا كان الإيجار معيّن المدّة» جاز لكل من المتعاقدين أن 
يطلب إنہاء العقد قبل انقضاء مذّته إذا جدّت ظروف خطيرة غير متوقعّة من شأنها 
أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاًء على أن يراعي من 


)١(‏ «المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» (۱: ۲۳۳-۲۳۲ بتصرف). 


۲۲٤ 
يطلب إنباء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبيئة... وعلى أن يعوّض الطرف الآخر‎ 
تعويضاً عادلاً).‎ 

(فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد. فلا يجبر المستأجر على رد العين 
المؤجرّة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف). 

وكذلك نصّت المادة )١55(‏ من القانون المدني العراقي على مثل ذلك. 

وقد نصّت مجلة الالتزامات والعقود التونسيّة على هذه النظريّة في الفصلين 
(۲۸۳-۲۸۲) منھاء حيث نصتا على: 

(0): لا يلزم المدين بتعويض الخسارة إذا أثبت سبباً غير منسوب إليه 
منعه من الوفاء أو أخره عنه كالقوّة القاهرة والأمر الطارئ ومماطلة الدائن. 

(۲۸۳): القوة القاهرة التي لا یتیس معها الوفاء بالعقود هي كل شيء لا 
یستطیع الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعيّة من فيضان ماء وقلة آمطار وزوابع 
وحريق وجراد أو كهجوم جيش العدو أو فعل الأمير. 

ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوّة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل 
كل الحزم في درثه. 

وكذلك السبب الحدث من خطأ متقدّم من المدين فإنه لا يعتبر قوّة قاهرة۱). 

آما نظرية الظروف الطارئة في مجلة الأحكام العدلية فهي لم تختلف عن غيرها 
بسبب الفكرة التي تنطوي عليها واتصاها اتصالا وثيقا بقواعد العدالة . ٠‏ 

وتستمد أحكام الظروف الطارئة فی مجلة الأحكام العدلية من نظرية 


.)5١ص( ملة الالتزامات والعقود التونسية‎ )١( 





۳۳۵ 

الضر ورة: 

الادة (۱۸): «لاضرر ولا ضرار» والادة (۲۱): «الضرورات تبیح 
الحظورات» وغبر دك . 

وتستمد کذلك من نظرية التیسر : 

الادة (۱۷): «الْشْقة تجلب التیسیر». والادة (۱۸): «ٍذا ضاق الأمر اتسع». 

ومن تطبیقات مجلة الاأحکام في هذه النظرية الادة (48۳): (لو حدث عذر 

وإذا کانت مجلة الأحکام ۸ تسم هذه النظرية باسم نظرية الظروف الطارة ؛ 
فان ذلك لا ينهض مبررا للقول بأن مجلة الأحكام العدلية لم تعرف هذه النظرية طالا 
أن أحكام نظرية العذر وانخفاض قیمة العملة في الجلة تستوعبان نظرية الظروف 
الطارئة في التشريعات الحديثة وتتفوقان عليها في كثير من المواضع . 

وقد نص قرار حکمة التمییز الأردنیة رقم /۳٥۷(‏ ۷۸) بالرجوع لأحکام 
المجلة العدلية وهي القانون المدني الذي كان نافذ المفعول قبل إنجاز المشروع المشار 
إليه نجد أنه ليس فيها ما يمكن أن يستفاد فيه أن واضع القانون أخذ بهذه النظرية 
وأوجب تطبیقھا ء وانم| استحدثت هذه النظرية لأول مرة في المملكة بالقانون المدني 
الجديد الذي أصبح ساري المفعول منذ بداية 1۹۷۷ . 


(۷) الکیلانی » فاروق : اد یه ال وف الطارئة فى مجلة اللأحكا العدلية4» بحث ا ر فى مجلة (نقاية 
3 ۲ م العدلية»» بحث منشور في 
المحامين» العدد (۵) اب ۰۱۹۷۹ 


۳۳۹ 
رابعاً: نظريّة المساعدة القضائية: 

لقد نصّت المادة (۱۳۲) من القانون ا مدنی علی: 

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذّر عليه 
بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن : تعیّن له وصياً يعاونه في التصرّ فات 

وجاء في المّكرات الإيضاحيّة للقانون المدني الأردني: 

(إن نظرية المساعدة القضائية نظريّة جديدة وهي تقرر للأشخاص ذوي 
العاهات الجسانيّة منعاً من وقوعهم في خطر التصرّفات» وهذه المساعدة ليست 
عا من أنواع الحجر لنقص في الأهليّة بل هي نوع من الحاية للعمي الصم 
ونحوهم» ویلاحظ أن المساعد القضائي تحدد مأموريته في القرار الذي يصدر من 
الحکمة باقامته(۱). 

وقد نصت الواد (۱۱۸) من القانون الدني السوري و(۱۱۷) من القانون 
ادن الصري و (۱۰6) من القانون الدني العراقي علی مثل ذلك مع اختلاف 
ارا را اليا ا لا وا غار 
وی ف تل یو تعن لە مساعداً قضائياً 
القانونان المصري والسوري على إقحامها في ما ليس يعنيها. 


.)۱۲۹:۱( «المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني»»‎ )١( 





۳۳۷ 

هذه النظرية حديثة وغير موجودة في مجلة الأحكام العدلية» لأنْ الجلة 
اعتبرت الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتہم» واعتبرت الحجر على السفيه 
ومن يضرٌ بالعامّة كالطبيب الجاهل من أعمال الحاكم أي القاضي. وبناء عليه فمن 
حجر عليه من السابق ذكرهم يُعيّن عليه وصي لإدارة شؤونه» فمن كان غير صغير 
أو مجنون أو معتوه آو سفیه آو مدین فلا یعیّن علیه وصي(). 

ما الاجراء الذي اتخذته القوانین الدنية فهو إجراء وقائي لأن هناك تشابهاً 
بین الجنون آو الصغير أو المعتوه وبين من هو أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى 
أبكم من حيث عدم القدرة على إدارة شوون الرء بنفسه. 
المطلب الثاني: الأحكام القانونية التي آتت بها القوانین الدنية ول تبحثها المجلة: 
أولاً: الإكراه وتأثيره على غير التعاقدین. 

عرفه السرخسي في «المبسوط): 

الإكراه اسم لفعل یفعله الرء بغیره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من 
غير أن تنعدم به الاْهليّة ی حق الکره آو یسقط عنه الخطاب(۲. 

وعرفه السنهوري: 

الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد(". 

وعرّفته مجلة الأحكام العدلية نی الادة (44۸): 
)١(‏ انظر: مجلة الأحكام العدلية الواد (۱۰۰۲-۹۵۷). 


.)۳۸ :۲ 4( السرخسی؛ شمس الدین: (المبسوط)‎ )٢( 
.)۱۷ ۵ :۲( السنھوري؛ عبد الرزاق: (مصادر الحق»؛‎ )۳( 


۳۳۸ 
الإكراه هو إجبار واحد بالإضافة على أن يعمل عملاً بغير حق بدون رضاه 
ويقال له المكره (بفتح الراء» ويقال لمن أجير مجبر لذلك العمل مكره عليه وللشيء 

الوجب للخوف مکره به. 

وعرفه القانون المدني الأردنيء الادة (۱۳۵) منه: 

الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ویکون 
مادياً أو معنوياً. 

وهذه عين المادة )١1١(‏ من القانون العراقي. أما القانونان المصري 
والسوري فليم يعرّفا الإكراه وإنما جاءا بأحكامه فقط. 
مقارنة بين مجلة الأحكام والقوانين المدنيّة: 
١-ل‏ تتناول المجلة تأثير الإكراه على غير المتعاقدين. أما القوانين المدنية فقد تناولت 

ذلك. 
فقد نصت المادة )۱١۷(‏ من القانون المدني الأر دني على: (التهديد بإيقاع 
ضرر بالوالدين أو الأولاد» أو الزوج أو ذوي رحم محرم والتهديد بخطر 

يخدش الشرف يُعتبر إكراهاً» ویکون ملجتاً أو غير ملجئ بحسب الأحوال). 
وکذلك الادة (۱۲۰) من القانون الدني العراقی. 
وجاء في المذكرات الإيضاحيّة للقانون المدني الأردني: 
كما يجوز أن يقع الإكراه بالتهديد بإلحاق الأذى بشخص آخر ليس طرفاً في 
العقد. ولکن التهدید بإلحاق الأذى به من شأنه أن يحدث الرهبة التى تحمل على 


۲۹ 
إتیان العقد القصود کأن یہدد شخص بخطف ابنه إن لم يأت تصرّفاً ما(©. 

۲ - اعتبرت الجلة عقود الکره - عدا الطلاق والنکاح والعتاق والنذر والیمن 
والعفو ‏ غير نافذة» وأمها موقوفة على إجازة المكره بعد زوال الإكراه فإن أقرّها 
نفذت وإلا فسخ العقد. 

وقد نصّت المادة )٠١١5(‏ من المجلة: 

(لا يُعتبر البيع الذي وقع بالإكراه المعتبر ولا الشراء والإيجار والهبة والفراغ 
والصلح عن مال والإقرار والإبراء وتأجيل الدّين وإسقاط الشفعة ملجناً کان 
الإكراه أو غير ملجئ .والصّلح عن مال والإقرار والإبراء وتأجيل الدّين 
وإسقاط الشفعة ملجتاً كان الإكراه أو غير ملجى» ولكن لو أجاز المكره ما ذكر 
بعد زوال الإكراه صح). 

وقد أيد رأي المجلة القانون المدني العراقي في الادة (۱۲۳) منه. وکذلك 
القانون المدني الأردني» حیث نصّت الادة (۱6۱) منه: 

(من آکره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ینفذ عقده. ولکن لو آجازه 
الکرہ أو ورثته بعد زوال الاکراه صراحة و دلالة ینقلب صحیحا). 

آما القانون الصري والسوري فقد نصا على بطلان عقد الکره حتی لو 
صدر من الغير. 

فقد نصت الادة (۱۲۷) من القانون الدني الصري و (۱۲۸) من القانون 
الدني السوري عل: 


(۱) «الذکرات الایضاحية للقانون الدني الأردنی» (۱: ۱۳۱). 





۳۳۰ 
(مجوز ابطال العقد للاکراه |ٍذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعنها 
المتعاقد الآخر في نفسه دون حق» وكانت قائمة على أساس). 
۳ ملاحظة أحوال المكره 
يقول الأستاذ فتحي زغلول: يجب الالتفات إلى حالة كل إنسان فليس 
الشاب كالرجل كالمرأة کالشیخ اھرم وھکذا... فشخص بخاف الفضیحة وآخر 
بخاف الضرب وغیر ذلك. 
فمجلّة الأحكام العدليّة لم تعالج هذه النواحي في أحكام الإكراه» وان 
تركت الأمر إلى القواعد العامّة يزن بها القاضي حالة المكره ومركزه ونفسيئّة 
ضعفاً وقو:(۱). 
آما القوانین الدنية فقد راعت هذه الآمور» فقد نت الادة (۱۲۲) من 
القانون المدني العراقي على: 
(ختلف الاکراه باختلاف آحوال الأشخاص وسنهّم وضعفهم ومناصبهم 
وجاههم ودرجة تأثرهم وتألهم من الحبس والضرب كثرة وقلّة وشدّة وضعفاً). 
وکذلك الادة (۱۳۹) من القانون المدني الأردني: 
(يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وستهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة 
تأثرهم وتألهم من الإكراه شدّة وضعفاً). 
وقد نصت الفقرة (۳) من الادة (۱۲۷) من القانون الدني الصري. 


١ )١(‏ الأهلية وعوارضها». علاء الدين الوسواسي» بحث منشور في مجلة القضاء العدد الخامس» موز 
۱ السنة التاسعة - بغداد 05-7١‏ بتصرف. 








۲۳١ 

والفقرة (*) من المادة )١7(‏ من القانون المدني والسوري. 

(ویراعی في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنّه وحالته 
الاجتماعية والصحيّة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامه الإكراه). 

هذه بعض الفروقات في الإكراه بين المجلة والقوانين المدنية» ولا يعد هذا 
استیعاباً وإنما أمثلة غالبة لهذا البحث. 

أمّا مجلة الالتزامات والعقود التونسيّة» فقد نصت على ما يلٍ: 

(الفصل١‏ 5): لا يكون الإكراه موجباً لفسخ العقد إلا في الصور الآتية: 

اولا: آذا کان الاک مهو اسب للحن للقن 

ثانياً: إذا كان الإكراه من شأنه إحداث ألم ببدن الکره و اضطراب معنوي له 
بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسنة 
وكولة ذكرا أو أن ومقامة ین الناس ودرجة تائرہ, 

(الفصل57): الخوف المبني على التهديد بالمرافعة لدى المحاكم أو بغير ذلك 
الطرق القانونيّة لا يوجبٌ الفسخ إلا إذا كان التهديد مما يؤثر في الشخص المقصود 
به بالنسبة لحاله حتى اختطفت منه منافع بغير حق أو كان التهديد مصحوباً بأمور 
تقتضي الإكراه على معنى الفصل قبله. 

(الفصل07): الإكراه يوجب الفسخ وإن لم يقع من المعاقد الذي إنجرت له 
منفعة العقد. 

(الفصل؛ 5): الإكراه يوجب فسخ العقد وإن وقع على من له قرابة قويّة مع 
المعاقد المكره على العقد. 

(الفصل٥٤):‏ الخوف المترتب على الحياء لا يقتضي الفسخ إلا إذا صحبه 


۲۳۲ 
تہدید قوي وضرب!'. 

يتبين من هذه الفصول الواردة في مجلة الالتزامات والعقود التونسية أنها 
راعت أحوال ال مكره» وكذلك تأثير الإكراه على غير المتعاقدين» وجواز وقوعه من 
غير المتعاقدين أسوة بباقي القوانين المدنية وخلافاً للمجلة. 
ثانياً: الفوائد الربوية. 

الربا في الاصطلاح: (هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع". 

وإذا تصفحت مجلة الأحكام العدلية لا تجد فيها للربا أي موضع لا بجواز 
التعامل به ولا لتحريمه» وذلك لأنَ المجلة ليست كتاب فقه يتم فيه سرد المواضيع 
حلالها وحرامهاء بل هي قانون يتم الرجوع إليه عند التخاصم. 

ولا المجلة التزمت شريعة الإسلام كمصدر وحيد لهاء فكيف تجيز الربا أو 
ما يسمى بالفوائد بعد ذلك» وعليه فلو اتفق المتعاقدان على أية فائدة ربوية فان هذا 
الاتفاق باطل» إلا أنه حتى بعد عصر المجلة وفي من أواخر الدولة العثانية بدت 
الحاجة إلى إباحة الفوائد الربوية» فظهرت المادة (55) من قانون أصول المحاكمات 
الحقوقیة العثمانی لتجیز ذلك ناسخة بذلك تحريم الربا والذي تمسكت به المجلة. 
أا القوانين المدنية فلها موقف آخر من الزبا: 

القانون المدني المصري: 


لقد أجاز القانون المدني المصري الربا أو الفوائد الربوية وإن كان وضع ها 





. ١6 مجلة الالتزامات والعقود التونسية‎ )١( 
.)۳۰۲ :٦( البابرتي» محمد بن حمود: «شرح العنایة»‎ )۲( 








۲۳۳ 
ضوابطا» وقد نصت الادة )۲٦٦٢(‏ من القانون الدني الصري: 

(إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وکان معلوم القدار وقت الطلب 
وتأخر المدين في الوفاء به» کان ملزماً بآن یدفع للدائن علی سبیل التعویض عن 
التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المساتل المدنيّة وخمسة في المائة في المسائل 
التجاريّة. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بهاء إن لم يحدد الاتفاق أو 
العُرف التجاري تاريخاً آخر لسریانہاء وهذا كله مالم ينص القانون على غيره). 

وقد جاءت المواد التي تليها من المادة (7175- 7) لتنظم الفوائد الربوية. 
إلا أن القانون الصري ابحدید وضع ضابطاً مهاً وهو أنه لا يجوز تقاضي فوائد على 

حيث نصت الادة (۲۳۲) منه: 

(لا جوز تقاضی فوائد علی متجمد الفوائد. و لا يجوز في أية حال أن يكون 
مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال 
بالقواعد والعادات التجاريّة). 

ثم إن القانون المدني المصري قد وضع حداً أقصى لسعر الفائدة» فلا يجوز 
الاتفاق بين الدائن والمدين على أكثر من ذلك. 

وقد نصت المادة (771) منه فقرة )١(‏ على: (يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على 
سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى 
تشترط فیها الفوائد» علی ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة» فإذا اتفقا على فوائد 
تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيّن رد ما دفع زائداً على 
هذا القدر). 


۲۳ 

وتقضی الادة (۲۲۹) من القانون الذکور بأنه: 

(ذا تستب الداتن بسوء نّقه وهو يُطالب بحقه في إطالة أمد النزاع فللقاضي 
أن يخفض الفوائد قانونيّة كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال 
فیھا النزاع بلا مبرر)''' . 

القانون المدني السوري: 

إن القانون المدني السوري يشبه المصري إلى حد بعيد مع بعض الاختلافات 
فإنه يشابهه في: 

جاء في لمادۃ (۲۳۳) من القانون المدني السوري: (لا يجوز تقاضي فوائد على 
متجمد الفوائدہ ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن 
أكثر من رس الال وذلك کلّه دون خلال بالقواعد والعادات التجاريّة). وهذه 
عين المادة (77) من القانون المصري. 

ونصّت الادة (۲۳۰) من القانون المدني السوري: 

(إذا تسبّب الدائن» بسوء یق وهو یطالب بحقه ی اطالة آمد النزاع 
فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة 
التي طال فيها النزاع بلا مبرّر). 

وهذه عین الادة (۲۲۹) من القانون الدني الصري. إلى غير ذلك من التشابه 





(۱) انظر: السنهوري عبد الرزاق: «مصادر احق», (۳: ۲۵۰-۲۰ بتصرف). 











القوانين الأردنية: 
إِنْ القانون المدني الأردني حافظ على تمسكه بالشريعة الاسلامية» فلم يتكلّم 
عن الفوائد الربوية لا من قريب ولا من بعيد ولكنّ القوانين الأردنية قد تناولت 

هذا الوضوع ‏ و هذه القوانين هي: 

١‏ نظام المرابحة العثاني الصادر في (9 رجب سنة ۶ ۱۳۰ه) والذي نصت الادة 
)١(‏ منه على: (اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام تعيّن تسعة في المائة فائدة سنويّة 
حدَاً أعظاً لکل أنواع المداينات العاديّة والتجاريّة). ویتکون نظام الرابحة 
المذكور من ثماني مواد. 

؟ - قانون التجارة الأردني رقم ٠۲‏ لسنة ٦٦۱۹ءء‏ فقد نصّت الادة (۱۸۷) منه 
علی: 

جوز من أونی سند سحب مطالبة ضامنیّة ہما يأتي: 

أ جميع ما أوفاه. 

ب - فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة 
للإسناد المسحوبة والمستحقة الأداء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر /٦‏ 
للأسناد اللأخرى. 

ج- المصاريف التي تحمّلها. 

وكذلك نصت المادة (557) منه على: لحامل الشيك مطالبة من له حق 
الرجوع عليه بما يأتي: 
أ مبلغ الشيك غير المدفوع. 


ب ۔ الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات 


۲۳۹ 
السحوبة في الملکة الأردنية والستحقّة الوفاء فیها وبسعر 1 بالنسبة 
للشیکات الخری. 

ج - مصاریف الاحتجاج والاشعارات وغیرها من الصاریف. 

وعلیه فانك تلاحظ أن قانون التجارة الأردني قد تناول موضوع الفوائد 
الربوية بشيء من التفصیل. 
۱-قانون آصول الحاکیات الدنية رقم (۲4) لسنة ۱۹۸۸م: 

لقد نصت الادة (۱۷) من قانون آصول الحاکات الأردني على: 

١۔‏ إذا کان الدین قد تعهّد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معيّن وامتنع عن أدائها 
عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون آن یکلف الدائن إثبات تضرّره من 
عدم الذفع. 

؟ -إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم با قضى به الشرط. وإن لم يكن هناك 
شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في 
لائحة الدّعوى أو بالإدعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة. 

۳ - تترتبٌ الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد 
الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعيّة. 

٤‏ - ويشترط في كل ما تقدّم أن لا تتجاوز الفائدة الحد القانوني. 

لاحظ ان آصول الحاکات معآنه قنون شکل له بحث فا 
الربوية لاحتسابها مع مصاریف الدعاوی. 

وکذلك القوانین الدنية العراقي والليبي واللبناني سارت علی درب القانون 
الصري مع فوارق بسيطة. 








۳۳۷ 

یقول السنهوري: 

(لم تغال هذه التقنينات في إباحة الفوائد» بل أحاطتها بقیود کثيرة وزمام 
الموقف في يد المشرّع على كل حالء فإذا كان المشرع العربي قد أباح الفوائد في هذه 
الحدود الضيّقة» مسايراً في ذلك مقتضيات 00 الاقتصادي الرأسالي القائم 
البلاد یت و وبقدر ما تقتضيه هذه الحاجة. فإذا ما تخس 
أن تعود الفوائد إلى أصلها من التحريم» وتحريم الربا أصل من أصول الشرائع 
تحجبه الحاجة. فإذا ما ارتفعت عاد ال الظهور). 


ثالثاً: بیع العربون: 

العربون: 

ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر لأجل إتمام ما تعاقدا عليه(©. 

وإن العربون وهو متعارف عليه بين الناس» قد ذهب الحنفيّة والمالكية 
والشافعيّة إلى عدم جوازه؛ لأنه من ق, قبيل البيع الذي فيه غرر ولآحاديث صريحة في 
النهي عنه. 

أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى صحة التعامل به» واستدلوا بأحاديث في هذا 
الباب. 


وجاء 5 «المغنى» مانصه: 


.)۲٢۹ :۳( السنهوريء عبد الرزاق: (مصادر الحق»,‎ )١( 
.)۳۰۳ مجلة الالتزامات والعقود التونسية» (فصل‎ )۲( 


۲۳۸ 
البیع» الا بیع العربون» وهو أن يشتري شيئاً ويعطي البائع درهماً ويقول: إن أخذته 
وإلا فالدرهم لك. فقال أحمد: يصح لأن عمر فعله... قال أحمد ومحمد بن سيرين لا 
بأس به» وفعله عمر رضي الله عنه» وعن ابن عمر أنه أجازه» وقال ابن المسيب وابن 
9 لا یامن ادا کر ان ودا وی د ها شا 

قال أحمد: هذا في معناه. وقال أبو الخطاب لا يصح» وهو قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي ويروى عن ابن عباس وا لحسن ولنْ النبي بي بی 
عن بیع العربون. 

وإن جلة الأحکام العدلية لم تأخذ ببيع العربون» وکیف ها ذلكث. وهی ابنة 
الفقه الحنفي وهي لا تخرج عن هذا الفقه إلا لموجبء. ولا موجب هنا. 

أمَا القوانين المدنية فقد أخذت بجواز بيع العربون: 

القانون المدني الأردني: 

لقد نصّت المادة (۱۰۷) من القانون الدنن الأردني على: 
١‏ -دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه 

إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 


؟ -فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه ردّه ومثله. 


.)۲٥۷ :٤( رواه أبو داود في «سننه» (٣۰٥۳))ء وهو حديث ضعيف. وانظر: ابن قدامه: «المغني»»‎ )١( 
.)۳۵۸ :4( المرداوي: علاء الدین على بن سلیمان: «الانصاف».‎ 





۳۳۹ 

القانون الدني الصري: 

لقد نصت الادة (۱۰۳) من القانون الدني الصري عی: 
۱ - دفع العربون وقت ابرام العقد یفید آن لکل من التعاقدین الحق في العدول عنه. 

الا |ٍذا قضی الاتفاق بغیر ذلك. 
۲ - فٍذا عدل من دفع العربون فقده» وإذا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو ۸ 
يترتب على العدول أيّ ضرر. 

القانون المدني السوري: 

ون المادة )2٠١5(‏ من القانون المدني السوري هي عينها التي بالمصري. 

وکذلك نت الادة (47) من القانون المدني العراقي على بيع العربون. 

أمّا بحلة الالتزامات والعقود التونسيّة» فقد جاء في الفصل (4 ٠‏ ") منها على: 

(عند إتمام المتعاقد عليه يطرح العربون مما في ذمّة العاقد الذي أعطاه فيطرح 
من ثمن المبيع أو الكراء إن كان الذي أعطاه هو المشتري أو المكتري ويرجع بعد 
تنفيذ العقد إن كان الذي أعطاه هو المكري أو البائع ىا يرجع إذا فسخ العقد باتفاق 
الجانيين). 

وجاء في الفصل )۳۰٥(‏ منھا علی: 

(إذا تعذّر الوفاء أو فسخ العقد بسبب تقصير من العاقد الذي دفع العُربون 
فلمعاقده الحق أن يُبقيه تحت يده وأن لا يرده إلا بعد أخذ الغرامة التي يعينها 
المجلس إن اقتضى ال حال تعيين ذلك). 

والذي أراه أن الرأي الذي تبتته المجلة التونسية أوفق وأرشد من سائر 
القوانين في بيع العُربون لأنها تركت تقدير الغرامة المترتبة على العدول للقاضيء أما 





کی 
القوانين المدنيّة العربيّة التي في المشرق الإسلامي فإنها أجازت أخذ العربون إذا 
امتنع الآخر مهما كانت قيمته» وفي هذا ظلم كبير» لأن الإنسان قد یدفع عربوناً 
لسيارة مثلاً مائة دينار وقد یدفع خسائة» فبأي شرع جاز أخذ القيمة كاملة؟ 
رابعاً: الرهان والمقامرة: 

لقد عرّفت المادة )٩۰۹(‏ من القانون الدني الأردني الرّهان: 

(والرّهان عقد يلتزم فيه أمرؤ بأن يبذل مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر جُعلا 
يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعيّن في العقد). 

آما الواد التي تلیها فقد نصت علی ما يلي: 

(الادة ۹۱۰) : 

(يجوز عقد الرّهان في السباق والرّماية وفيا هو من الرّياضة أو الاستعداد 
لأسباب القوّة). 

(المادة :)41١١‏ يشترط لصحة العقد: 
١‏ أن يكون الجعل معلوماً والملتزم ببذله معيّناً بذاته. 
۲ - أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدّد في السباق المسافة 

بين البداية والنهاية وأن يبيّن في الرماية عدد الرشقات والاصابة القبولة. 

(الادة ۹۱۲): 

١‏ إذا کان الژھان بين اثنين أو فئتين جاز أن يكون بذل العوض من أحدهما أو من 
غيرهما ويُعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل. 

؟ - ويجوز أن يكون الجعل عيناً أو ديناً حالاً أو مؤجّلاً أو بعضه حالاً وبعضه 


سے م 


مؤجلا. 








(الادة :)٩۱۳‏ 
إذا كان المتسابقون في الرّهان أكثر من اثنين وأريد أن يخصّص لغير السابق 
شيء من ال جحل وجب أن يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقذمه. 
(ا مادة ٤١‏ ۹۱): 
إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز. 
وأمّا إذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جُعلاً فلا يجوز لأنه ينقلبٌ العقد 
قارا 
(الادة ۹۱۰): 
١‏ -كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلاً. 
۲-ولن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء 
من الوقت الذي أدَّى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن 
يثبت مذّعاه بجميع طرق الإثبات. 
أخذت أحكام الرّهان والجعل من الفقه الاسلامي فمثلاً الجزء السادس من 
كتاب «بدائع الصنائع» للكاساني يتحدث عن السباق أو الرّهان في (كتاب 
السباق). وكذلك تحدثت عنه كتب الشافعيّة والحنابلة» وأخذت القوانين المدنية 
تلك الأحكام من مجموع هذه المذاهب. 
القانون المدني المصري: 
مادة (۷۳۹): 
۱ -یکون باطلاً کل اتفاق خاص بمقامرة آو رهان. 


۲-ولن خسر نی مقامرة آو رهان آن یسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت 


۲۲ 
الذي أدّى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. وله أن يثبت ما 
اه بجميع الطرق. 
مادة (۷۰): 
١‏ -يستثنى من أحكام المادة السابقة الرّهان الذي یعقدہ فی| بينهم المتبارون شخصياً 
في الألعاب الرياضية» ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرّهان إذا كان مُبالغاً 
لقد تناولت المادتان (۷۰۱ ۔ )۷۰۱٦‏ منە القامرة والزهان وجاءت عین مواد 
القانون المصري. 
أما القانون المدني العراقي: فقد تناول ذلك في المادتين (91/5 -91/5) منه. 
ما مجلة الأحكام العدلية فلم تتعرض هذا الموضوعء وذلك لان الفقه احنفي 
وهو مصدر المجلة لم يتوسّع في هذا الباب. بل لا مجیز معظمه أما القوانين المدنية 
فإنها لجأت إلى التلفيق لصياغة المواد المتقدم ذكرها والتي شكلّت أحكاماً مصدرها 
الإباحة وبعض القواعد المجيزة لذلك. 
خامساً: عقد التأمين: 
العقد لم يكن معروفاً في الفقه الإسلامي. وإن عرفت صورة منه عند بعض 
المتأخرين من فقهاء الحنفية» فقد تعرّض ابن عابدين لعقد التأمين البحري» الذي 


۳:۳ 


أساه بالسوكرة» وذهب إلى تحريمه لأنه لا يشبه عقداً من العقود المعروفة في الفقه 
الاسلامی(). 


(آصبح عقد التأمین من العقود التعارف علیها بین الناس والتي یترتب 
عليهم اللجوء إليه أحياناً رعاية لمصالحهم أو بمقتضى قوانين خاصّة تلزمهم بذلك» 
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جوازه... فقد رؤي الأخذ بجواز التأمين وتنظيم 
الأعراف السائدة بهذا الشأن نطاق ما تدعو إليه الحاجة ولا يتعارض مع كتاب أو 
سنّة أو نظام عام تبعاً لما قرره الفقهاء من جواز ضمان أخطار الطريق على الوجه 
المبين في شرح المادة(586) من المجلة لعلي حيدر وما جاء في كتاب الكفالة من رد 
اللحتار :٤(‏ ۲۲۷و۲۸۳) واستئناساً بعقد الموالاة الذي أجازه فقهاء الحنفيّة 
وبضان حارس السوق الذي أجازه المالكيّة . 

فنظام التأمين: هو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة» غايته التعاون 
على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقود بصورة فنيّة 
قائمة على سس وقواعد |حصائیة۳۱. 


آما التأمین فقد عرفته الادة )٩۲۰(‏ من القانون الدني الأردني: 


(التأمين عقد يلتزم به المؤمّن أن يؤدي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد الذي 
اشترط التأمين لصا حه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة 


:۳( انظر: ابن عابدين» «حاشية رد الحتار»‎ ٢۰٥٥ «المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي»‎ )١( 
3۹ 

(؟) «المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني) (7: 516 /51١5-‏ بتصرف). 

(۳) الزرقاء مصطفى: «نظام التأمين»» (ص5١).‏ 


۲٤٤ 
وقوع الحادث المؤمّن ضدّه أو تحقق الخطر المبيّن في العقد وذلك مقابل مبلغ محدّد أو‎ 
أقساط دوريّة يؤديّها المؤمّن له للمؤمّن).‎ 


التأمين فى القوانين المدنية: 
أولاً: القانون المدني الأردني: 
جاء التأمين في الكتاب الثاني من القانون المدني وهو كتاب العقود 


وجاء الباب الرابع من الكتاب الثاني لیسرد عقود الغرر» وتناول الفصل الثالث من 
هذا الباب عقد التأمین» وهو من الواد (۹۳۰ -۹8۹) وتفصیلها کالاتي: 


# آرکان العقد وشروطه (۹۲-۹۲۰). 

٭ آثار عقد التأمین (۹۲۷ ۔ ۹۳۲). 

٭ التأمین من ا حریق (۹۳۳۔ .)۹٠۰‏ 

* التأمين على الحياة 1١(‏ 95 -8594). 

وهناك قوانين خاصة تنظم الأحكام الخاصة التي لم ترد في القانون المدني كا 
نصت الادة )٩۲۳(‏ منه: 

(الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها 
القوانين الخاصة). ۱ 

القانون المدني الكويتي: 

يبدأ القانون نی الادتین (۷۷-۷۷۳) بتعریف عقد التأمين وبيان عناصرہ 


ثم تناول القانون إبرام عقد التأمين» وهو من ا ادة (۷۷۹ ۔ ۷۸۹))ء ثم تعرض 





4 
لالتزامات المؤمن له وهو من المادة (١۷۹)ء‏ ثم لالتزامات المؤمن» ثم تناولت المادة 
)“ل ۸۰) افلاس المؤمن له أو المؤمن.» وتناولت المادة (NY)‏ منه سقوط الدعاوی 
الناشئة عن عقد التأمين بمضی الزمان. 
بحث القانون الدني السوري عقد التأمین نی ا مواد (۷۳۷-۷۱۳): 
فعرّف التأمين فى المادة (۷۱۳) وآورد آحکام التأمين من الواد (۷۱۵- 
۹ ثم تناول التأمين على الحياة في المادة (177-:*”7) والتأمين من الحريق في 
الواد (۷۳۲- ۷۳۳). وان القانون الدنی السوري هو عين القانون المدني المصري 
الذي تناول التأمين من المواد )//١ - ۷٤۷(‏ بمثل الترتيب السابق. أمّا قانون 
الموجبات والعقود اللبناني فقد تناول التأمين في الباب الأول من الكتاب العاشر 
منه. 
سادساً: اتحاد ملاك الطبقات والشقق: 
نضّت المادة )١١1/8(‏ من القانون المدني الأردني على: 
١‏ - حیثما وجدت ملكيّة مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملآك أن 
يكونوا اتحادا في| بینهم لادارته وضیان حسن الانتفاع به. 
۲ - ویجوز آن یکون الغرض من تکوین الاتحاد بناء العقارات آو مشتراها لتوزیع 
ملكيّة أجزائها على أعضائه. 
۳ یحضع الاتحاد 5 تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام 
القوانین الخاصة بذلك. 


وجاء في المذكرات الإيضاحيّة للقانون المدني الأردني: (أجاز المشروع لملاك 


۲٢ 
الطبقات آن یکونوا اتحاداً فیما بینهم سواء بعد ملکيتهم للطبقات أو قبل ذلك‎ 
والغرض من الاتحاد هو إدارة البناء على خير وجه ولذا فقد آلزمهم القانون بوضع‎ 
نظام لادارة البناء یوافقون علیه جیعاً ویسری عل خلفائهم من بعدهم بی في ذلك‎ 
الخلف الخاصء فإذا لم يوضع نظام كانت إدارة البناء من حق الاتحاد حسب) يبين في‎ 
آحکام القانون الفاص(۱).‎ 

آما القانون الدني الصري رقم (۱۳۱) لسنة ۱۹6۸ فقد تناول ذلك في المواد 
(۸۱۹-۸۲) وذلك نی ثانية مواد. 

آما القانون الدني السوري رقم (۸4) لسنة ۱۹4۹ فقد تناول اتحاد ملاك 
طبقات البناء الواحد فی الواد (۸۲-۸۱۷) وذلك في ثمانية مواد آیضا. 

ویکاد القانون الدني السوري یکون هو نفسه الصري وخاصة نی هذه الواد 
مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ التبعة بین البلدین. 

فمثلاً في القانون المدني الصري (یکون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته) أما 
السوري (يكون للاتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته). وهكذا. 

وجاء في القانون المصري (وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده) أما 
السوري (وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري). 

ونلاحظ أن القانونين المصري والسوري قد توسّعا في ذلك. بینم أجمل 
القانون المدني الأردني أحكامه في ثلاث فقرات من مادة واحدة» والسبب يعود إلى 


.)559-554/:15( «المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني»,‎ )١( 
.)۲٢۲٢۲ (القانون المدني اللصري)ء (۲۱۹۔‎ .)۱٥۹- ۱٥۷ «القانون الدني السوري». (ص‎ )۲( 





ی ی 


آنه یوجد ی الأردن قانون یسمی قانون ملکية الطوابق الشقق۱). 

وتناول هذا القانون الذي يحتوي على ثلاث و عشرين مادة ؛ تنظیم الآمور 
التي تتعلق بتقسيم منافع العقار وكيفية انتقاله وادارة العقار وغير ذلك . 

والسبب ظاهر في عدم ذكر ذلك في مجلة الأحکام لأنه لم يكن يومها طبقات 


في بناء واحد» وإن وّجد فهى دار واحدة لمالك واحد. 


۰۱۹۸۵ والقانون المعدل رقم (۵4) لسنة‎ ۱۹٦۸ لسنة‎ )۲٥( «قانون ملكية الطوابق الشقق» رقم‎ )١( 
. 27١4 :7( والقانون العدل رقم (0) لسنة ۱۹۹۰ انظر : «موسوعة التشریع الأردنی»‎ 


۳:۸ 


الملبحث الثاني 
مخالفة الحلة للقوانین الدنية 
وأثر المجلة على تلك القوانين 


الطلب الأول: المسائل التي خالفت فيها القوانين المدنية مجلة الأحكام: 
أولاً: اعتبار الشروط العقدية في المقاولات والعقود. وإلغاء الفساد بالشروط التي 
كانت تعتير مفسدة للعقد. 

إن هذا الموضوع قد سبق لنا القول فيه وذلك في موضعين. الأول عندما 
تكلمنا عن مذهب ابن شبرمة ورأيه في الشروط المقترنة بالعقد وذلك في الفصل 
الثالث من الباب الأول. 

والموضع الثاني هو عند حديثنا عن المادة الرابعة والستين من قانون أصول 
المحاكمات الحقوقية العثماني ما لها وما عليهاء وتجنباً للتکرار فأکتفی بيا ذكر في هذين 
الملوضعين. ولكنني أشير إلى أن هذه المسألة المتقدمة هي عين النظرية الحديثة القائلة: 
(إن عقد الإنسان قانون له)» والقاعدة القائلة: (العقد شريعة المتعاقدين). ونذكر 


بعض ما ورد في القوانين المدنية. 





۹ں 
القوانين المدنية: 
القانون المدني الأردني: 
ٍن الادة (۱۲۳) من القانون المدني الأردني تشبه إلى حد کبیر الادة 
(18) من قانون آصول الحاکیات التي نسخت آموراً جوهرية في الجلة. 
المادة )١75(‏ من القانون المدني الأردني: 
١‏ -يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة. 
۲- کم يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد المتعاقدين أو للغير مالم يمنعه الشارع أو 
يخالف النظام العام أو الآداب وإلا لغا الشرط وصح العقد مالم يكن الشرط هو 


الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضاً. 
جاء في المذكرات الإيضاحية : (ويصح العقد أخذاً برأي ابن أبي ليل وبرأي 
احنفية نی العاوضات الالیة۱). 
آما القانون الدني الصري: 


فقد نصّت الادة (۱۶۷) منه: 

(العقد شريعة التعاقدین فلا جوز نقضه ولا تعدیله الا باتفاق الطرفین آو 
للاسباب التی یقررها القانون). 

وقد نصت الادة (۱۶۸) من القانون الدني السوري. 


والادة (۱۳۱) من القانون الدني العراقي علی مثل ذلك. 


(۱) «الذکرات الایضاحية للقانون الدنن الأردني»» (۱۱۳-۱۵۸:۱/ بتصرف). 


۳۵۰ 

وهذا يدل على اعتبار هذه القوانين للشروط العقدية خلافاً لمذهب الحنفية 
ولبعض ضوابط المجلة. 
ثانياً: إن المجلة لا توجب على الغاصب ضهان منافع الغصوب التي استوفاها أو 
عطلها عل الالك مدة الغصب وفقاً للاجتهاد احنفی. 

آما القوانین الدنية فآوجبت ضان أجر مثل المغصوب على من یخصبه فیعطله 
أو يستوفي منه منفعة بلا عقد» استناداً لذهبی الشافعية واحنابلة. 

مثال: 7 ا ار 
والجلة لا ب يستحق صاحب السيارة أجرة عن مدة الشهر؛ لأن الغاصب لو أهلك 
السيارة وجب عليه ضان قيمتها والأجر والضان لا يجتمعان. أما عند الرأي الآخر 
فإن صاحب السيارة يستحق أجرة السيارة عن تلك المدة. 
المذهب الحنفي: 

وبخلاف منافع الغصب استوفاها a E‏ 

الأدلة : 

أولا: لأن المنافع لا ڌ تتقوّم الا بالعقد والعاقد هو الغاصب. 

ثانياً: إن ضمان العين باعتبار صفة الالية والتقوم» والمالية والتقوّم في العين 
باعتبار منافعه» ولهذا تختلف قيمة العين باختلاف منفعته» فإذا اعتبرت المنفعة 
لإيجاب ضمان العین لا يمكن اعتبارها لإيجاب ضمانها مقصوداً. 


.)7١5 :5( ابن عابدين» محمد أمين: «رد المحتار»»‎ )١( 





"ه١‎ 

الثاً: إن المنافع زوائد تحدث نی العین شیتاً فشیئاء ولأن الضمان لا يتحقق إلا 
بيد مفوّتة ليد المالك وذلك لا يتحقق في المنافع لأنها لا تبقى وقتين» فلا يتصوّر 
کونہا نی ید المالك ثم انتقالها إلى يد الغاصب حتی تکون مفوتة لید الالك(). 

وبعبارة أدق: (إن المنافع حصلت على ملك الغاصبء لحدوثها في إمكانه؛ إذ 
هي لم تكن حادثة في يد المالك لأنها أعراض لا تبقى زمانين» فيملكها دفعاً لحاجته» 
والإنسان لا يضمن ملكه. وكيف وأنه لا یتحقق غصبها واتلافها لأنه لا بقاء طا(۲. 

رابعاً: إن المنافع لو كانت مضمونة على الغاصب. لا يخلو ذلك : إِمَا أن تكون 
مضمونة بأمثاها من النافع» آو بغيرها من الأعيان» كالدراهم والدنانیر. 

ولا يجوز أن تكون مضمونة بالأمثال وهي النافع لأنه لا قائل بذلك ولا 
يجوز أن تكون مضمونة بالأعيان لعدم ا ماثلة والماثلة شرط في ضان العدوان 
لقوله تعالی: بر لام باه را رمث قصاض فم ادى ليم عدوأ َه 
پمقل اعد مک روا الله وََعلمُوَا أ٤‏ ال مَعَالْمَقينَ 4 [البقرۃ: .]۹٤‏ 

خامساً: مفھوم القاعدة الشرعیة (الأجر والضمان لا یجتمعان). وھذہ 
القاعدة هي نص المادة السادسة والثانين من مجلة الأحكام. (لأن الضمان إنما یکون 
بسبب التعدي» والتعدي على مال الغير غصب لە؛ ومنافع المغصوب غير مضمونة» 
لأن ا منافع معدومة» وعند وجودها فهي أعراض غير باقية)". 


)۱( السر خسی» شمس الدین: (البسوط» (۱۱: ۷۸۰۷۲ بتصرف). 
(۲) الأتاسي» حمد خالد: «شرح الجلة»» (۲: 1۹۸ بتصرف). 
(۳) الزرقا» مد محمد: «شرح القواعد الفقهیة» (۳۰۳). 


YoY 
الاستثناءات:‎ 

اف الفقهاء المتأخرون بعض المسائل من الرأي القائل أن منافع 
المغصوب غير مضمونة» وهذه المسائل الثلاث هي: (إلا في ثلاث فيجب أجر المثل 
عل اختيار التأخرين - أن يكون المغصوب وقفاً للسكنى أو للاستغلال - أو مال 
يتيم - ويستثنى أيضاً سكنى شريك اليتيم. كالمسجد: أفتى العلامة المقدسي في 
مسجد تعدى عليه رجل» وجعله بيت قهوة بلزوم أجرة مثله مدة شغله. اليتيم : 
يتيم لا أب له ولا أمء استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا 
إجارة» له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا 
يساوي آجر الثل)۱). 

(ولكن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرؤ الناس على الغاصب. 
وضعف الوازع الديني في نفوسهم. فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع 
المغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معدا للاستغلال» على خلاف 
الأصل القيامي في الذهب زجراً للناس عن العدوان لفساد الزمان)۳*. 

(ولکن جوز الفقهاء التأحرون تضمین منافعها استحساناً لا رآوه من طمع 
الناس في آموال الوقاف والایتام)۳۱. 


(۱) ابن عابدين» محمد أمين: «رد المحتار»» (5: 5١؟).‏ 


(؟) الزرقاء» مصطفى أحمد: «المدخل الفقهي العام»» (۲: .)٩۲۷‏ 
(۳) حیدرء علي: ا درر ا حکام)ء .)٦۸ :١(‏ 


مجلة الأحکام العدلية : 

المادة (95ه): 

(لو استعمل أحد مالاً بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا يلزمه أداء 
منافعه ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضان المنفعة 
أي أجر المثل في كل حال وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل 
إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد مثلاً لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة 
لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفاً أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه 
يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر امثل المدة التي سكنها 
وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل وكذا لو 
استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل). 
الرأي الثاني: رأي الشافعية وا حنابلة: 

(وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما من كل منفعة يستأجر عليها بالتفويت 
بالاستعمال والفوات وهو ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار في يد 
عادية» لأن المنافع متقومة فضمنت بالغصب کالاعیان)). 


(١)‏ الرملٍ» محمد ابن شهاب الدین: «نباية الحتاج». (6: ۱۷۰). انظر: ال خطیب؛ محمد الشربيني: 
(مغني المحتاج)ء (۲: 7۱٦‏ 


o٤ 
مذهب الحنابلة:‎ 

(وإن غصب ثوباً أو زلياً فذهب بعض أجزائه كخمل المنشفة وزئبرة الثوب 
فعليه أرش نقصه وإن أقام عنده مدة لمثلها أجرة لزمه أجره سواء استعمله أو تركه» 
وإن اجتمعا مثل أن أقام عنده مدة فذهب بعض أجزائه فعليه ضمانها معاً الأجر 
وأرش النقصء سواء کان ذهاب الأجزاء بالاستعمال و بغیره)(). 
أدلة الشافعية والحنابلة: 

أولاً: لأن المنافع متقوّمة» وتضمن بالعقود. 

ثانياً: إن الغصب ا موجب للضمان حصل بإثبات الیدء واليد على المنفعة تثبت 
كما تثبت على العين. 

ثالثاً: الأجرة تجب في مقابلة ما يفوت من المنافع» لا في مقابلة الأجزاء 
ولذلك يجب الأجر وإن ل ته ا ا ل ا 
مخيط فلا أجر على الغاصب وعليه ضمان نقصه لا غير”) 

رابعاً: إن كل ما ضمنه بالاتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمئه بمجرد 
الاتلاف کالاعیان ولانه آتلف متقوّماً فوجب ضبانه کالأعیان(۳. 

وفي أصل المذهب الحنفي أن الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب عن 
مدّة الغصبء بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيّبت» لأن المنافع عندهم ليست 


.)5 07 :6( ابن قدامه» عبد الله بن أحمد: «المغني»,‎ )١( 
.)٥٦٤٤ :٥( ابن قدامه: عبد الله بن أحمد: «المغني»‎ )۲( 
.)4۳۵ :۵( الرجع السابق‎ )۳( 





متقومة في ذاتها » وإن| تتقوم بعقد الإجارة» ولا عقد في الغصب. 

ولكن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرؤ الناس على الغاصب. 
وضعف الوازع الديني في نفوسهم. فأفتوا بت بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع 
الغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معدّاً للاستغلال» على خلاف 
الأصل القياسي في المذهب زجراً للناس عن العدوان لفساد الزمان. وعلى هذا 

واستناداً إلى العلة نفسها نستطيع أن نقول: إِنَّ قواعد الاجتهاد الحنفي تتقبل 
مبدأ تضمين بدل منافع الغصوب مطلقاً نی جمیع الأموالء لا في هذه الأنواع الثلاثة 
فقط لازدیاد فساد الذممء وكثرة الطمع في أموال الغير والتجاوز على الحقوق. 
وهذا التعميم في تضمين المنافع توجبه النصوص القانونية لدينا اليوم» وفيه 
المصلحة2(2, 

فخلاصة ما تقدم أن المذهب الحنفي أصبح يتجه - في هذه المسألة ‏ باتجاه 
الذھبین الشافعي وا لحنبلی؛ لان طبیعة الزمان اختلفتء ولا يمنع تبدّل الأحكام 
بتبدّل الأزمان. 
القوانين المدنية : 

جاءت هذه القوانين وخالفت مجلة الأحكام العدلية في هذه المسألة» وتبنت 
رأي الشافعية والحنابلة في ذلك. 


(۱) الزرقاء» مصطفى أحمد: «المدخل الفقهي العام)» (۲: 4۲۸-۹۲۷). 


القانون المدني الأردني: 
لقد نصت المادة (1/4؟) من القانون المدني الأردني على: 
١-على‏ اليد ما أخذت حتى تؤديه. 
؟ - فمن غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحاله التي كان عليها عند الخصب؛ 
وفي مكان غصبه. 
٣‏ فإن استھلکه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعدّيه أو بدون تعديه فعليه مثله أو 
قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. 
6 عوغلیه ایض ان ان ورور 
ما القانون المدني العراقي فقد تناول هذا الوضوع بالواد من (۱۹۷-۱۹۲). 
الطلب الثاني: الفة الجلة للقانون الدني الفرنسي : 
إن هذا الطلب لا يعني القارنة بمعناها العروف لآن ذلك یتطلب جهداً 
کبیرا بذل فیه علیا القانون مجهوداً كبيراء حيث کانت القارنة باصول القانون من 
حیث مصادر الالتزام والنظریات والارادة نی العقد وغیر ذلك. 
آما موضوعنا هنا فهو بعض مواد الجلة والتي جاءت مغايرة للقانون الدن 
الفرنسي. 
أولاً: بیع الفضولی: 
الادة (۱۱۱) من جلة الأحکام العدلیة: 


(البيع الموقوف بِيعٌ یتعلق بە حق الغیر كبيع الفضولي). 


۳۷ 

وعرفت الادة التالية الفضولي بأنه من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي. 

إذن فمجلة الأحكام العدلية اعتبرت بيع الفضولي بيعاً موقوفاً لحين صدور 
الإجازة من المالك فإن أجازه نفذ وإلا فيلغى. 

أما القانون الافرنسي فانه خالف لذلك. فقد جاء ی الادة (۱۵۹۹) منه: (إن 
بيع مال الغير باطل وللمشتري طلب الضرر والخسارة من البائع إذا كان اشترى 
المبيع وهو لا يعلم بأنه ملك غير البائع). 

قال المحاسني : 

وعندي أن بيع مال الغير موقوف لا باطل؛ لأن التصرف في مال الغير وإن 
كان مشكوك الصحة إلا أن المالك الذي بإمكانه بيع ملكه من قبل وكيل يوكله 
يمكنه إجازة البيع بعد وقوعه من فضوليء والاجازة اللاحقة کالوكالة السابقت 
فاعتبار البيع باطلاً يوجب حرمان البائع من نتائج عقد ربم| لو اطلع عليه لقبله 
فالقانون المدني الفرنسي من جهة يلتزم التسهيل بقبول العقود حتى الفاسد منها 
ومن جهة يمنع بيع الفضولي» ولا شك أن القبول والرد نظريتان مخالفتان لا تأتلفان 
مع بعضههم| بعضا(". 

والذي أراه أنه من الناحية العملية قد لا يكون ثمة فرق كبير بين القانون 
المدني الافرنسي وبين المجلة» لأنه في حالة علم البائع بہذہ الصفقة يستطيع أن يأتي 
بصيغة بيع جديدة بدل أن يقول: «أجزت هذا البيع»؛ إلا أن يحصل خلاف بينهما 
فهنا يتبين الفرق. 


.)۱۲۸ :۱( المحاسني» محمد سعيد: «شرح مجلة الأحكام العدلية»»‎ )١( 


۲9۸ 
ثانياً: تقسيم امال إلى منقول وغير منقول: 

إن مجلة الأحكام العدلية قد قسمت المال إلى منقول وغير منقول كالآتي: 

الادة (۱۲۸): 

المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر فيشمل النقود 
والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات. 

المادة (۱۲۹): 

غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى 
بالعقار. 

آما القانون الدني الافرنسی» فقد اعتبر أن جميع الأراضي والأبنية وطواحين 
الماء والهواء الموضوعة على الأعمدة» وکذلك احاصلات قبل القطف جميعها غير 
منقولة ۳ الحاصلات بعد القطف فهى منقولة» وكذا الأحطاب العدة للاحتطاب 
وا حبوب اڈ من صاحب الأرض إلى المزارع بموجب المقاولة من صاحب 
الأرض هى غير منقولة ما دامت ملحقة في الأرض. أما الحبوب المعطاة إلى المزارع 
لأجل الغذاء فهى منقولة» وكذا الأشياء الموضوعة من صاحبها لإشغال الأرض 
كالأبقار وحيوانات الزراعة والأدوات والبذر وبیوت النحل وملات ایام 
والسماد والتبن جميعه غير منقول حكاً. انظر المواد (۵۲-6۱۸). 

قال المحاسني : 

والفرق بين النظريتين في القانونين هو أن القانون المدني الإفرنسي اعتبر في 
منقولية الأموال وعدم منقولیتھا فائدتہا واستعماٰما وا مقاولة التي ربطت بہاء أما 





۲۹ 
المجلة فقد اعتبرت أصل الالية في المنقول وغير النقول» لذلك فالاعتبار الأول 
حكمي والثاني حقيقي(7". 
وبالرجوع إلى فقه المالكية فإنهم يعتبرون البناء والغراس القائمين من 
العقارات لأنہم| متصلان بالأرض اتصال قرار وغير قابلين للنقل مع البقاء على 
شکلھماء بل يتغيران من حال إلى حال» فيصبح الشجر حطباً والبناء آنقاضا 
فالمحافظة على صفتهم| بلا ضرر نات أعيانب|. وهذا الثبات يوجب 
أن يعتبر عقاراً كالأرضين(©. إذن فالقانون المدني الافرنسي استتبط فقهه ی هذه 
المسألة من فقه السادة المالكية مع بعض التعديل. 


الثاً: وجود المبیع عند البیع: 
لقد نصت الادة (۱۹۷) من الجلة : 
(یلزم آن یکون البیع موجودا). 
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبع ما ليس عندك)7". 


أمّا القانون المدني الافرنسی فقد نصّ على أن البيع يتم قبل تسلیم البیع وقبل 
دفع الثمن کما جاء نی ا مادة )۱٥۸۳(‏ منه. 


)١(‏ الرجع السابق (۱۳۳ ۔-١٣٣‏ بتصرف). 

(۲) الزرقای مصطفی آحمد: «الدخل الفقهي العام»» (۳: ۱4۸) بتصرف. 

(۳) الحاسني» حمد سعید: مرجع سابق (۱۹ بتصرف). وقد أورد البخاري في صحيحه باباً بعنوان: 
«بیع الطعام قبل آن یقبض وبیع ما لیس عندك» (۳: ۲۳). 


۲ 
الطلب الثالث: نیاذج من آثر الجلة علی القوانین الدنية: 

- نصّت الادة (4) من جلة الأحکام العدلية على : (اليقین لا یزول بالشك). 
- ونصت الادة (4 ۷) من القانون الدني الأردني على: (اليقين لا يزول بالشك). 
- نصت المادة (5/) من المجلة على : (البينة على المدعي واليمين على المنكر). 


- ونصت المادة (۷۷) من القانون المدني الأردني على : (البينة على من ادعى واليمين 


ونصت الادة (۷۷) من المجلة على ۱ (البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء 
الأصل). 

- ونصت المادة (/7) من القانون المدني الأردني على : (البيّنة لإثبات خلاف الظاهر 
واليمين لإبقاء الأصل). 


- نصت المادة (۸۰) من مجلة الأحكام على : (لا حجّة مع التناقض» لكن لا ختل 
معه حكم الحاكم). 

- ونصت الادة (۸۵) من القانون الدني الأردني على : (لا حجة مع التناقض» ولكن 
لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده). 

- نصت المادة (۱۷۵۲) من الجلة عی : (تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين 
بزشارته العهودة). 

- ونصت الادة (۸۱) من القانون المدني الأردني على : (يعتد في شهادة الأخرس 
وحلفه بإشارته المعهودة). 





۲۱ 

- نصت المادة (۱۰) من الجلة علی : (ما ثبت بزمان کم ببقائه مالم يقم الدليل على 
خلافه). 

- ونصت الادة (6) من القانون الدني الأردني على : (ما ثبت بزمان جکم ببقائه ما لم 
يوجد دليل على ما ينافيه). 

-نصت الادة (۱۹) من جلة الأحکام العدلیة علی: لا ضرر ولا ضرار . 

- ونصت المادة )7١(‏ من المجلة على : (الضرر یزال). 

- ونصت المادة (57) من القانون المدني الأردني على : (لا ضرر ولا ضرار» والضرر 
يُزال). 

-نصت الادة )٩۱(‏ من مجلة الأحکام عل : (ابحواز الشرعي ينافي الضیان. فلو حفر 
إنسان في ملكه بثراً فوقع فيه حیوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئاً». 

- ونصت المادة )5١(‏ من القانون المدني الأردني على : (الجواز الشرعي يناني 
الضمانء فمن استعمل حقه استعالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من 
ضرر). 

- ونصت الادة (4) من القانون الدني الصري و (۵) من القانون الدني السوري 
على: (من استعمل حقّه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عنّا ينشأ عن ذلك 
من ضرر). 

-نصت الادة (۳۰) من الجلة علی : (درء الفاسد أولى من جلب المنافع). 

- ونصت الادة (554) من القانون المدني الأردني على : (درء الضار آول من کسب 
النافع). 


۲ 

-نصت الادة (۳۳) من الجلة علی : (الاضطرار لا یبطل حق الغیر..). 

- ونصت الادة (0۳) من القانون الدني الأردني على: (الاضطرار لا يبطل حى 
الغیر). 

-نصت الادة (۲) من الجلة علی : (یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام). 

-ونصت الادة (۲۷) من الجلة على : (الضرر الأشد يُزال بالضرر اللأخف). 

- ونصّت الادة (76) من القانون الدني الأردني على: (یدفع الضرر العام بالضرر 
الخاص والأشد بالاأخف). 





008 :وو 


۳۳ 


البحث الثالث 
آثر مجلة الاحکام العدلية علی سائر القوانین ذات العلاقة بالمجلّة 


المطلب الأول: أثر المجلة عل قوانین التجارة والشر کات وآصول الحاکیات: 
أولا: أثر مجلة الأحكام على قانون التجارة: 

لقد علمنا - فيا سبق - أن قانون التجارة هو فرع من القانون المدني» ون 
قواعده تشكل استثناءً من قواعد القانون المدني لأنه الشامل والأساس؛ وإن القانون 
التجاري يرتبط بالقانون المدني برابطة الفرع بالأصل» والقانون التجاري هو 
مجموعة القواعد القانونيّة التي تختص بتنظيم الأعمال التجاريّة والتجار. 

نصّت الفقرة (؟) من المادة )١(‏ من قانون التجارة الأردني: 

(يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصّة بالأعمال التجاريّة التي يقوم 
بها أي شخص مهما كانت صفته القانونيّة ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي 
تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة). 

ونصت الفقرة (۱) من الادة (۲) منه: 

(إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية آحکام القانون 
الدنی). 


٠ 


٤ 
إذا علمنا ذلك» نجد آن آثر الجلة عل القانون التجاري بینْ وواضح» من‎ 
حيث إن أثرها علی القانون الدني بين وواضح أيضاًء فمثلاً نسّت الادة ۱۵ من‎ 

قانون التحارة: 

(تخضع الأهليّة التجاريّة لأحكام القانون المدني). 

وان آثر الجلة عل القانون الدني واضح في مباحث الأهليّة» وبالتالي ينطبق 
ذلك على قانون التجارة. 

2 المواضيع الخاصة بالتجار مثل دفاتر التجار وسجل التجارة والمتجر 
والعنوان التجاري وأحكام السمسرة والسندات والشیکات والصلح الواقي 
والإفلاس وغير ذلك من مواضيع هذا القانون؛ فإنَ ذلك من قبيل القوانين الخاصّة 
التي تخص فئة معينة من الناس ألا وهي فئة التجار فان المجلّة م تتطرّق ھا لا من 
قريب ولا من بعيد. وكذلك تناول القانون التجاري الوكالة التجارية والوكالة 
بالعمولة؛ وجاءت بعض هذه الأحكام مستمدة من فقه المجلّة. 

مثال: نصّت الادة )٩۰(‏ من قانون التجارة الأردني على: (لا يحق للوكيل 
بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه). 

ونضّت المادة )١595(‏ من المجلّة على: (إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكّله 
لنفسه لا يصح). 

فإنك تجد أن مادة المجلة جاءت أساساً لمادة قانون التجارة. 

وقد احتوى قانون التجارة الأردني الصادر في 4 آذار ١955‏ على أربعمائة 


وثانين مادة. 





o 

ثانياً: آثر مجلة الأحكام على قانون الشر کات: 

ولقد علمنا أيضاً أنَّ قانون الشرکات هو آیضاً من حواشي القانون الدني» 
وعلمنا أيضاً أن الشركات تقسم إلى قسمين: 

الأول: شركات مدنية: وهذه تكلمت عنها المجلة والقوانين المدنية مثل شركة 
الملك والإباحة والعقد بأنواعها المختلفة من مفاوضة وعنان. 

الثاني: شركات تجارية: وعلیه فٍنْ قانون الشرکات تناول القسم الثاني وهو 
الشر کات التجاریة۱). 

ونصّت الادة ۳ من قانون الشر کات: 

(تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية 
وعلى المسائل التي تناولتها نصوصهه فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة من 
تلك المسائل فيرجع فيها إلى قانون التجارة» فإن لم يوجد فيه يرجع إلى القانون 
المدني» فإن لم يوجد فيطبق بشأنها الُرف التجاريء وإلا فللقاضى أن يسترشد 

إذن فقانون التجارة وهو الأخ الأكبر لقانون الشركات هو المرجع الأول له 
عند عدم وجود النصء ثم القانون المدني وهو والد الاثنين المرجع الثاني ها. 

إذن فقانون الشركات هو من قبيل القوانين الخاصة والتي جاءت لتنظيم 
الشركات وأحكامها وكيفية تسجيلهاء وقد جاء بأنواع شركات لم يكن الفقه 


(۱) انظر: السنهوري» عبد الرزاق: «الوسیط في شرح القانون الدني» :٥(‏ ۲۲۹۔۲۳۹ بتصرف). 


۳۹۹ 

ولقد نصّت الادة (5) من قانون الشرکات: 

تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية: 
١‏ شر كة التضامن. 
۲- شر كة التوصية البسيطة. 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 
؛ - شركة التوصية بالأسهم. 
© الشركة المساهمة العامّة. 

وقد تناول قانون الشرکات کلا منها عل حدة» وقد احتوی هذا القانون 
الصادر نی (۱۱) آذار ۱۹۹۷ عی مائتین وست وثانين مادة. 
ثالثاً: قوانين أصول المحاكمات: 

لقد ذكرت في فصل متقدّم أن قانون «أصول المحاكيات» ويُسمّى «قانون 
المرافعات) أو(قانون الإجراءات» هو مجموعة القواعد الملزمة التى تحدد الإجراءات 
الواجب اتباعها أمام المحاكم للفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التي 
ينظمها القانون الخاص. 

وتقدّم معنا أنَْ كل قانون موضوعي يخدمه قانون شكلي, فالقانون المدني 
مخدمه قانون «آصول الحاکات الدنیة» والقانون الجزائى يخدمه «قانون أصول 
المحاكيات الجزائية»» وقانون الأحوال الشخصيّة يخدمه قانون أصول المحاكئات 
الشرعية وهكذا. 

وبالرجوع إلى أصول المحاكمات الجزائية وجدناه بعيداً كل البعد عن مجلة 
الأحكام العدلية» فلم يتأثّر بهاء لأنه تناول التحقيق وإجراءاته والنيابة العامّة 








۲۱۷ 
ما قانونا صول الحاکات الدنية والشرعيّة فقد تأثزا بالجلة تأثراً واضحاً 
وجليّاء ونذكر بعضاً من ذلك. 
المسائل التى وافقت فيها المجلة قانون أصول المحاكمات: 
أولاً: المصلحة في الدّعوى: 
نصت الادة (48) من قانون أصول المحاكمات الشرعيّة على: 
(تُرفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا 
بالتقاضى الاحتيال على حكم بط يدّعيه أحدهما). 
ونصت الادة (۳) من قانون أصول المحاكهات المدنيّة على: 
۱ - لا یقبل آي طلب آو دفع لا یکون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرّها القانون. 
۲ - تکفی الصلحة الحتملة |ٍذا کان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر حدق 
آو الاستیثاق لحق يخشى زوال دلیله عند النزاع فیه. 
ولقد نصّت جلة الأحکام العدلیة نی ا مادة (۱۳۳۰) علی: 
(یشترط آن تکون الدعوی عی تقدیر ثبوتبا ملزمة للمدعى عليه بشيء 
ومستو جبة احکم علیه به مثلاً لو آعار واحد آخر شیثاً فقام شخص آخر يدّعي 
ویقول آنا من متعلّقاته فلیعري لا تصح دعواه. کذلك لو وکل واحد آخر بأمر فقام 
شخص آخر يذعي ويقول أنا جاره وبوكالته أولى فليوكلني لا تصح دعواه لن 
لكل واحد أن يعير ماله من شاء وأن يوكل بأموره من أراد وإذا قدّر ثبوت هذه 
الدعاوی وآمثاها فلا يترتب على المدعى عليه حكم). 


A 
إذن فقد اتفقت قوانين أصول المحاكات مع المجلة في أنه (يشترط أن يحكم‎ 
ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى بأحد الحجج الثلاثة وهي: الإقرار‎ 
والبينة والنكول عن اليمين وإلا تكون الدعوى والإثبات عبثاً والعاقل لا یشتغل‎ 

بالأمور التي هي عبث)20. 
ثانياً: الضاهاة والاستکتاب: 

لقد تناولت الواد (۷۸- ۸۲) من قانون آصول الحاکات الشرعية كيفية 
إجراء الخبرة على التوقيع المنكر أو الخط. وقد سار هذا القانون على خطى مجلة 
الأحكام العدلية التي أشارت بموادها )11١١- ١709(‏ إلى هذا الأمر مع قليل 
من الاختلاف أملاہ الشُرف؛ وکذلك تناول قانون آصول الحاکات الدنية هذه 
الواضیع نی الواد (۱۰۱-۸۷). 
ثالثاً: حصر البينة في الشهادة: 

نصّت المادة (057) من قانون أصول المحاكيمات الشرعيّة على: 

(إذا استند المدّعى في دعواه إلى البيئّة الشخصيّة يجب عليه أن يحصر شهوده 
عندما يطلب منه ذلك» ويشمل هذا الحصر بينة التواتر. ولا يجوز تسمية شهود 
آخرین الا ذا کان موضوع الذعوی ما تقبل فيه الشهادة حسبة). 

ولقد نت الادة (۱۷۵۳) من مجلة الأحکام العدلية عل: 

(إذا قال المدّعي ليس لي شاهد مطلقاً ثم آراد آن یأتی بشهود أو قال ليس لي 
شاهد سوی فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر فلا یقبل). 


.)۲۰۹ :4( حیدر علی: ادرر الحکام؟‎ )١( 








۲۹ 

نلاحظ أن مادة قانون أصول الحاکمات الشرعية متأثرة بادة المجلّة تأثراً 
واا 
رابعاٌ: تصرف آحد ال وکیلین: 

نصت الفقرة (۳) من الادة )٩۳(‏ من قانون آصول ال محاکمات الدنیّة علی: 
(إذا تعدّد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن منوعاً من 
ذلك صراحة في التوكيل). 

ولقد نصّت الادة )٠٤٠١١(‏ من مجلة الأحكام العدلية على: 

(إذا وكلّ واحد اثنين معاً بأمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الأمر 
الذي وكلا به). 

نلاحظ أن الحكم القانوني المترتب على هاتين المادتين واحد. 
المسائل التى خالفت فيها المجلة قانون أصول المحاكمات: 
أولاً: رد اليمين على المدّعى: 

ان اليمين في قانون أصول المحاكمات الشرعيّة لا ترد على المدّعي إلا عند 
غياب الخصمء ولا ترد بحضوره مثل قانون البینات الآتي ذكره. 

فقد نصّت الفقرة (۳) من الادة (۷۲) من قانون آصول الحاکات الشرعية 
على: (...وفي جميع الأحوال المذكورة إذا لم جضر الشخص الذي وجهت إليه الیمین 
في اليوم المعيّن بعد تبليغه حسب الأصول ولم تر المحكمة آن تخلفه ناشئ عن عذر 
مشروع أو لم يخبر المحكمة بمعذرته يُعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد 


۳۷۰ 

أمّا مجلة الأحکام العدلية وکا مر سابقاً فلا ترد فیها اليمين على المدّعي أبداً 
وعلیه فقد نصت الادة (۱۸۲۰) من الجلة عل: 

(إذا نكل المذعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله وإذا قال بعد حكم 
القاضى بنكوله أحلف لا يُلتفت إلى قوله). 

وإ تحليف المدّعي اليمين الشرعيّة عند غياب المدعى عليه هو رأي الإمام 
ثانياً: اشتراط لفظ (أشهد) في الشهادة: 

نصت ا مادة )١٦(‏ من قانون أصول ال محاکمات الشرعیّة على: 

(على المحكمة أن تحلّف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة إلى 
لفظ أشهد). 

ما محلة الأحكام العدليّة؛ فقد اشترطت اللفظ بعينه» وقد نصّت المادة 

)۱٦۸۹(‏ منها: (إذا لم يقل الشاهد آشهد بل قال آعرف الخصوص الفلاني مکذا آر 
آخبر بذا لا یکون قد آدی الشهادة ولکن عل قوله هذا لو سأله القاضی آتشهد 
هکذا؟ وآجاب بقوله: نعم هکذا آشهد یکون قد آدی الشهادة وإن کان لا یشترط 
لفظ الشهادة فی الافادات الواقعة جرد استكشاف الحال كاستشهاد أهل الخرة 
فاتها لیست بشهادة شرعیة وا هي من قبیل الا خبار). 

وجاء في ادرر الحكام) لعلي حیدر: 

( چب ف الشهادة ذكر لفظ أشهد سواء کان الشاهد رجلا أو امرأق لن 
النصوص قد وردت بهذا اللفظ. وا كان الحكم بالشهادة ثابتاً على خلاف القياس 








۲۷۱ 

(لأنه كا يجوز أن يكون المدّعى كاذباً في دعواه يجوز أن يكون الشاهد كاذباً في 
شهادته) فهو مقصور عل مورد النص)۱۲. 
ثالثاً: تزكية الشهود: 

نصّت المادة (/51) من قانون أصول المحاكمات الشرعيّة على: 

(إذا اقتنعت الحکمة بشهادة الشهود حکم بموجبها والا ردتها دون حاجهة 
إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في ا حالتين بناء على تحقيقات المحكمة). 

أمَا مجحلة الأحكام العدلية فإنها تناولت في الفصل السادس من الكتاب 
الخامس عشر وهي المواد (۱۷۱۲ ۔ ۱۷۲۷) تزکیة الشھود وذکرت فیه الأحکام 
المتعلقة بذلك. 
رابعاً: الحكم الغيابي: 

إنَّ قوانين أصول المحاكات الشرعيّة منها أو المدنيّة قد أجازت محاكمة 
المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم بشرط أن يُبلّْ تبليغاً صحيحاً وقد تناول 
قانون أصول المحاكيات الشرعية في الفصل الرابع منه التبليغ بكافة أحكامه 
وآحواله وصورہ وقد تضمن الواد (۳۱-۱۸). 

أما قانون أصول المحاكمات المدنية فقد احتلت التبليغات من ا مواد .)٦٠-٤(‏ 


أمّا مجلة الأحكام العدلية؛ فقد نصّت الادة (۱۸۳۰) منها: 


(یشترط حضور الطرفین حين الحكم» يعني يلزم عند النطق بالحكم بعد 


)۱( حیدر» علي: «درر الحكام». :٤(‏ ۳۷۲). 


۳۷۲ 
إجراء حاکمة الطرفین مواجهة حضورہما نی جلس ال حکم...). 

ونصّت الادة (۱۸۳۳) من الجلة عل: 

(یدعی الذعی عليه بناء علی طلب واستدعاء المذعي إلى المحكمة من قبل 
القاضي فإذا امتنع عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل من دون أن يكون له 
عذر شرعي حضر إلى المحاكمة جبراً). 

ونصت الادة (4 ۱۸۳) من الجلة عل: 

(إذا امتنع المدذعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة وم یمکن 
جلبه وإحضاره يُدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل إليه ثلاث مرات ورقة 
الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة فإن لم يحضر أيضاً يفهمه القاضي بأنه 
سینصب له وکیلاً وسیسمع دعوی الذعي وبینته فٍذا م ضر الذعی علیه بعد 
ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً نصب القاضي له وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع 
الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها فإذا تحقق أنها مقارنة للصحّة 
حکم بالذعوی بعد الثبوت). 

هذه مواد المجلة التي لا تجيز الحكم على الغائب» مصدرها مذهب الحنفيّة 
الذين أجمعوا واتفقوا على ذلك. واستدلوا بحدیث النبي ی لعل کزم الله وجهه: 

١لا‏ تحكم لأحد الأخصام مالم تسمع كلام الخصم الآخر لأنك عند سماعك 
كلام الآخر تعرف ماذا يجب أن تحكم به). 

أي آنه يعلم كيفية الحكم بعد كلام المذعى عليه» فإذا أقرٌ يحكم بإقراره. وإذا 
أنكر واثبت المذعي يحكم عليه بالبيئة» ولا سيا أن الحكم هو لقطع النزاع» فإذا لم 
يحضر الخصم فلا يكون نزاع لعدم العلم بانکاره» فإذا لم يحضر الخصم الآخر لا 


| ۲۷۳ 
يصح الحكم الذي هو بمعنى قطع النزاع» كا أنه إذا لم يحضر الخصم مجلس الحكم 
يكون إقراره وإنكاره محتملاً؛ وبا أن أحكام الإقرار والإنكار مختلفة فيكون في هذا 
الخال وجه القضاء مشتبهاً فيه لأنْ الحكم بالإقرار اختصار والحكم بالبينة تعديه. 

وإن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجازوا الحكم على 
الغائب بشروط منها أن يثبت مدّعاه ببينة واشترط الشافعي أن يحلف المدعي. 
خامساً: الخيرة الفنيّة: 

نصّت المادة (40) من قانون أصول المحاكات الشرعيّة على: (يثبثٌ الجنون 
والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير 
الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب 
باعثاً على الطمأنينة محال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر). 

فأجازت هذه المادة في دعوى الحجر وفي دعوى فسخ النكاح للعلّة أن تثبت 
كلا منها بشهادة الطبيب الفرد؛ وذلك بعد أن يكتب تقريره ويحلف اليمين ويؤيد 
أمام المحكمة ما جاء بتقريره. 

ما مجلة الأحكام العدليّة؛ فقد نصّت المادة (/17517) منها: (ترجّح بيئة العقل 
على بينة الجنون أو العته). 

فاعتيرتها المجلة كسائر البينات لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 
والذي أراه أنّ الأحوط أن نجمع بين المادتين» فیثبت الحجر أو العلّة المجيزة لفسخ 
النكاح بخبرة فيّة لا تقل عن شاهدين يشهدا وفق تقرير كل منه| بعد أن تتم 


..٤ :4( حیدں علي: درر ال حکام)‎ )١( 


۲۷٤ 
معاينة المجنون أو المعتوه أو المريض من كل من الطبيبين» وذلك لدقة الأمراض‎ 
هذه الأيام  ولكثرة تفريعاتها حتى يكون الحكم صائباً. تبيّن ما سبق أثر‎  ةّيسفنلا‎ 
مجلة الأحکام العدلية على قوانين آصول الحاکات» حتی ان قانون آصول‎ 
الحاکمات العشاني قد أحال إلى المجلة كثيراً من الأحكام مع أنه برز في زمن قل‎ 

أنصار المجلة فيه. 

فقد نصّت المادة (95) من هذا القانون: (إن باقى المعاملات المتعلقة 
بالتحليف تجري توفيقا للأحكام المندرجة في مجلّة الأحكام العدليّة من المادة 
(۱۷۶۲) ال الادة (۱۷۵۱). 

مع أن قوانین صول الحاکمات احتوت على مسائل ۸ تتطرق إليها الجلق 
وکانت من قبیل التنفیذ آو الاختصاصات مثل الاستثناف والتمییز واحجز 
الاحتیاطی ورد القضاة والتبلیغات وغیر ذلك. 

بقي آن نذکر آن قانون آصول الحاکات الشرعية رقم (۳۱) لسنة ۰۱۹۰۹ 
ونشر في العدد )۱٢٤١(‏ من ا حریدة الرسمیّة بتاریخ ۱۹6۹/۱۱/۱ وقد 
اشتمإ على مئة وستين مادة. 

أما قانون أصول المحاكات المدنية لسنة ۱۹۸۸ قد اشتمل على مائتین 
وثلاثين مادة. والمعلوم أن قوانين أصول المحاكمات أو المرافعات تتبدل بتبدل 
الزمان لاختلاف الأعراف وتدرّج ا حضارات: یقول فارس ا خوري: ۱ 

(القوانین الأصلية كقانون الجزاء والقانون المدني ليست عرضة للتبدل 
العاجل بل منها ما يبقى على الذهر بدون أن يعتوره قلب ولا إبدال كانعقاد العقد 
بإيجاب وقبول وبطلان العقد الواقع بالإكراه؛ أمّا أصول المحاكات التي هي 








۳۷6۵ 

الطريق إلى تأييد القوانين الأصليّة فتختلف فيها الآراء وتتغيرٌ المذاهب بين عصر 
وعصر وبین قوم وقومء وما زالت منذ فجر العمران تتقلّب من حال إلى حال» حتى 
إن الشعوب في هذا العصر الحاضر يختلفون اختلافاً كبيراً في أوضاع محاكمهم 
وأصول محاكاتهم بينا هم متفقون على أسس القوانين الأصلية بدون فروق 
تک 
الطلب الثاني: آثر المجلة على قانون البینات: 

البينة هي الحجة» ويأتي قانون البينات ببيان أدلة إثبات الحق» ویتناوضا بشیء 
من التفصيلء أما أدلة إثبات الحق» فقد نصّت عليها المادة الثانية من قانون البينات. 

تقسم البينات إلى: 
١_الأدلة‏ الكتابية. 
۲ الشهادة. 
۳ القرائن. 
5 -الإقرار. 
٥‏ الیمین. 
٦۔‏ ا معاینة وا لبرة. 

وهى عين المادة (۷۲) من القانون المدني الأردني. 

وإِنّ مجلة الأحكام العدلية لها أثر واضح وبينَ على قانون البينات الأردني» 


حتى إِنَّ بعض مواد المجلة تكاد تكون هى نفس مواد قانون البينات» مما يثبت أنه 


)١(‏ ا خوريٍء فارس: (اأصول ال محاکمات ا حقوقیةاء (۷)۔ 


۲۷۲ 

عند صدور قانون البینات سنة (۱۹۰۲)ء كان المشرعون متأثرين بالمجلة إلى درجة 
كبيرة جعلتهم ينقلون بعض موادها حرفياً. 

المسائل التي وافقت فيها المجلة قانون البينات: 

أولاً: الشهادة بالتسامع: 


نصت الادة (۳۹) من قانون البینات علی: الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في 


الحالات التالية: 
١‏ -الوفاة. 
۲ التستب: 


- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيريّة منذ مدّة طويلة. 

وقد نصت المادة )١158/6(‏ من المجلّة على: (يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا 
بالذات المشهود به» وأن يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهدوا بالسّماع. 
أو بوفاة واحد بقوله سمعت من الثقة يعني لو قال أشهد بهذا لأني هكذا سمعته من 
ثقة تقبل شهادته» وتجوز شهادة الشاهد بالولاية والنسب والموت بالسماع من دون 
أن يُفسر وجه شهادته. يعني بدون أن يتكلّم بلفظ السّاع...). 

هناك تشابه بيّن بين المادتين إلا أنْ مادة المجلّة لم تخل من تمثيل وإطالة. 

أمَا الفقهاء وشرّاح المجلّة فقد توسّعوا في ما يُقبل بالتسامع من الشهادة» حتى 
انبم آوصلوها ال تسعة مواضع: آربعة تقبل فيها بالإجماع وهي: النكاح والنسب 
والوت والقضاء و خسة مواضع تقبل فیها الشهادة بالتسامع علی الأصح آوها الهر 
وثانیها الدخول بالزوجة. والثها العتق» ورابعها الولاء عند آي یوسف. وخامسها 





۲۷۰۷ 
الوقف. وبعض فقهاء الحنفية اقتصرها على ست مسائل ونظمها بقوله: 
من غير رؤياها وغير وقوف افهم مسائل ستة واشهد بها 
وولایة القاضی وأصل وقوف(”؟ ‏ نسب وموت والولاد وناکح 
ثانياً: أهلية الشاهد: 
نصت الادة ۳۲ من قانون البینات الأردني على: (تسمع المحكمة شهادة كل 
إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين ولا أن تسمع أقوال الصبي 
الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط). 
أمّا محلة الأحكام العدلية» فقد توسعت في ذلكء إذ منعت سماع شهادة 
الصبي والمجنون وكذلك شهادة الأطرش والأعمى والأخرس”". 
ثالثاً: تعريف الإقرار: 
نصّت المادة (5 5) من قانون البينات الأردني: 
(الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر). 
ولقد نصّت المادة )۱٥۷۲(‏ من جلة الأحکام علی: 
(الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخرء ويقال لذلك مقرء وغذا مقر 
له وللحق مقر به). 
فإن المادة القانونية الموجودة في قانون البينات هي نفسها التي في المجلة» 


(۱) رستم» سلیم: «شرح الجلة» (۱۰۰۹-۱۰۰ بتصرف). 
(۲) الرجع السابق: (۱۰۰۲). 


۲۷۸ 
ويتبين من ذلك أن قانون البينات قد نقلها حرفياً عن المجلة. 
رابعاً: شروط المقر: 

نصت المادة (/41) من قانون البينات الأردني: 

(يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه؛ فلا يصح إقرار الصغير 
والمجنون والمعتوه والسفيه» ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم 
والقوام علیھمء ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في 
الأمورالمأذون مها). 

ولقد نصت المادة )١817/*(‏ من مجلة الأحكام العدلية على: 

(يُشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاء بناءً عليه لا يصح إقرار الصغير 
والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة» ولا يصح على هؤلاء إقرار 
آولباتهم وأوصيائهم أما الصغير الممّيز المأذون فهو بحكم البالغ في الأمور التي 
صحت مأذونيته فيها). 

نلاحظ أن هناك تشابهاً بين المادتين إلا أن مادة المجلة لم تذكر الحجر في هذه 
المادة» وإنما ذكرته في المادة :)١61/5(‏ (يشترط أن لا يكون المقر محجوراً). 
خامساً: شروط الإقرار: 

نصت الادة (4۸) من قانون البینات عل: 

(یشترط لا یکذب ظاهر احال الاقرار). 

ولقد نضّت ا مادة )۱٥۷۷(‏ من جلة الأحکام العدلیة علی: 


(يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار» فإذا أقرٌ الصغير بأنه بالغ وكانت 
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حثته لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقراره ولا يعتبر). 

نلاحظ أن المادتين السابقتين شيء واحد إلا أن المجلة أتت بمثال توضيحي 
للادة المذكورة. 

ونصّت المادة (59) من قانون البينات الأردني على: 
۱- لا یتوقف الا قرار علی قبول المقر له ولكن يرتد برده. 
؟ - وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار. 
۳ في القدار الردود ویصح الاقرار ني القدار الباقي. 

ولقد نصّت الادة (۱۵۸۰) من مجلة الاأحکام العدليّة على: 

(لا يتوقف الإقرار على قبول القر له» ولکنه یرتد برده ولا یبقی له حکم وإذا 
رد المقر بعض المقر به فلا يبقى للإقرار حكم في القدر المردود ويصح في القدر 
الباقي الذي لم يرده المقر له). 

نلاحظ كذلك هنا أنْ المادتين شيء واحد تقريباً. 
اسا أحكام الإقرار: 
) نصت الادة (۵۰) من قانون البینات الاردني عل: 
١‏ -يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذّب بحكم. 
۲۔ لا یصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك. 

ولقد نصّت الادة )۱٥۸۷(‏ من المجلة علی: (یلزم الرجل بإقراره» ولكن إذا 


كذبه حكم الحاكم فلا يبقى لإقرارہ حکم...). 


۸۰ 

ونصّت الادة (۵۱) من قانون البینات الأردني عی: (الاقرار حجة قاصرة 
على المر). 

ولقد نصّت المادة (8/) من المجلة على: (البيئة حجة متعدّية والإقرار حجة 
قاصرة). 

فالمادتان لهما نفس المدلول. 
سابعاً: حلف اليمين بدون طلب: 

نصّت الادة (4 0) من قانون البينات الأردني على: (لا حلف من وجهت الیه 
اليمين إلا بطلب خصمه وبعد صدور قرار الحکمة بذلك ولكن تحلفه المحكمة 
يمين الاستظھاں وعند الاستحقاق» ورد المبيع لعیب فیه وعند الحكم بالشفعف 
ولو م يطلب الخصم تحليفه). 


ولقد نصّت المادة )۱۷٤١(‏ من مجلة الأحكام العدلية على: (لا يحلف إلا 


بطلب الخصمء ولكن يحلف من قبل الحاكم في أربعة مواضع بلا طلب: 

الأول: إذا ادعى واحد على التركة حقاً وأثبته فيحلفه الحاكم بأنه م يستوف 
هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبرأه منه ولا أحاله به على 
غيره ولا أوفاه أحد وليس للميت بهذا الحق رهنء ويقال لهذا يمين الاستظهار. 

الثاني: إذا استحق رجل مالا وأثبت دعواه حلفه الحاكم بأنه لم يبع هذا المال 
ولم یہبہ لأحد ولم يُخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه. 

الثالث: إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه» حلفه الحاكم بأنه بعد إطلاعه على 
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العيب لم يرض به قولاً أو دلالة كتصرفه تصرّف الملآك. 

الرابع: تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بآنه م یبطل شفعته» يعني لم 
يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه). 

بقراءة المادتين نجد أنَّ مدلولها واحد» ولكن مادة المجلة جاءت أكثر شرحاً 
من أختها التي بالبينات» بل جاءت بأمثلة موضحة ومزيلة كل لبس. 

وجاءت عبارة (وبعد صدور قرار المحكمة) الموجودة في المادة )٤٤٥‏ من 
قانون البینات بمحلها. 

حيث نصّت الادة (۱۷۷) من الجلة عل: (ذا حلف الدعی علیه بطلب 
الخصم قبل أن يكلفه الحاكم فلا یعتبر یمینه ویلزم آن مجلفه احاکم مرة آخری). 
ثامناً: الحلف على البتات وعلى عدم العلم: 

نصّت المادة (08) من قانون البينات الأردني على: (يجب أن تكون الواقعة 
التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين» فإن كانت غير 
شخصية انصبت اليمين على جرد علمه بها). 

ولقد نصّت الادة (۱۷4۸) من جلة الأحکام علی: 

(إذا أراد الرجل أن يحلف على فعل نفسه يحلف على البتات» يعني يحلف على 
القطع بأنَ هذا الشيء كذا أو ليس بكذاء أما إذا أراد أن يحلف على فعل غيره يحلف 
على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء بأن يقول مثلاً والله لا أعلم 
أن مورئي استدان من هذا آو لیس لي علم بذلك). 

نلاحظ أنَّ مادة قانون البینات متأثرة بمادة الجلة إلا أن مادة الجلة جاءت 
آشمل وآوضح. 


YAY 
تاسعاً: يمين واحدة لعدة مطالبات:‎ 

نصت المادة )٢٥(‏ من قانون البینات علی: 

(إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة). 

ولقد نصّت ا ادة (۱۷۵۰) من جلة الأحکام عی: 

(إذا اجتمعت دعاوی ختلفة يكفي فیها یمین واحدة» ولا یلزم التحلیف 
لکل منها علی حدة). 

بتتبع ا مادتین السابقتین نجدهما ختلفتین لفظاً متفقتین نتيجة. 
عاشراً: العبرة باليمين أو التكول عنه لا يكون إلا ني مجلس الحكم: 

نصت المادة (08) من قانون البينات الأردني على: (لا تكون اليمين إلا أمام 
المحكمة ولا اعتبار للتكول عن اليمين خارجها). 

ولقد نصّت المادة (5 117/4) من مجلة الأحكام العدلية على: 

(لا تکون الیمین إلا في حضور الحاكم أو نائبه» ولا عبرة بالنكول عن اليمين 
في حضور غيرها). 

فالادتان معناها واحد لأن اليمين حق القاضی مع طلب الخصم ولا عبرة 
ليمين ولا تكول عند غير القاضي. اه. 
الحادي عشر: الحلف لا يكون إلا بالله: 

نصت الادة (17) من قانون البینات الأردني على: (تكون تأدية اليمين بأن 
یقول الحالف (والله) ويذكر الصيغة التي أقرّتها المحكمة). 





YAY 

ولقد نصّت الادة (17/57) من مجلة الأحكام العدلية على: 

(إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله والله أو بالله مرة 
واحدة بدون تكرار). 
الثاني عشر: يمين الأخرس ونكوله: 

٠‏ نصّت المادة (/51) من قانون البينات الأردني على: 

(يُعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة 
فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها). 

ولقد نصت الادة (۱۷۵۲) من مجلة الأحکام العدليّة علی: 

(ثعنر یمین الاخرس ونکوله عن الیمین باشارته العهودة). 

بالنظر إلى المادتين السابقتين يتبين أا شيء واحدء وهما كذلك مع فرق 
بسیطء إِنَّ قانون البينات اعتبر أن الأخرس الذي يعرف الكتابة يكون يمينه ونكوله 
بہاء ما الجلة لم تذکر الکتابة لا الرأي الراجح عندها أن الأخرس ولو كان مقتدراً 
علی الکتابة فتعتبر [شارته لأنْ كلا منهما حجة ضروريّة. 
الثالث عشر: النيابة في اليمين والتحليف: 

نضّت المادة (54) من قانون البينات الأردني على: 

(تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين). 

ولقد نصّت المادة (17/545) من المجلة على: 

(تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين» فلوكلاء الدعاوى أن 
يحلفوا الخصم, ولكن إذا توّجهت اليمين على موكليهم فيلزم تحليف الموكلين 


۳۸ 
بالذات ولا یصح حلیف و کلائهم). 

نلاحظ أن المادتين شيء واحدء إلا أنَّ مادة الجلة شرح آخرها آوذا. 
المسائل التي خالفت فيها المجلة قانون البينات: 
أولاً: قيمة الدعوى: 

أجازت مجلة الأحكام العدلية الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات مها 
كانت قيمة الدعوى. أما قانون البينات فقد حدّد قيمة للدعوى حتى تسمع فيها 
لبينة الشخصية وقد ورد ذلك في الواد (۳۰-۲۸) منه. 
ثانياً: تزكية الشهود: 

نصّت الادة (۳۳) فقرة )١(‏ من قانون البينات على: 

(تقدّر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرّفهم 
وغير ذلك من ظروف القضيّة دون حاجة إلى التزكية). 

أمّا جلة الأحكام العدلية فقد عقدت في الفصل السادس من الكتاب الخامس 
عشر في «تزكية الشهود» واحتوی الواد من (۱۷۱۳ ۰0۱۷۲۷ 

وتضمنت هذه المواد التزكية السريّة» والعلنيّة وغير ذلك من الأحكام؛ آما 
قانون البينات فإنه ترك أمر ذلك للقاضي يقرره من ظروف القضية» ولعل السير 
على خطى المجلة في الوقت ا حاضر يُسبب حرجاً كبيراً من حيث التطبيق. 
ثالثاً: موافقة الشهادة للدعوى: 

نت الادة (۳۳) فقرة (۲) من قانون البينات على: (إذا لم توافق الشهادة 
الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة 








۳۸۵ 

بالقدر الذي تقتنع بصحته). 

ما مجلة الأحکام العدلية فقد نصّت ا مادة )۱۷۰٦(‏ منھا علی: (تقبل الشهادة 
إن وافقت الدعوى وإلا لا ). 

فقانون البينات أجاز الأخذ ببعض الشهادة والذي تقتنع المحكمة بصحته. 
ما الجلّة فیجب عندها آن توافق کل الشهادة کل الدعوی حتی یتم الأخذ بها. 
رابعاً: شهادة الفرد: 

نصت الادة (۳۶) فقرة (۲) من قانون البینات عل: (لا مجوز للمحکمة أن 
تصدر حك في أيّة قضيّة بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها 
الخصم أو تأيّدت ببيئة ماديّة أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها). 

اما يحلة الأحكام العدلية؛ فقد نصّت المادة ( )١154©‏ منها على : (نصاب 
الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وإمرأتان). 

فالظاهر أن قانون البينات لا يعتبر شهادة الفرد إلا في حالتين: 

الأولى: إذا لم يعترض عليها الخصم. الثانية: إذا تأيدّت ببيئة مادية أخرى ترى 
المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها. 

آما الجلة فتعتبر آن الدعوى لا تقوم ولا تثبت بالشهادة الفردية» مع أن هناك 
استثناء من هذه القاعدة نذكره بالآتي: 

وتقبل شهادة الفرد في مواضع: 

الأول : في حوادث الصبیان؛ فتقبل فیها شهادة العلّم منفرداً. 

الثاني : |خبار القاضي بإفلاس الحبوس بعد آن حبسه مدة. 


٦ 

الثالث: تزكية السر. 

الرابع : ترجمة الشاهد والخصم. 

الخامس: الرسالة من القاضي إلى المزكي ومن المزكي إلى القاضي. 

السادس: تقويم المتلف2(0, 

وإذا دققنا النظر بهذه السائل نجد آنها من باب الضبرة کالترجمة مثلا» وليست 
من باب الشهادة العروفة. 
خامساً: تقسيم الإقرار: 

لقد نصت الادة (8۵) من قانون البینات الاأردني على: 

(الاقرار القضائي هو اعتراف اخصم آو من ینوب عنه إذا كان مأذوناً له 
بالاقرار بواقعة ادعی علیه وذلك آمام القضاء آثناء السبر في الدعوی التعلقة بهذه 
الواقعة). 

ونصت الادة )٦٤(‏ من قانون البينات الأردني على: 

(الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس 
الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها). 

أمّا مجلة الأحکام العدلیة فلم تتطرق ثل هذا التقسيمء بل إن الإقرار عندها 
هو الإقرار بصرف النظر أكان أمام القضاء أم لاء أما قانون البينات فيعتبر الاقرار 
أمام الشرطة مثلاً إقراراً غير قضائيٌّ أي يصح الرّجوع عنه. 


(۱) رستم سلیم: «شرح الجلة» (۱۰۰۳ -بتصرف). 
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شادشا زد الیست:‎ 
لقد نصّت الادة (۵۷) من قانون البینات الأردني عل:‎ 

۱- جوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردّها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا 
انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من 
وجهة إليه اليمين. 

۲ - لا يجوز لمن وجّه اليمين أو ردّها أن يرجع في ذلك حتى قبل خصمه أن يحلف. 

ونصّت الادة (۲۰) من القانون الذکور: 

(کل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردّها على خصمه؛ وکل من 
ردت عليه اليمين فنکل عنھا خسر دعواه). 

أمّا محلة الأحكام العدلية فلا يوجد فيها ردّ يمين» وإنّا تتوجه اليمين إلى 
المدعى عليه فإمًا أن جلف وإمًا أن يمتنع وحينئذ يقضى بالنكول. إذن فا مجلة تبنت 

رأي الحنفية أن اليمين لا ترد على المدعي. وقد استدل الحنفية بها يلي: 

١‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البنية على المدعي» والیمین علی الدعي علیه»(۱). 
فجعل جنس اليمين على المدّعى عليه لأنه ذكره بالألف واللام وذلك ينفي 
ردّها عل الذعي(۲. 


۲ - قال علیه الصلاة والسلام: «لك بینة؟ قال لاء قال: فلك یمینه». 


() ۱ سنن الترمذي» (۲: ۳۹۹) حدیث رقم .)۱۳٥١(‏ انظر: الزيلعي» «نصب الراية». (: ۹۵). 


۲۸ 
متفق عليه من حديث الأشعت بلفظ: «فقال ألك بينة؟ قلت: لاء فقال 
لليهودى: إحلف». وی لفظ : «شاهداك أو يمينه). 
وفي الباب: عن وائل بن حجرء فقال للحضرمى: «ألك بينة؟ قال: لاء قال: 
فلك يمينه» آخرجه مسلم(۱). 





۱ العسقلاني» ابن حجر: ١‏ الدرایة» (۲: ۱۷۵) انظر (صحیح مسلم؛؛ و حديث رقم 
(۱۷۱۱ ). 


۳۸۹ 


البحث الرابع 


أثر مجلة الأحکام العدليّة على القوانين غير الرسميّة 


المطلب الأول: أثر المجلة على مرشد الحيران لقدري باشا: 

حياته: 

ولد محمد قدري باشا سنة ۱۸۲۱ میلادیة الموافق ۱۲۳۷ھجریةة بمدینة 
ملوي بصعید مصر من والدین عریقین. 

تلقى العلم بملوي ثم بالقاهرة» وتقلّب في عدّة مناصبء منها مستشاراً في 
الحاکم الختلطة فناظراً للحقانيّة» ثم وزیراً للمعارف؛ وکانت آخر مناصبه وزيراً 

ومن صفاته آنه کان خفیف الروح» دمث الخلاق» کریم الطباع» حسن 
العاشرق حلو احدیث یفکه سامعه فلا یملّه» ذا دعة ووقار نفس» وصدق طوية 
ولسان» وحض اخلاص. 

له مؤلفات كثيرة في اللغة والأدب والترجة وهو ما کان یعرف بالتعریب» 
وقد كتب ثلاثة قوانين: 

الأول: «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعيّة 
على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعیان». وهو موضوع مطلبنا هذا. 


۳۹۰ 

الثاني: «قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف». ويقع هذا 
القانون في ستائة وست وأربعين مادة. 

الثالث: «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية». ويقع في ستائة وأربع 
وأربعين مادة. 

وفاته: 

توفي بالقاهرة يوم الأربعاء في ۲۱ نوفمبر سنة 2۱۸۸۲ الوافق ۱۷ ربیع 
الأول سنة ١٣۳٢ھ‏ عن خمسة وستین عاما(۱. 

آهمية قوانینه: 

ولکن هذه الکتب الثلائة آو مشروعات القوانین(۳) ؛ م تصبح قوانین لعدم 
إصدارهاء ولكنها كانت ولا تزال» عظيمة الفائدة من الناحية العلمية» وتعتبر نماذج 
طيبة لتقنين الفقه الإسلامي". 

قام المرحوم قدري باشا بتدوين كتاب «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال 
الإنسان» بشكل قانوني مدني عصري, مأخوذ من مذهب أبي حنيفة» ... ولكنه م 
يقترن بالتنفيذ الرسمي0 . 


(۱) مجلة القتطف: مجلد 4۸ سنة 2۱۹۱5 ۲۱۲-۲۵۳ بتصرف. انظر: الزرکلي» «الاعلام» (۷: ۱۰) 
كحالة» عمر رضا: «معجم الولفین» (۱4۹:۱۱). 

(؟) وهي: «مرشد الحيران» و«العدل والإنصاف» و«الأحكام الشرعية». 

(۳) محمد. محمد عبد الجواد: «التطور التشريعي»؛ (ص۲۱). 

(5) محمصاني» صبحي: «الأوضاع التشریعیة». (ص٦۲۳).‏ انظر: حمصانء صبحي: «فلسفة التشریع 
في الإسلام)ء (۱۲۸) بدران؛ بدران أبو العينين: «الشريعة الإسلامیةاء (4 ۱۷). 


۲۹۱ 

والذي أراه» أن محمد قدري باشا رحمه الله تعالى لم يدوّن تلك القوانين 
لیضعها عل رفوف الکتبات. أو في المتاحف العلمية» وإِنْ رجلاً كقدري باشا الذي 
كان وزيراً للحقانيّة أو ما يعرف اليوم بوزير العدل لم یکن عمله عبثأه بل إِنّه جاء في 
عصر الاستعمار الإنجليزي والغزو الفكري الفرنسي وما صاحب ذلك من اقتداء 
بالغرب المنحرف؛ فأراد بلباقة وحسن تصرف أن يثبت لأولي الأمر حينها أن 
الإسلام هو الإسلام» وأنه صالح لكل زمان ومكانء وأنه باق ما دامت السماوات 
والأرض لا يضعف ولا یلینء بل شريعة متجددة تعطي لكل مشتم ريحاً طيبة من 
طيب روضهاء فألف أو دوّن هذه القوانين لتكون حجّة على أولي الأمر عند إقرارهم 
قوانين غربيّة مستوردة» وحجة له لئلا يلام أو يحاسب في تقصير عن الدعوة إلى الله. 
مرشد ا حیران: 

هو: «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعيّة على 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعّمان». 

وقد احتوى على ألف وخمس وأربعين مادّة. وقد قسم إلى كتابين: 

الأول في الأموال والثاني في أسباب الملك» وينقسم الكتاب الأول إلى خسة 
آبواب: آنواع اللکيق الملكية» ملك النفعة وحق الانتفاع» حق السكنى» حقوق 
الارتفاق. 

ما الكتاب الثاني فينقسم إلى فصول منها: العقود والهبة والوصية والميراث 
والمداينات والأمانات والضمانات وكتاب البيع وكتاب الإجارة وكتاب المزارعة 
والمساقاة والشركة وال حوالة والوكالة والرهن والصلح. وقد شرح هذا الكتاب 
الشیخ محمد زيد الأبياني والشيخ محمد سلامة السنجلقي. 


۳۹۲ 
أثر مجلة الأحكام العدلية على مرشد الحيران: 

لقد ابتداً العمل بمجلة الاحکام العدلية ۱۲۹۳هجریق ۱۸۷۳ میلادیقت 
وکانت ولادة محمد قدري باشا ۱۲۳۷هجریة. ۱۸۲۱ ميلادية. وهذا یفید تأثر 
اللاحق بالسابق. 

وبالرجوع إلى «مجلة الأحكام العدلية» وإلى «مرشد الحيران» وجدتهیا یتفقین 
في الأمور التالية: 
أولا: وحدة المصدر: 

إن المذهب الحنفي هو المصدر الوحيد لمجلة الأحكام ولمرشد الحيران» وإن 
بعض مسائل المجلة التي شذت عن هذه القاعدة لا تكاد تزيد عن أصابع اليد 
الواحدة. والسبب في ذلك حاكميّة المذهب الحنفى في الدولة العثمانية وفي مصر. 
انياً: وحدة الموضوع: 

إن المعاملات هي الموضوع التي تناولته المجلّة ومرشد الحيران» من بيع 

إلا أن مجلّة الأحكام العدلية قد اشتملت على مواضيع أخرى مساعدة مثل 

وأن المدقق لهذين القانونين أعنى المجلّة والمرشد. يجد أنّ مرشد الحيران أجزل 
لغة وأقوى عبارة وأبعد عن الحشو والإطالة وكثرة التمثيل الركيك منه في المجلة 
الأحكام العدليّة» وهذا يدل على قوّة المؤلف في اللغة والقانون والفقه؛ لأنْ صياغة 
القوانين من أصعب الأمورء فالمادة القانونية يجب أن تكون مختصرة وجامعة ومانعة 
وواضحة وكأنها جوامع الكلم. 


۲۹۳ 
كما أن المجلّة جاءت مختلفة عن مرشد الحيران في ترتيب ال مواضیع وتقسیمھاء 
ولكل شيخ طريقته. 
اام ر رن 
نصت الادة (۸۲) من مرشد الحيران على: 
٠‏ (ٍذا مات الواهب قبل تسلیم العین للموهوب له بطلت اطبة). 
ونصت المادة (8549) من المجلة على : 
(إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل اهبة). 
ونصّت المادة (85) من مرشد ابران على: 
(إذا وهب شخص هبة لمن ليس أهلاً للقبول جاز لوليّه أو وصيّه أو من هو 
ی حجره آن یقبل اطبة ویقبضها عنه). 
ونصّت الادة (۸۵۲) من مجلة الأحکام العدلية علی: 
(إذا وهب واحد شيئاً لطفل تتم الهبة بقبض وليه آو مربیه). 
ومن خلال دراستي للمجلة ولرشد الحيران» وجدت آنْ محمد قدري باشا م 
يتأثيّ بلفظ المجلّة ولا بمعلومات الجلة بقدر ما تأثر بمظهر الجلة؛ آي آنه تأثر 
بالناحیّة الشکلیّة للمجلة ان عبارته آدق من عبارة الجلت وآن القوانین الدنية فی 
الشرق الإسلامي لا سيما في البلاد العربيّة قد اعتمدت على مرشد الحيران اعتماداً 
کا 


۳0 


۲۹٤ 


المطلب الثاني: أثر المجلة على «مجلة الأحكام الشرعية» للقارئ: 


الولف: 
العلامة القاضي أحمد بن عبد الله بن الشیخ محمد بشیر القاری. قاضي 
ولادته: 


ولد في مكة المكرمة سنة ١04‏ ه الموافق 184١‏ ميلادية. 


حياته: 


التحق بالمدرسة الصولتيّة وتلقى علومہ بہاء وحضر حلقات التدريس 
بالملسجد ا حرامء وبعد ان نال الإجازات النهائية العالية» درّس بنفس المدرسة وذلك 
في صفر ٠‏ ”1ه ومكث بها معلماً إلى نهاية ذي ا حجة ١٣۱۳ھ‏ تقلّب في مناصب 
قضائية وتعليميّة في العهدين الحاشمي والسعوديء ثم عين قاضياً في جه 
6ه ثم عينّ عضواً في مجلس الشورى في سنة ۱۳4۹ ثم عيّن رئيساً 
للمحكمة الشرعيّة الكبرى بمكة المكرمّة سنة ۱۳9۰ ثم عيّن عضواً في رئاسة 
القضاة (هيئة تمييز الاحکام) سنة ۱۳۵۷ . 

وفاته: توفي بالطائف ی شعبان عام ۱۳۵۹ه. 

آثاره | لعلمية: 


إن المؤلف قضى حياته في التدريس والقضاء, والملاحظ أنه لم يترك سوى هذه 


المجلة «مجلة الأحكام الشرعيّة» علی مذھب الإمام أحمد بن حنبل”٣.‏ 
مقارنة بین جلة الأحکام العدلية ومجلة الأحكام الشرعية”" : 

ما من شك أن مجلة الأحکام العدلیة العثمانیة سابقة و متقدمة إذ أنة جرت 
المصادقة عليها والقضاء بموجبھا نی أقطار الدولة العثم|نیة عام ۱۲۹۳ھ ء بینم تم 
تأليف مجحلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد للقاضي أحمد القاري في العهد 
السعودي الزاهر الذي بسط نفوذه على الحجاز عام 47 1ه ء فحين) نجد تشاہاً 
كبيراً بين المجلتين فهو مظهر لتأثر اللاحق بالسابق منهجاً وطريقة. 

ولنعرض هذا بشيء من التفصيل لبيان مدى التشابه بینهما: 

أولاً: بدأت جلة الأحکام العدلية بحوثها بمقدمة محتوية على مقالتين: 

القالة الأول : في تعريف علم الفقه وتقسيمه. 

المقالة الثانية: في بيان القواعد الكلية الفقهية التي بلغ مجموعها تسعاً وتسعين 
قاعدة . 

أما مجلة القاضي أحمد القاري فقد جاءت خلوا من مثل هذه القدمة إذ أنه م 
يقدم لما بخطبة كعادة المؤلفين » وكل ما جاء بعد البسملة هذه العبارة: (الحمد للہ 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده »» وجاءت القواعد الفقهية في مجلته 
ملخصاً مختصراً لقواعد ابن رجب منفردة كلية عن المجلة . 


(۱) آبو سلییان عبد الوهاب إبراهيم» علي د. حمد ابراهیم. «مجلة الأحکام الشرعیة»» دراسة وحقیق 
(٦۔- ٦۷‏ بتصرف).انظر: الزرکلی» «الاعلام» (۱: ۱۷۳ 

(۲) نقل حرفیاً عن الدراسة التي آعدها د. عبد الوهاب ابراهیم أبو سلیمان و د. محمد إبراهيم أحمد علي 
بعنوان : «مجلة الأحكام الشرعية. دراسة وتحقیق». 


۳۹۹ 
وهذا یوید ما سنبینه من آن النية عاجلت الولف قبل الانتهاء من وضع 
المجلة في شكلها الأخبر إذ جرت عادة الولفین آن تکون القدمة آخر الوضوعات 

كتابة. 
ثانياً: جاء تقسيم الموضوعات الفقهية بمجلة الأحكام العدلية إلي كتب ثم 
تقسم الكتب إلى أبواب» والأبواب إلى فصول والتقديم لكل باب فقهي بمقدمة في 

تعريف مصطلحاته الفقهية الخاصة به . 

وقد حذا القاضي أحمد القاري في مجلته حذو مجلة الأحكام العثانية في هذا 
الحانب دون تغيير . 

ثالثاً : احتوت مجلة الأحكام العثمانیة علی ألف وثانمائة وإحدى وخمسين مادة 
في ستة عشر كتاباً بينما جاءت مجلة الشيخ القاري في ألفين وثلاثمائة واثنین وثمانين 
مادة في مقدمة و واحد وعشرين كتابا. کعا تضمنت مجلة القاري مواضیع ۸ تتضمنها 
مجلة الأحکام العثمانیة مثل كتاب الوقف. 

وهذا راجع إلى الاختلاف الطبيعي بين المذاهب الفقهية التي تنتمي إليها كل 
من المجلتين وهو ما نتعرض له بالمقارنة والتفصیل فیم يأتي: 

يرتب الحنابلة موضوعات الفقه الإسلامي علی النحو التالی: العبادات» 
العاملات: المواريث» النكاح والطلاق» الجنايات» الديات» الحدود. الأطعمة 
الأیمانء القضاء والفتیاء الشھادات: الإقرار. 

ویرتبون مباحث العاملات فیا بینها علی الصورة التالیة: کتاب 5 > باب 
الربا والصرف باب بيع الأصول والثارء باب السلم باب القرض. باب الرهن 
وباب الضمان والکفالة وباب ا حوالةء باب الصلح وأحکام ا جوار کتاب اجره 
باب الوکالق کتاب الشرکة باب الساقاق باب الإجارة» باب المسابقة» كتاب 


۲۹۷ 
العاريةء باب الغصب» باب الشفعةء باب الوديعةء باب إحياء ا لموات» باب الجعالة 
باب اللقطة» كتاب الوقف» باب اهبة. 
وقد جاءت ترتيباً في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد مبدوءة بالكتاب 
الآول في البيوع وذكر في بدايته أن فيه (مقدمة وخمسة أبواب). 
ومن أجل أن يتضح مدى تأثر المؤلف في طريقته بمجلة الأحكام العدلية 
العثمانیة نقدم جدولاً للمقارنة فی ترتیب ا موضوعات بين المجلتين من واقعھما: 


مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد 


الكتاب الأول في البيوع: وفيه مقدمة وخمسة 





















مجلة الأحكام العدلية العثمانية 






الكتاب الأول في البيوع: وينقسم إلى مقدمة 





وسبعة أبواب: 


الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع 


الباب الأول: في عقد البيع وأحكامه وفيه خمسة 








الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع» 


ہت 
الباب الثاني: فيما يتعلق بالبيع من الأحكام وفيه 
ل 
الباب الثالث: فيها يتعلق بالثمن وفيه ثلاثة 
سے 
الباب الرابع: في الخيارات وفيه عشرة فصول. 















وينقسم إلى أربعة فصول. 

الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن 
وفيه فصلان. 

الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف 
في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل عل 
الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم 
والتسلم وفيه ستة فصول. 
الباب السادس: في بيان الخيارات ويشتمل على 
سبعة فصول. 
الباب السابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه 
















الباب الخامس: في أنواع البيوع وفيه أربعة 
فل 










وينقسم إلى ستة فصول. 


۳۹۸ 

ومما يلاحظ على المؤلف أنه لم يلتزم التقسيم الذي وضعه أولآء وتحت عنوان: 
الكتاب الأول: 

في البيوع فقد جعله في مقدمة وسبعة آبواب» غير أن مباحث البيوع جاءت في 
خسة أبواب» إذ ختم الباب الخامس بالعبارة التالية: (انتهى كتاب البيوع ويليه 
كتاب الإجارات). 

وعند التتبع للمسائل المعروضة في الخمسة الأبواب نجد أن المؤلف قد غطى 
كافة السائل والباحث المذكورة في مجلة الأحكام العدلية العشانية. 
الكتاب الثاني: 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد هو (الإجارة) وهو في هذا يخالف 
الترتيب المصطلح عليه بين الحنابلة يا سبق عرض منهجهم في ترتيب موضوعات 
العاملات ولکنه یتفق مع الجلة العثانية. 

جعل الوّلف مباحث الاجارة نی مقدمة وستة آبواب وقد جاءت مباحثها نی 
الجلة العثانية في مقدمة وثمانية آبواب. ونقدم هنا جدولاً بين ما في المجلتين لتسهل 
القابلة: 













مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد مجلة الأحکام العدلية 

الكتاب الثاني في الإجارات ويشتمل على مقدمة 
وثانية آبواب: 
الباب الأول: في بيان الضوابط العمومية. 










آبواب 
الباب الأول: فیا یتعلق بعقد الاجارة وفیه خسة 







فصول. 
الباب الثاني: فیما یتعلق بالعاقدین من الاأحکام 
وفیه ثلائة فصول. 






الباب الثاني: في بيان المسائل التعلقة بعقد 
الإجارة ويشتمل على أربعة فصول. 












الباب الثالث: فيا يتعلق بالمأجور 
وفيه ستة فصول. 








من الأحکام الباب الثالث: في بيان المسائل التي تتعلق 


بالأجرة ويشمل على ثلاثة فصول. 




















الباب الرابع: في) يتعلق بالأجرة من الأحکام 
وفيه فصلان. 
:الباب الخامس: في الخيار في الإجارة» وفيه ثلاثة 


الباب الرابع: في بيان المسائل التي تتعلق بمدة 
الإجار. 

الباب الخامس: في الخيارات ويحتوي على ثلاثة 
فصول. 
الباب السادس: في بيان أنو اع المأجو ر ويشتمل 
على أربعة فصول. 

الباب السابع: في وظيفة الآجر والمستأجر 
وصلاحیتهیا بعد العقد ویشتمل على ثلاثة 
فصول. 

الباب الثامن: في بيان الضمانات» ويحتوي على 
ثلاثة فصول. 















الباب السادس: ف الضمان وفيه ثلاثة فصول. 











الكتاب الثالث: 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (ني القرض) ولم يرد له ذكر في مجلة 
الاحکام العشانية. 
الکتاب الرابع: 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (في الوقف) وهو مالم يرد له ذكر في 
يحلة الأحكام العثمانية. 
الكتاب الخامس: 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد في الهبة» وهو الكتاب السابع في 
المجلة العثمانية. 


fo 
في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (في الرهن) وهو الكتاب الخامس في‎ 
المجلتين للمقابلة بینھما:‎ 
دسا لمعب مه‎ 
الکتاب السادس فی الرهن: وفيه مقدمة | الكتاب الخامس في الرهن: ويشتمل على‎ 
وثلاثة أبواب. مقدمة وأربعة أبواب.‎ 
الباب الأول: فییا یتعلق بعقد الرهن من | الباب الأول: نی بیان السائل التعلقة بعقد‎ 
اباب الثاني: فيايتعلق بالعاقدين من | الباب الٹانی: في بیان مسائل تتعلق بالراهن‎ 


الأحكام وفیه خسة فصول وا مرتہن 
الباب الثالث: فيهم| يتعلق بالمرهون من | الباب الثالث: في بيان المسائل التي تتعلق 
الأحكام وفيه ستة فصول. بالمرهون وينقسم إلى فصلين. 
الباب الرابع: في بيان أحكام الرهن وينقسم 
إلى أربعة فصول. 





ويلاحظ هنا أن مؤلف مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد ذكر في بداية 
كتاب الرهن أنه جعله في مقدمة وخمسة أبواب إلا أنه عرض مسائل هذا الموضوع 
واقعاً فی مقدمة وثلائة آبواب وفيها غطى كافة مباحث الرھن کیا يتضح بالمقارنة 
بينها وبين مجلة الأحكام العدلية العثمانية. 
الكتاب السابع: 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (ني الضمان والكفالة) وقد ذكرت 
الكفالة في مجلة الأحكام العثانية في الكتاب الثالث. 


الكتاب الثامن: 

في محلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد ( في الحوالة) وهو الكتاب الرابع في 
المجلة العثم|نیة. 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد في (الوكالة). وفي المجلة العثمانية 
الحادي عشر. 
الكتاب العاشر: 

في محلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (في العارية)» وفی الجلة العشانية 
ضمن الكتاب السادس (الأمانات). 
الکتاب الحادي عشر: 

في محلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (في الوديعة) وفي المجلة العثمانية 
ضمن الکتاب السادس. 
الکتاب الثاني عشر : 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (في الغصب) وفي المجلة العثمانية 
الكتاب الثامن. 
الكتاب الثالث عشر: 

في جحلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد 9 ا حجر والإكراه) وفي المجلة 
العثمانیة فی التاسع. 


۳۲ 
الکتاب الرابع عشر : 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (في الشفعة) وفي المجلة العثانية 
الجوار) وفي المجلة العثمانية في الثاني عشر. 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام آحمد (في الاقرار) وفي المجلة العثمانية (في 
الثالث عشر). 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد (في الشركة) وفي المجلة العثمانية في 
الکتاب العاشر. 
الكتاب الثامن عشر : 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد في (المساقاة والمزارعة والمناصبة) 
وهو مذكور في المجلة العثمانية ضمن الكتاب العاشر في أنواع الشركات. 
الکتاب التاسع عشر: 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد في (القضاء) وهو في المجلة العثمانية 


الکتاب العشرون: 

في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد في (الدعوى) وهو في المجلة العثانية 
الكتاب الرابع عشر. 
الكتاب الحادى والعشرون: 


في مجلة الأحكام على مذهب الإمام أحمد في (البينات والتحليف) وهو 
الكتاب الخامس عشر في المجلة العثمانية. 

فبالمقارنة بين ترتيب المؤلف للكتب والموضوعات الفقهية وبين ما سبق 
توضيحه من ما هو مصطلح ومتعارف عليه لدى الحنابلة وبين ما إلتزمته مجلة 
الأحكام العدلية العثانية يتضح تأثر المؤلف المزدوج بكلتا الطريقتين. لقد اعتمد 
المؤلّف القاري على كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي اعتماداً واضحاً. 


مادة (۱): 

(الاء الجاري هل هو كالراكد؟ أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه 
خلاف). 

مادة (۵): 


(من عجّل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغيرٌ الحال 
بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب ل يجزته» فهل تجزثه آم لا؟ فيه تفصيل). 

:)۱۲٥( مادة‎ 

(النيّة تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف» وهل تقيّد المطلق ويكون 
استثناءً من النص على وجهين). 


۳۰ 

مادة (۶ ۱۵): 

(خروج البضع من الزوج هل هو متقوم آم لا؟ بمعنی آنه هل یلزم الخرج له 
قھراً ضیانه للزوج بالهر؟ فيه قولان في المذهب). 
ملاحظاتي على مجلّة الأحكام الشرعيّة: 

ثانياً: هي مجلة فقهيّة وليست قانونيّة؛ فھي تصلٔح للمفتین الذین یتخترون 
اھت القولين أو الرأيين أو الوجهين. أما القضاة الذي يحكمون برأي موحد فلا 
تصلح لهم.فتعدّد الآراء في المسألة الواحدة وتعويم الفتوی يُربكُ الفقيه» ویشتت 

ثالثاً: مجلّة الأحكام الشرعية هي فهرسة للفقه الحنبل على شكل مواد مرقمّة 
ومباحث مبوبة. 

رابعاً: تأثرّها بمجلة الأحكام العدليّة تأثّر بالشكل لا بالمضمون فالأولى مجلّة 
قانونيّة تحوي مادتها على حکم یصلح للنطق به خلاف الثانية. 








التقييم الء خمی و العم, لمحلة از حخام اة 


۱ البحث الأول: آراء علماء الفقه والقانون نی الحلة 


المبحث الثاني: التعديلات التي طرأت على محلة الأحكام العدلية 

















الِىحث الأول 


آراء علماء الفقه والقانون فى المجلّة 


إن المتتبع لآراء الفقهاء والقانونين في نظرتهم إلى مجلة الأحكام العدليّة نجد 
هناك تبايناً في الآراء بخصوص مزايا مجلّة الأحكام وعيويهاء فقد یعتبر البعض 
آن اقتصار المجلّة على قول واحدٍ آو مذهب واحد هو مزیّ بینما يعتيرٌ البعض الآخر 
ذلك الأمر عيباً من عيوب المجلّة» ولعلنًا في الأسطر القليلة القادمة نستعرض 

بعض مزايا مجلة الأحكام العدليّة. 

المطلب الأول: مزايا مجلة الأحكام العدلية: 

أولاً: مزيّة عائدة إلى الصياغة القانونيّة: 

١‏ إن المجلّة بالنسبة إلى المدّونات الفقهيّة التي كانت هي مرجع القضاء في الدّولة 
العثانية قبلها قد أقامت فارقاً لم يكن من قبل بين أسلوب الفقه الشارح 
وآسلوب التشریع الامر فصاغت من الفقه مرجعاً قضائياً صياغة القوانين 
الحديثة من حيث الترتيب والترقيم وطريقة التعبير الآمر» وتسهيل العبارة 
والاقتصار على قول واحد مختار للعمل به في كل مسألة دون الأدلة أو 
المناقشات والاختلافات التي تزخر بها كتب الفقه والتي ميدانها الفقه 


۳۰۸ 
فکر الدارس والباحث الحقوقي. 

۲ - سهولة العبارة!۲ فعباراتها مع أنها عبارات قانونية» الا آنها بسيطة نوعا ما 
بالقارنة مع تلك العبارات الوجودة في الراجع الفقهية و آمهات القانون فان 
الباحث |ذا رجع إلى مسألة من كتاب البيوع في «البحر الرائق» ورجع ال مثیلتها 
من مواد المجلة يجد بوناً كبيراً في سهولة الثانية مع صعوبة الأولى. 

*- سهولة البحث عن الأحكام القانونية بعد أن معت في كتاب واحد() حیث 
كان على الباحث من قبل أن يبحث عن الحكم القانونيٍ في عدة مراجع» أو حتى 
ف مرجع واحد» والذي يصعب إيجاد الحكم بسهولة ويسر» لآنه رما يكون 
موجوداً في باب آخر لا علاقة له بالحكم القانوني المطلوب إخراجه. 

أمَا المجلة؛ وقد رتبت هذه الأحكام تحت مواضيعها المخصصة:؛ وبمواد 
متفرقة» فإِنْ الباحث قد سهل عليه الأمر في إيجاد أية مسألة فقهية. 
ثانياً: مزية عائدة إلى السبق والأولية: 
كانت مجلة الأحكام العدلية فتحاً جديداً في تاريخ تدوين الفقه الاسلامي 
وفي أسلوب دراسته ونمط التأليف فيه(؟2. 


(1) الزرقاء د. مصطفى أحد: «جلة الأحكام العدلية وحركة التقنين من الفقه الإسلامي: (۲۵- 
بحث منشور في جلة القضاء والقانون ‏ السنة الأولى ۱۹۷١‏ الكويت عدد ١‏ سنة أولى). 

(۲) بدران بدران أبو العينين: «الشريعة الإسلاميّة)» (19/7). 

(۳) السنهوري د. عبد الرزاق: «آصول القانون»» (۱۹۵). 

(5) محمصاني» صبحي: «الأوضاع التشريعية»» (۱۸۰). 





۳۰۹ 
وقد آظهرت الجلة للقانونین الغربیین آن علاء الفقه والقانون السلمین 
یستطیعون محاكاة العصر بما عندهم من ثروة فقهية هائلة» ولولا هذه المجلة لظل 
القانون الدني مسائل تُعد بالألوف مبعثرة في المراجع الفقهيّة يصعب إخراجها 

ليراها أهل القانون. 

ثالثاً: مزيّة عائدة إلى الشكل: 

١‏ إنها ناسبت بين موضوعات الكتب في الترتيب» فرذت بعضها إلى مواطنها 
الأصلية» فعقد المضاربة مثلاً ‏ ويسميها بعض المذاهب الأخرى (القراض) 
ذكرته في كتاب الشركات كباب من أبوايهاء لأنْ المضاربة ليست سوى شركة 
عقد رأس ماما من جانبء والعمل من ا جحانب الآخرہ لکن الفقھاء یفردون 
عقد المضاربة عن الشركات معتبرين إيّاه عقداً مستقلاً لا صلة له بالشركة. 

۲ - إنها أحسنت تصنيف المسائل والأحكام في الكتاب أو الباب الواحد بحسب 
نوعيتهاء فميّزت في مسائل كل كتاب بين الموضوعات الأساسية والموضوعات 
الفرعيّة كالتعاريف والمعلومات التمهيدية والشرائط والاأحکام» ىا ميزت بین 
الأحكام في الترتيب بحسب متعلقاتها وعرضت كل نوع مع مجانسه بترتيب 
منطقي» وقد كان كثير من هذه المسائل والأحكام في مصادرها الفقهيّة مختلطة 
على غبر نظام ومنها ما يأتي استطراداً ی غیر مظانه۱). 


(۱) د. الز رقاء مصطفی آهد: «مجلة الأحکام العدلية وحرکة التقنین من الفقه الاسلامی». (۲۵ - بحث 
f‏ جر یں من سار مي 1 
منشور في مجلة القضاء والقانون» السنة الأولى» ١۱۹۷م»‏ الكويت» العدد .)١(‏ انظر: «المدخل 
الفقهي العام (۱: ۱۹۹). 


۳۰ 
رابعاً: مزيّة من حيث سهولة التطبيق: 

الاقتصار على قول واحد لیسهل تطبیقها عل القضاة والعلاء۱) . 

|ٍذا تتبعت الراجم الفقهية وجدت فیها قولین أو أكثر أو وجهين أو رأيين في 
الذهب الواحد» آما الجلة فلا تحوي في المسألة إلا قولاً واحداً ما یسهل حفظه 
وی و 


یتضح ما سبق آن مجلة الأحكام العدلية کانت التجربة الأولى لتقنين الفقه 
الإسلامي» ولا تعني أسبقيتها اختلالها أو اعتلالهاء بل أتت شاخة کشموخ الفقه 
نفسه. لان الجلة آتت کیا آسلفنا في ظروف صعبة آبرزها السرطان القاتل الذي 
أصاب دولة الخلافة» فأتت هذه المجلة كدواء اكتشف للمساعدة على بقاء الشريعة 
الإسلاميّة حيّة» وكذلك جاءت شاهداً على المرتزقة الذين ينادون صباح مساء 
بإحلال القانون الغربي محل القانون الإلهي. 

إذن هي الأولىء وهي القدوة لغيرها في تقنين الفقه الإسلامي في الترتيب 
والتنظيم والصياغة وفي الاقتصار على قول واحدء لأنْ تعدّد الأقوال يورّث الحيرة 
عند التطبيق» ویفقد الثقة بالقضاء بین الناس, لأنه سوف تطبق المادة بحكمين 
مختلفين في حادثة واحدة. 
المطلب الثاني: عيوب مجلة الأحكام العدلية: 


إن العيوب التي سنذكرها لاحقاً هي من وجهة نظر بعض الأصوليين 
والفقهاء ولا تعنی بالضرورة اعتبارها عیوباً بالعنی القطعی. 


(۱) بدران» بدران آبو العینین: «الشريعة الاسلامیة» (۱۷۳). 








۳۱ 
أولاً: عيب يعود إلى خطة البيان القانوني: 

إن المجلة اشتملت موادها على إيضاح للمبادئ والأحكام بضرب الأمثلة 
التطبيقية الطويلة. کیا آنت بتعریفات لامور وآشیاء یعتبر تعریفها من قبیل ایضاح 
الواضحات کتعریف البائع بأنه هو الذي یبیم» وتعریف الشتري بأنه الذي يشتري. 
وتعریف التبایعین بأنه) البائع والشتري؛ وکل هذا لا ینسجم مع الطريقة التقنينية 
الحديثة التي تقضي بأن تقسم الصياغة القانونية بطابع الامر باعتبار آن القانون آمر 
ولیس بمعلّم فمدار الایضاح التطبيقي والتعليمي نا هو الشروح ولیس متن 
القانون. 

أمثلة من المجلّة: 

المادة )١1٠(‏ : (البائع هو من يبيع). 

المادة :)١1(‏ (المشتري هو من يشتري). 

الادة (۱7۲): (التبایعان هما البائع والشتري ویسمیّان عاقدين أيضاً). 

الادة (6۱۰): (المستأجر ‏ بكسر الجيم هو الذي استأجر). 

ولكن لهذا العيب تخطية هي أن المجلّة وضعت لسدّ حاجة موظفين وقضاة 
نظاميين معظمهم من الأتراك وليس لهم دراسة شرعيّة» فحاجة البيئة إذ ذاك 
تستدعي هذا الصنیع الايضاحي. 

ما العلامّة السنهوري فقد سمّی ذلك العيب عيباً في الصياغة التشريعية 
وقال: إن أسلوب المجلّة في بعض النصوص لا يتفق مع أسلوب تشريعي رصين 


.)٢٢ الزرقاء مصطفى أحمد «مجلة الأحكام العدلية وحركة التقنين من الفقه الإإٴسلامي)ء (ص‎ )١( 


۳۲ 
يقتصر على الأمر والنهيّ في صيغة أحكام مقررّة» بل يكون أسلوباً تعليمياً فقهياً 
أولى بلغة الفقه منه بلغة التشريع. 
مثال: ال مادة :)۱٦۹(‏ 
(الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأيّ لفظ من 
هذين ذكر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري 
اشتريت أو قال المشتري أولاً اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد البيع ويكون لفظ 
بعت في الأول إيجاباً واشتريت قبولاً وفي الثانية بالعكس وينعقد البيع أيضاً بكل 
لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملّك كقول البائع أعطيت أو ملكت وقول 
المشتري أخذت أو تملكت أو رضيت أو أمثال ذلك). 
ألا ترى نص هذه المادة أقرب إلى أن يكون قول فقيه يقرر قاعدة فقهيّة ويورة 
عليها الأمثلة التي توضحها؛ حتى تستقر في الذهن من أن يكون قول مشْرّع يأتي 
العنی من قرب سبیل وأخصره(۱). 
ثانياً: عيب يعود إلى الناحية الشكلية: 
١-إِنَ‏ المجلّة قد اشتملت على أحكام القسم الذي يُسمّى اليوم «أصول المحاكمات)؛ 
أو «المرافعات»؛ أو «الأحكام الشكلية». بينا إِنْ القانون المدني بمفهومه الحديث 
لا يتضمن سوى الأحكام ال موضوعيّة دون الشكلية. 


)١(‏ السنهوريء د. عبد الرزاق: «من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي وحركة التقنين 
المدني في العصور الحديثئة»؛ (4© بحث منشور في مجلة القضاء ‏ بغداد ‏ السنة الثانية عدد (١1-؟)‏ 
سنة ۱۹۳۲م). 





۳1۳ 
وسبب ذلك أنْ كتب الفقه دوّنت فيها أحكام الشكل إلى جانب أحكام 
الموضوع في أبواب متداخلة. والمجلّة سايرت في ذلك المصادر الفقهيّة التي 
استمدّت منها وهذا أمر لا يمس جوهر التقنين» وإنما هو قضية فصل أو جمع 
بين أجزاء القانون لا تفترق النتائج العمليّة بين فصلها أو جمعهاء فهي من قبيل 
الذوق العصري في التصنيف القانوني» وقد يأتي يوم يرجع هذا الذوق إلى 
القديم فيرى جمع القسمين في قانون واحد. 
وهذا كما نرى أن قوانين الشكل نفسها إلى اليوم تشتمل على أصول 
المرافعات وأصول التنفيذ بين) يتجه الذوق القانوني اليوم إلى فصل أصول 
التنفيذ في قانون مستقل۱). 
؟ ‏ جاءت المجلة خليطاً لا ترتيب فيها ولا تنسيق» فباب الغصب والإتلاف أي 
باب السوولية عن الأفعال الضارة قد آقحم ما بین آبواب العقود الختلفة 
إقحاماء وورد موضوع الا کراه ٍل جانب الشفعة بدون مقتضی(). 
۳ السذاجة في الأسلوبء. وعدم تمشي المنطق السليم في ترتيب أبوابها. 
الثاً: عيب يعود إلى الناحية الموضوعيّة : 
إن المجلة قد التزمت مذهباً واحداً وهو المذهب الحنفي» ولا مراء أن المذهب 
الاجتهادي الواحد مها اتسّع بأصوله وفروعه؛ وتشعّبت نظریاتہ وتخريجاته لا 
يمكن أن يكفي الأمّة في حاجاتها التشريعيّة المتجددة» فالسعة الكبرى في قابليات 


() الزرقاء» مصطفى أحد: المرجع السابق .)٠١(‏ 
)٢(‏ شحاتة شفيق: «الاتجاهات التشريعية»» (ص۹۱). 


۳۱ 
الفقه الاسلامي العظیم نا تتجلی في مجموع مذاهبه الاجتهادية لا في واحد منهاء 
فكان الواجب أن تستمد المجلّة من جميع المذاهب الفقهيّة أحسن ما في کل منها 
وأعدله وأجراه مع المصلحة الزمنيّة وحاجات المجتمع المقبل على تطورٌ كبير في 
مجالات الاقتصاد والتعامل نتيجة الاتصال الاقتصادي والسيامي والثقافي في 
الشرق والغرب الجديد. 

ولذا لم يمض على صدور المجلة زمن طويل حتى ظهر عدم كفايتها لوفاء 
الحاجات العصريّة التي نشأت من تولّد الأساليب الاقتصادية الحديثة في التجارة 
وفي العمل وسائر نواحي الإنتاج» ما دعا إلى تدارك الحاجة بقوانين متتابعة عديدة 
كان كل منها ينسخ جانباً من المجلة. 

ولكن من الحق أن تقام لجمعية المجلة عذرهاء فإنَ الظرف إذ ذاك لم يكن 
يتحمل هذه الخطوة عند وضع المجلة فان العصبية للمذهب الحنفي في المراكز 
الرئيسية من الدولة العثانية وهي المراكز التي وضعت المجلة من أجلهاء تلك 
العصبية لم يكن في ظلّها مجال للانفتاح على ما في المذاهب الأخرى من مزايا 
واجتهادات قيمة ومعتيرة هي في موضوعاتها أصلح حكا ما في الذهب 
الحنفي؛ فإِنَ تلك العصبيّة المذهبيّة كانت ترى أهل كل مذهب أن ما في غيره من 
أحكام اجتهاديّة لم يألفوها كأنها خروج على الشریعةء لا الشريعة في نظرهم 
لا يمثلها إلا مذهبهم'. 


)١(‏ الزرقاءء مصطفى. المرجع السابق .)٠١(‏ انظر: الحكيم» عبد المجيد: «الكاني في شرح القانون 
المدني»» (۷). 





۳۵ 

رابعا: ۸ تحو الجلة النظريّة العامة للالتزام(١):‏ 

فنری مثلاً قواعد الایجاب والقبول التي تتعلق بجمیع العقود مندرجة ی 
کتاب البيوع» ونرى معظم أحكام الجرم المدني مبعثرة في الواد التعلقة بالغصب ‏ 
والاتلاف و ما شاکل. 
خامسا: وم تأت الجلة بکل الأحکام القانونیة(: 

إن مجلة الأحكام العدليّة لا تجمع كل القوانين المدنيّة» بل هي أقرب إلى أن 
تکون قانوناً للعقود الدنیة» ولا آقول العقود والالتزامات فا لا تتضمن نظرية 
عامّة للالتزامات”. 

بعد أن سردنا عيوب مجلّة الأحكام العدليّة من وجهة نظرالفقهاء والأصوليين 
والفکزین لعلنا نتکلم بشيء من الإنصاف فنقول: 

إن مجلة الأحكام العدلية كانت التجربة الأولى للدولة العثانيّة» ومعلوم أن 
التجربة الأولى لابد وأن تعتريها آخطاء وشوائب» ولکن الذي یوخذ علی صانعي 
القرار في الدولة العشانية عند ظهور ال مجلة ‏ أنها لم تواكب عمليّة التطبيق لتساير 
التطور من جهة وترقع ما کان فاسداً من جهة آخری, وقد يقول قائل إنه قد 
حصلت تعديلات على مواد الجلّ لکننا نقول لیس ذلك بالقدر الصحیح بل هي 
آشبه ما تکون تعدیلات جوهريّة للتأر بغیرها من القوانین. .. 


(۱) بدران آبو العینین: «الشريعة الاسلامیة». ۱۷۳ انظر: محمصاني» صبحي: «فلسفة التشریع في 
الإسلامف (۸۸). 

(۲) بدران بدران بو العینین: «الشريعة الاسلامیة»» (ص۱۷۳). 

(۳) السنهوري: الرجع السابق (ص ۵۰). 


۳۱۹ 
هناك أمر آخر لابدٌ من معرفته؛ وهو أن الجلة کتبت بلسان الترك ۸ تکتب 
باللغة العربیق فعند الترجمة ظهرت کثرة التعاریف وتعریف العرّف وغیر ذلك. فلو 
کتبت ابتداء بلغة العرب لظهر الفرق جلياً بينها وبين التي تُرجمت من التركيّة إلى 

الغرية: 

بقی أمر واحد هو إصرار الدولة العثمانيّة على اتباع المذهب الحنفي بعجره 
وبجره. وهذا حمود ولیس بمذموم وذلك لأنْ التمسك بأصول المذهب الواحد 
والتفريع على تلك الأصول أصوب وأقوم حسم للفوضى الفقهيّة التي يعاني منها 
على الدولة حينها أن تتجاوز أصول المذهب إن لم تسعفها تلك الأصول بحل؛ 
وتلتجئ إلى بحر الفقه الواسع» وهكذا فعلت المجلة كى| أسلفنا من قبل. 
الطلب الثالث: مجلة الأحكام العدلية في ميزان العلماء : 

يتعذّر علينا الإحاطة بآراء كل من كتب عن مجلة الأحكام» فلا يكاد يخلو 
مرجع حدیث یتحدث عن القوانین المدنية أو تاريخ الفقه الإسلامى أو مراحل 
التشریع الا وقال کلمته فی الجلة. 

واننی بعد استقصاء واستقراء لتلك الاراء ارتأیت آن آنقل بعض العبارات 
لبعض ال کاب فان رآیهم ولاشك یترك صدی نی الفقه والقانون: 
آولا: الدکتور عبد الرزاق السنهوري: 

یقول السنهوري ی بحث له سیّاه (من مجلة الأحکام العدلية ال القانون 

(لا نکر آنها متقدمة بالنسبة لزمنها سواء في أصلها التركي أو في ترجمتها 





۴۷ 
العربية» ولعل للفقه الإسلامي الذي أخذت منه الفضل الأکبر في ذلك ولا نجحد 
فضل واضعي الجلة فان عملهم ینم عن علم غزيز بالفقه الإسلامي وقدرة واسعة 
على الصياغة التشریعیة۱). 

لا أريد أن أترجم للسنهوري ولكنه بحق الشخصية القانونية الأولى في بلاد 
المشزق الإسلامي» وله أياد بيضاء وواضحة في صياغة وترتیب وتمحيص القوانین 
المدنية التي ظهرت كبدائل لمجلة الأحكام العدليّة. 
ثانياً: الدكتور مصطفى أحمد الزرقا: 

يقول الزرقا فی بحث لە سّاہ (جلة الأحکام العدلية وحركة التقنين من الفقه 
الإسلامي): یعتبر صدور ا مجلة نی حینھا حدثاً عظیاً فی تاریخ الفقه الإسلامي 
وحركة التقنين منه» فبها تحقق حلم ابن المقفع منذ عهد | لخليفة العباسى أبي جعفر 
اللصور ولكنها ككل عمل مبتكر في بدايته يكون له مزايا وعيوب» ويجب أن 
نفیس خالد القيمة کالذهب لا یصداً على الزمن ما دام للعدالة میزان ومبادی 
ثابتة(۲). 

ٍنْ آستاذي الدکتور مصطفی الزرقا له صحبة طويلة مع الجلة ‏ درسها 
وهضمها وأفرز دررهاء وخير دليل على ذلك ما کتبه في «الدخل الفقهي العام» 
وهذه الصحبة ورثها عن والده الشيخ أحمد الزرقا شارح قواعد المجلة» وكذلك عن 
جده الشيخ محمد الزرقا والذي كان مرجعاً للفقه الحنفي ومسائل المجلّة وغوامضها 


(۱) البحث منشور نی جلة القضاء - بغداد العدد (۲-۱) السنة الثانیة( ۱۹۳ ۵6). 
(۲) البحث منشور في (مجلة القضاء والقانون) العدد (۱) السنة الأولی 2۱۹۷۰ ۲۶- ۲۵. 


۳۸ 
وهو یرید أن یلمح أَنْ المجلَة ما دام مصدرها ذلك الفقه العظیم فهي عظيمة. 
ثالثاً: الدکتور حمد فاروق النبهان: 

یقول الدکتور محمد فاروق النبهان فی بحث له بعنوان (مستقبل التقنین من 
الفقه الا سلامي): 

(من غير الصواب أن نعتقد أَنْ مجلة الأحکام العدليّة هي الصورة الوحبدة 
المقدّسة للقانون المستمد من الشريعة الإسلاميّة» وإِنّ مثل هذا الاعتقاد والتصوّر 
مجانب للصواب والحقء ومشوه لصفاء الفكرة الذاعية إلى اعتاد الفقه الإسلامي 
مصدراً رئيسياً للقانون المدني» ويجب أن : نقرّر في البداية أن مجلة الأحكام العدليّة هي 
قانون مدني وضعته لحنة المجلة قبل أكثر من مائة عام حيث كان الناس ومعاملاهم 
مختلفة عن حاجاتهم اليوم فضلاً عن كثير من العيوب الشكليّة والموضوعيّة التي 
اتصفت مها الجلة۱). 

إن الدكتور النبهان في تقييمه لمجلة الأحكام العدليّة يريد أن يسلبها فكرة 
العصمة فا هي الا محاولة بشرية لتقنين الفقه الإسلامي المستمد من مصادره 
الأصلية من كتاب وسنةء فلا يعني ذلك أن المجلَّة أيضاً صارت معصومة كمثل 
مصادرهاء وعليه فلا حرج من تعديلها وتحويرها وتصويبها إذا اقتضى الأمر» وما 
قاله النبهان هو حق. ولو استبدل ذلك بآن قال عنها: (عمل عظيم لا يخلو من 
عيوب) لكان أحسن وأقرب إلى الإنصاف. 


(۱) البحث منشور في مجلة (دراسات الخليج والجزيرة العربية) العدد الرابع» السنة الأولى ٥‏ تصدر 
عن جامعة الکویت ۲۰. 


۳۹ 


الِىحث الثاني 


التعديلات التي طرأت على مجلة الأحکام العدلیة 
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مقدمة: 

إِنْ جلة الأحکام العدلية قد أصابها من التعديل والنسخ والإلغاء ما جعلها 
تراثاً فقهياً لا معنى له» أو كما قال البعض عنها «أطلال من الأنقاض الكريمة» وقد 
لجأت الدولة العثانية المحتضرة في أواخر أيامها إلى إبقاء هذه المجلة صورة فقط 
شأنها شأن المتحف الذي يُعرض فيه مدفع ضخم كان له عظيم الشأن ولكنه لا 
يعمل في الوقت الحاضر؛ ولكن رؤيته تورث مهابة» وعظمه وتجلب من قديم 
التاريخ حضارة لا تنسی. 

وهناك بعض الأسباب الاخری لتلك التعدیلات: 

أولاً: النواقص الكثيرة التي ظهرت في المجلّة بعد مدّة من وضعها موضع 
التطبيق. 

ثانياً: التقرب من التشريعات الغربية المتحررة. 


() الحكيم» د. عبد المجيد: «الكافي»» (ص۹). 


۳۲۰ 
الطلب الأول: تعدیل الحلة بالقوانین: 
أولاً: قانون وضع الأموال غیر النقولة تأمیناً بمقایل الدین رقم (۱۳۲۹) تاریخ 
ربیع ال" خر ۱۳۳ ه وفق» ۲ شباط ۱۳۲۸ ه-(۱): 

:) ١ (الادة‎ 

يسوغ للمتصرف بالأملاك والأراضي الأميريّة والموقوفة والمسقفات 
والمستغلآت الوقفيّة أو بحصّة شائعة منها أن يضعها تأميناً للدّين وتكون بحكم 
المرهون» وإذا كانت قيمتها زائدة عن مبلغ الدّين فيسوغ له أن يضع الزائد تأميناً 
للدين بدرجة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك إن يرجح اللمتقدم على ما يليه من 

إذن فهذه المادة من القانون المذكور تصت على جواز رهن احصة الشائعة من 
الأملاك والأراضى الأميريّة والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية» وهذا 
خالف ما جاءت به مجلة الأحكام العدلية. 

:)1/١ 5( المادة‎ 

ينعقد الرّهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط لكن مالم يوجد القبض 
لا یتم ولا یکون لازما وبناء عليه يجوز للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم. 
يشترط في القبض أن يكون جامعاً للشرائط الآنية: 


آولا : آن یکون الرهون محرزا يعني مقسوما وغير مشاع. 


(۱) صادر یوسف |براهیم: «مجموعة القوانین» (۳: ۱۹۲). 


۳۳۱ 

ثانياً : أن لا يكون مشغولاً بحق الراهن. 

ثالثاً : أن يكون مميزاً يعنى غير متصل. 

رابعاً: أن لا يكون المسلم والمستلم متحدين. 

والذي يخصنا هو الشرط الأول فيجب أن يكون المرهون محرزاً أي مقسوماً 
فبناءً عليه رهن المشاع غير جائز سواء أكان المشاع قابلاً للقسمة أم غير قابل عليه؛ 
لأن حكم الرّهن عبارة عن دوام الحبس» وحيث إن في المشاع تجب المهايئة فلا 
يتصور دوام الحبس فيه» ولا يجوز رهن المشاع» وإنّا الشيوع الطارئ لا يفسد عقد 
الؤهن عند الا مام أبي يوسف لأن البقاء آسهل من الابتداء ويفسده عند 
الاامامین(۱). 

الادة (۵) من قانون وضع الأموال الغير المنقولة تأميناً للدین: 

(الأبنية والغراسات القائمة في الحلات الوضوعة تأمیناً والتي آحدث 
وغرس فيها أبنية وآشجار وکروم بعد ذلك تعد تابعة لتلك الحلات بالتأمين. 

أعتبر القانون الذکور أَنْ الأبنیة والأشجار القائمة على المرهون قبل الرّهن 
وبعده مرهونة تبعاً للأرض واعتبر أنْ المرهون بيد الرّاهن لا بيد المرعبن ولذلك 
أجاز رهن الحصة الشائعة كما قلنا وأعطى جميع منافع المرهون إلى الراهن وجعله 
مسؤولا بكل عطل وضرر يحدث ويقع في المرهون خلافا للمجلة”". 


.)۸٦ :۲( حیدر عل : 9درر الحکام)ء‎ )١( 
.)۱۳۵ :۳( صادر» یوسف ابراهیم: «مجموعة القوانین»‎ )۲( 
.)۳۳۲( الحاسني؛ حمد سعید «شرح جلة الأحکام العدلیةاء‎ )۳( 


۳۳۲ 

الادة (۷۲۹) من الحلة: 

(حکم الرهن آن یکون للمرتین حق حبس الرّهن لحين فكاكه...). 

الفرق بين الرأيين: 

هو أن المجلّة اعتدرت أنْ الراهن ذو ملك والمرجمن ذو يد. واعتبرت آنْ حبس 
المرهون من فوائد الدائن المرتبن» فجعلت التلف عليه بها يعادل قيمة الدّين عملاً 
بقاعدة «الغنم بالغرم». 

ّا مذا القانون فقد جعل الرهون مالاً ویداً بید الرّامن» واکتفی بوضع 
الإشارة على قيده كي لا يُباع» آمّا اعطاء السند للدائن لا یتضمن الا کون العقار 
مرهوناً عنده. وجعل هذا القانون زوائد الرهون ومنافعه وأجوره ال الراهن 
ولذلك فقد اعتر آن امخسار والتلف عل الراهن دون الرتبن؛ لأنْ العین تتلف من 
مال صاحبها). ثم صدر کذلك قانون الرهونات امحدید بقرار رقم (۱۳۲۹) 
فی۲۰ آذار سنة ۱۹۲۲ ۲(0. 
ٹانیا: قانون المحاكمات الحقوقيّة العثماني: 

إن مجلة الأحكام العدلية اشتملت على قانوني المرافعات والبينات» وهو ما 
یعرف الیوم بقانون آصول الحاکیات آو قانون الرافنعمات حیث احتلت الدعوى 
وملحقاتها من الواد (۱5۷۹-۱۲۱۳). 


واحتلت البینات والتحلیف الواد (۱۱۷۲ - ۱۷۸۳) با ی ذلك الشهادة 


(۱) الحاسني محمد سعيد: «شرح مجلة الأحكام العدلية»» (۳۳۰). 
(۲) صادر یوسف إبراھیم: ٥‏ جموعة القوانین)ء (۳: ۱۹۳). 





۳ 

والحجج ا خطیة وترجیح البینات. واحتل القضاء واحکم والتحکیم الواد (۱۷۸4 
-۱۸۱) وھی آخر مواد المجلّة. 

وقد جاء قانون المحاكيات الحقوقية العثماني المؤرخ في ١4‏ جمادى الآخرة(١)‏ 
٦ھ‏ وذیل القانون بتاریخ ۸ ربيع الآخر 179 معدّلاً تلك الفصول الواردة 
في المجلّة بشأن أصول المرافعات والحكم. 

مثال: 

الادة (۸۰) من قانون الحاکیات الحقوقية: 

(إِنّ جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمة كل منها آلف قرش التعلقة بکل نوع 
من التعهدات والمقاولات وبالشركة والالتزام والقرض التي تربط عرفاً وعادة 
بسندات يجب إثباتها بسند). 

ونرى هذه المادة مقيّدة لواد الجلة نی مذا الخصوص والتي آجازت (ثبات 
الدعاوی مها بلغت قیمتها بالبينة الشخصية. 
الطلب الثاني: تعدیل الجلة بالواده وهي الادة الرابعة والستین من قانون 
أصول المحاكمات الحقوقية: 

المادة (514) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيّة: 

«إنَ أحكام جميع المقاولات والتعهدات إذا لم تكن ممنوعة بالقوانين 
والنظامات الخصوصة ول تخل بالاداب وانتظام العامة وم تخالف الأحوال 


.)۳۰ :۱( صادرء یوسف ابراهیم: «مجموعة القوانین»‎ )١( 


۳۲٤ 
الشخصية كأهلية العاقدين والقواعد والأحكام المتعلقة بالإرث والانتقال‎ 
وبالتصرّف في النقود والعقارات الموقوفة والأموال غير المنقولة» هي مرعيّة ومعتبرة‎ 
في حق العاقدين. ولكن إذا كان المعقود عليه غیر ممکن ا حصول فتسمع الدعوی‎ 
ببطلان العقد كل ما كان مالاً متقوماً بصلح آن یکون معقوداً علیه. وما تعورف‎ 
تداوله من الأعيان والمنافع والحقوق على الاطلاق هو نی حکم الال التقوم.‎ 

إن المقاولات التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي أيضاً معتبرة إذا اتفق 
العاقدان في نقاط المقاولة الأساسيّة عدّ العقد تامّاً ولو تركت النقاط الفرعية فتعينها 
المحكمة ناظرة بنظر الدّقة إلى ماهيّة القضيّة)(2. 

وقبل أن نتكلّم حول هذه الادة وما قيل عنها نذكر بعضاً من شرحها حسب 
ما جاء به سليم رستم شارح هذا القانون: لصحة المقاولة شروط جوهريّة مذكورة 
في هذه المادة وهي: 

ار آن تکون موافقة للشروط القانونية والنظامیت فلو شرط فی سند 
التحکیم عدم استثناف احکم صح الشر ط. 

ثانياً: أن تكون المقاولة غير منوعة قانوناً ونظاماً كا لو تعاهدت مع زيد على 
أن تؤدي له فائدة الدين الذي استدنته منه في المائة اثني عشر أو عشرة» فهذه المقاولة 
غير صحيحة وغير لازمة» لأنْ إعطاء الفائدة أكثر من تسعة في المئة ممنوع قانوناً 
بمقتضی الادة الثالثة من نظام الرابحة. ۱ 


(۱) مکذا عدّلت في ۱۵جادی الخرة سنة ۱۳۳۲ و ۲۸ نیسان سنة ۰۱۳۳۰ ۱۸۸۰م وذلك بالقانون 
اوقت انظر: صادر» یوسف براهیم: مجموعة القوانین» (۱: ۲۳۰). 





۳۳۵ 

ثالفاً: أن لا تكون المقاولة مخالفة للآداب العامّة» آو خلة بالراحة العمومیّ 
لأنّ غرض القانون صون الآداب وحفظ الرّاحة بين أفراد البشرء فليس من شأنه أن 
يجيز مقاولة أو أمراً مخالف غرضه ویباین مقصدہ فمن الأمور المخالفة للآداب 
الاستئجار على المعاصى. 

والحاصل أنه لا يشترط لصحة المقاولة أن تكون جائزة شرعاً أو قانوناًء بل 
حسبها أل یکون مصرحاً بتحریمھا والاً تكون غالفة للآداب وْلة بالراحة 
العامّة(2. 
الأسباب الوجبة التی ذکرها العلیاء مذه الادة: 

فمن العروف آنه لاتساع دائرة النصوص الآمرة؛ انحصرت في الفقه الحنفي 
حرية التعاقد وقد أصيبت حرية التعاقد فيه إصابة بالغة من جرّاء نظريّة الشرط 
القترن بالعقد. ذلك آنهم نصوا علی آن عقد المعاوضة لو اقترن بالشرط فإنه يفسد 
هو والشرط جميعاًء ما لم يكن الشرط مما تقتضيه طبيعة العقد. وتطبيقاً لذلك لا 
یستطیع البائع مثلاً اشتراط الانتفاع بالبیع مدة معينة بعد انتقال الملك إلى الشتري 
كما لا يصح له اشتراط عدم التصرف بالبیع. ومن العروف آیضاً آن محل العقد نی 
الفقه الحنفي يتعيّن تحققه عند التعاقد ويلزم فيه أن يكون مما يقع تحت الحس. 

ومن ثم لا يصح في الأصل بيع المعدوم وإن أمكن تحققه مستقبلاًء كا لا 
يصح بيع احقوق الجردة» لا بل ِنْ حق الانتفاع بالشيء لم يصح محلاً للالتزام إلا 
عل تیان الا تاه 


(۱) باز» سلیم بن رستم» (شرح قانون آصول الحاکیات الحقوقية العشانی» .)۲٥۷ - ۲٥٢(‏ 


۳۳۹ 
ولما كانت الحاجة قد تدعو إلى بيع المحصولات قبل حصادهاء كما قد تدعو 
المعاملات الاليّة إلى حوالة الحقوق. فإِنْ تقييد حرية التعاقد من هذه الناحية قد 
آحس الناس بضیقه کذلك. وقد آدی ذلك کله |ٍل تضمين قانون المحاكيات 
الحقوقية الصادر في سنة ۱۸۸۰م نصا موضوعیاً لا شأن له بالإجراءات التي توضع 
من أجلها قوانين المرافعات وقد رمى المشرع من وراء ذلك إلى تقرير مبدأ حرية 
التعاقد من طريق ملتوء فقد نسخت الادة (18) من قانون آصول الحاکات 
اس حقوقیة قية التصوص التي وردت بالجلَة في صدد بيع المعدوم وی صدد بطلان 

وفساد العقود. 

کیا أنْ نص الادة (54) قد عطّل نصوص المجلّة الخاصة بالبيع المقترن 
بالشرط وفي سنة ١141م‏ صدر قانون معدّل لنص المادة ٤‏ كذلك» يقضي بأن كل 
ما كان مالاً متقوماً يجوز أن يكون معقوداً عليه. 

وا مال المتقوّم كما يقول القانون يشمل الأعيان والمنافع والحقوق مما كان 
تداوله متعارفا(۱). 

التعديل الذي جاءت به المادة (74) من أُصول ا محاکمات ا حقوقیةء والذي 
اعتبر كل الأموال المتقومة في عرف الناس قابلة للتعاقد ولو لم تكن قابلة له في نظر 
ا ان ا تاكن وبي سپ 
الفقه الإسلامي كالخمر والخنزير. 


ومن التعديلات التى أدخلتها هذه المادة أيضاً حرية الشروط التعاقدية بوجه 


(۱) شحاتة د. شفيق: «الاتجاهات التشريعية»؛ ٩۳-٩۱(‏ بتصرف). 





۳۳۷ 

عام مالم تکن منوعة بنص قانوني خاصء أو تكن مخالفة للنظام العام وللاداب أو 
لأحكام الأحوال الشخصية؛ آو لاحکام الوقف. آو لتصوص القوانین العقارية 
الامرة. وکذلك اعتبرت هذه المادة اتفاق المتعاقدين على النواحي الجوهرية 
الأساسيّة مع إرجاء الاتفاق على النواحي الفرعيّة في العقد كافياً لصحته. وعند 
الاختلاف في النواحي الفرعيّة تتولل المحكمة حل الخلاف وتحديد الالتزامات 
الفرعية بمعونة الخبراء على الوجه العادل”". فہذہ المادة وضعت مبدأ حرية 
التعاقد. فأباحت جميع العقود التي لا تخل بالقوانین والأنظمة المخصوصة والآداب 
والنظام العام أو بعض المسائل المتعلقة بالإرث ونظام العقارات وأهليّة المتعاقدين 
ونظام النقد وما أشبه. واكتفت باتفاق المتعاقدين على النقاط الأصليّة ليتم العقد 
بینھماء ولو ۸ تذكر النقاط الفرعية. وأجازت التعاقد على الأشياء المستقبلية 
واعتبرت في حكم المال كالأعيان والمنافع والحقوق التي جرت العادة على 
تداوضا(؟؟. 

التحلیل الفقهي والقانوني للمادة (18) من قانون آصول الحاکیات: لقد 
تقرر في هذه المادة مبادئ ثلائة: 
المبدأ الأول: 

إن كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلاً صاحاً للتعاقد 
عليه» ككل مال متقوّم. وكذلك الأشياء التي ستوجد. 


جاء هذا المبدأ تعديلاً لبعض أسباب البطلان فيا يتعلّق بمحل العقدہ فإنه 


( ا کیم د. عبد المجید: (الکانی)ء (۹). 
)٢(‏ محمصان؛ صبحي: (الأوضاع التشریعیةا (ص۱۸۱). 


۳۳۲۸ 
جاء بتوسيع قابلية المحل للتقويم» وهذه القابلیة ھی من شرائط الانعقاد العامة 
فجعل في ذلك عرف الناس هو الأساس في التقويم» بینا کان آساسه في نظر فقهائنا 
هو حل الانتفاع شرعاً: فالخمر كانت تُعتبر من الأموال غير المتقومة في حق 
المسلمين» فلا ينعقد بيعها وشراؤهاء ولا يضمن مُتلفهاء فأصبحت في حكم هذه 

المادة مالا متقوماً ومحلاً صا حاً للتبايع وسائر العقود. 
المبدأ الثاني: 

إن كل اتفاق أو اشتراط يُعتبر ملزماً للمتعاقدين ما لم يكن مخلاً بالآداب 
العامّة» أو النظّام العام أو مخالفاً لنص قانوني خاص أو لأحكام القوانین العقاريق 
أو لأحكام الأوقاف آو لأحکام الاحوال الشخصية کالارث والانتقال وأهلية 
العاقدين» وحقوق الاسرة» فهذه ست نواح مستثناة تعتبر آحکامها الزامية لا يجوز 
الاتفاق عل خلافها. 

تضمن هذا البداً تعدیلاً بعض آسباب البطلان الأخری» وبعض آسباب 
الفساد. ما یتعلق بحدود سلطان الارادة نی إنشاء ا حقوق وإسقاطھاء وفقاً للقاعدة 
القانونية القائلة: (إِنّ العقد شريعة التعاقدین). 

فبالنظر إلى أسباب البطلان نجد أن العقود التى كان يبطلها التعليق على 
الشرطء كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات والتبرعات قد أصبحت قابلة للتعليق. 

وبالنظر ٍل آسباب الفساد» قد ألغى هذا المبدأ الشرط الفسد. وهو من 
آسباب الفساد الخاصة بعقود الفاوضات» فجمیع الشروط العقدية آصبحت 
صحيحة ملزمة؛ إلا ما كان مخلاً بالنواحي الست المستثناة» وهي النظام العام 
والآداب العامة... إلخ. 





۳۲۹ 


وبناءً على ذلك أصبح من الجائز قانوناً أن يتفق التعاقدان في العقود اس 


۱ على خلاف ما قرّره التشريع والفقه من أحكام في كل عقد منها مالم یمنع من خالفته 


ور ي آمر فالأصل في تلك الأحكام التشريعية للعقود أنها غير إلزاميّة» واتا 
ر ینظمھا التشریع والاجتهاد سلفاً ليعتمد عليها العاقدان. . فلو اتفق المتبايعان عل 
عدم انتقال ملكيّة المبيع إلى المشتري قبل أداء جميع الثمن المؤجل أو المقسطء أو على 
عدم ضمان البائع إذا هلك المبيع عنده قبل التسليم فذلك على ما اتفقا. وقد كان مثل 
هذا الاشتراط مفسداً للعقد في نظر الاجتھاد ا حنفی: لانْ الاصل فیه أن أحكام 
العقود إلزاميّة» فاشتراط خلاف مقتضى العقد مفسد له إلا فيها نص على جواز 
خالفته. 
المبدأ الثالث: 

إذا اتفق المتعاقدان على النقاط الأصليّة ‏ أي النواحي الأساسيّة ‏ يعتبر العقد 
تاماه ولو لم تذكر النقاط الفرعيّة ثم عند الاختلاف في تلك النواحي الفرعيّة تعينها 
المحكمة بحسب ماهيّة القضية. 

جاء هذا المبدأ تعديلاً لسبب آخر من أسباب الفساد وهو الجهالة» فإنه لم 
يعتبر الجهالة مضرة في تكوين العقد وصحته إذا كانت في ناحية فرعية منه» وكانت 
النواحي الأساسية معلومة متفقاً عليها منذ التعاقد. 

مثال ذلك: ما لو تبايع اثنان واتفقا على أن يكون ثمن المبيع هو سعره في 
السوقء أو السعر الذي سيستقر له في ذلك اليوم. فالنواحي الأساسيّة في كل هذه 
الأمثلة متفق عليهاء فان البیع معلوم والشمن متفق على مقياس تحديده فلا ضير من 
عدم معرفة مبلغ الثمن حین التعاقد!'' . 


0۷۱۹-۷۱۳ :۲( الزرقاء مصطفى أحمد: «المدخل الفقهي العامك‎ )١( 


۳۳۰ 
ملاحظات حول هذه الادة: 

أولاً: إن الادة (14) من قانون أصول الحاکیات هي مادة قانون مدني 
أقحمت ني قانون إجرائي والسبب في ذلك آن الدولة العشانية آرادت آن تکون 
للمجلة قدسیة خاصة لا سیا أُنہا تطبق نی البلاد الخاضعة للدولة العثانیة؛ فلم تشأ 
آن تهز تلك الثقة بقوانين الدولة. 


ثانیا: الحافظة علی الفلکلور العشاني باصالته العهودة» فلا تعدیل ولا تغییر 
ولا تحویر على نفس المجلةء لأن العروف آن التعدیل علی القانون الدني لا یکون الا 
من خلال القانون نفسه فلا يُعقل أن نأتي بوادة من قانون العقوبات لتلغي مادة آو 
. مواداً من قانون الشرکات مثلاً ىا حصل هنا. 

يقول فارس ا خوري حول ذلك: 

ليس من شأن قانون أصول المحاكمات الحقوقية أن يبحث في حرية 
العقود وصحتها وأحكامهاء وإنّا ذلك من شأن القانون المدني» لأن العقود تتعلق 
بتنظيم المعاملات بين الناس وتعيين الحقوق المتبادلة فهي من الأحكام الأصليّة ولا 
علاقة لها بالأصول الموضوعة لتأييد هذه الحقوق وإيصاها لأصحاماء غير أن خلو 
مجلة الأحكام العدلية من النصوص الكافية لتأمین حرية العاقدین» وذهابها إلى جهة 
التقييد دون الإباحة» وتبدّل حالات البشر في هذا الزمان» وظهور حاجات جديدة 
أوجبتها المدنيّة الحاضرة» ومخالفة التشريع الأوروبي لقواعد المجلّة في أمر حرية 
العقود وتعذر تعديل أحكام المجلّة بالسرّعة المطلوبة» جعل الحكومة العثانيّة 
تسرع إلى تلافي هذا الأمر بإدخال الإصلاح المراد في قانون أصول المحاكيات 
الحقوقية فعدلت المادة (55) منه وأفرغتها في قالب يأتلف مع القواعد المقبولة في 
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۳۳۱ 
القوانين المدنية الأوروبيّة» وعندما قدمت الحكومة هذا التعديل إلى البارلان مهدت 
له ببیان مفصل خلاصته آنها وجدت تقبید العقود ی تشریعنا الراهن سيباً کببراً 
لتأخر الأمة العثانيّة وعجزها عن اللحاق بالشعوب الراقية فوضعت هذه المادة 
القانونية على المنوال الحديث وأكدت أنَّ هذا التبديل سيحدث انقلاباً في معاملات 
الخلق ويسهل تداول الثروة واستثارها ويزيد في الإنتاج الوطني با يمكن أصحاب 
رؤوس الأموال من نشر أموالهم في ساحة الإنتاج ويزيل ذلك الكابوس الثقيل 
الذي كان الناس فيه حائرين في تنظيم علائقهم الاقتصادية وخائفين من فساد كل 
عقد و مقاولة یتفقون علیها۱). 

(الحكومة العثانيّة لم تشأ أن تجابه مجلة الاحکام العدلية بالتعدیل الباشر؛ 
فالتجأت إلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية الذي لا صلة له بهذا الموضوعء 
فاستبدلت بإحدى مواده الباحثة عن بعض إجراءات المحاكمة وهي المادة (16) 
مادة أخرى جديدة أزلقتها محلها بقانون صدر في ٥جادی‏ الآخرة سنة 
لم2" . 
المواد المنسوخة من كتاب البيوع: 

الادة (۱۰۹) من الحلة: 

(البیع الفاسد هو الشروع أصلاً لا وصفاً يعني أنه یکون صحیحاً باعتبار 
ذاته فاسداً باعتبار أوصافه الخارجية). 


هذه المادة منسوخة بالمادة (55) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي 





(۱) امخوري فارس: «أصول المحاكيات الحقوقية»» ٤۷۷ - ١٦۷٤(‏ بتصرف). 
)٢(‏ الزرقاء مصطفی أحمد: (المدخل الفقھي العام٤ء‏ (۲: ۷۱۳). 


۳۳۲ 
جوزت العقود الفاسدة فالادة ١٦‏ وان کانت آوجبت سهولة العاملات وحلت 
أعمال الناس على الصحة ولاشك أنْ الصحة أولى من الفساد. إلا أن كثيراً من 
الأوصاف الخارجيّة في العقود لا يمكن تعيينها من قبل المحاكم والحكام. 

الادة (۱۲۷) من المجلة: 

(المال المتقوم يستعمل في معنيين الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به والثاني 
بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً 
بالإحراز). 

هذه المادة منسوخة بالمادة (18) من قانون آصول الحاکیات احقوقية والتي 
شن ل (وما تعورف تداوله من الأعیان والنافع والحقوق على الإطلاق هو في 
حكم المال المتقوّم). 

الادة (۱۹۷) من الحلة: 

(یلزم آن یکون البیع موجودا). 

هذه المادة أيضاً منسوخة بالمادة (14) من قانون آصول الحاکمات اقوقية 
والتي نصت على: 

(إن المقاولات التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي أيضاً معتبرة). 

ا مادة )۲۰٥(‏ من المجلة: 

(بِيعٌ المعدوم باطل فیبطل بیع ثمرة لم تبرز أصلا). 

يقال هنا في هذه المادة ما قيل في سابقتها. اه . 


.)۱۲۷( المحاسني» محمد سعيد: «شرح مجلة الأحكام العدلیة»»‎ )١( 


۳۳۳ 

الادة (۲۱۲) من الحلة: 

(الشراء بغیر التقوم من الال فاسد). 

منسوخة بنص الادة (515) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيّة: 

(وما تعورف تداوله من الأعيان والمنافع والحقوق على الإطلاق هو في حكم 
المال المتقوم). 

ا مادة (۲۱۳) من المجلة: 

(بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الأشياء التي هي 
ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد). 

هذه المادة منسوخة بنص المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية: 
(إنَّ المقاولات التي تعقد على ما سیوجد في الستقبل هي آیضاً معتبرة). 

الادة (۲۳۷) من الجلة: 

(تسمية اللمن حین البیع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن کان البیع فاسدا). 

ان الادة (16) من قانون أُصول الحاکات اعترت آن الأسباب الفسدة لا 
توجب ابطال البیع. 

الادة (۲۳۸) من الحلة: 

(يلزم أن يكون الثمن معلوماً). 

هذه المادة منسوخة بالمادة (54) من قانون آصول الحاکات والتی تنص 


(إذا اتفق العاقدان في نقاط المقاولة الأساسيّة عد العقد تاما ولو تركت النقاط 


۳٣٣ 
الفرعیّة فتعينها المحكمة ناظرة بنظر الدقة إلى ماهية القضية).‎ 

الادة (۲۶۰) من الجلة: 

(البلد الذي يتعدد فيها نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بکذا دیناراً وم 
یبن نوع الدينار يكون البيع فاسداً). 

ويقال هنا ما قيل في سابقتها. 

المادة (55 ؟) من المجلة: 

(يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط). 

وكذلك يقال هنا ما قيل في سابقتها أيضاً من أن الناسخ هي المادة (14) من 
قانون أصول المحاكمات الحقوقيّة العثاني. 

المادة (5 75) من المجلة: 

(إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض أوصافه الخارجية 
كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان في الثمن خلل صار البيع فاسدا). 

هذه المادة منسوخة بالمادة (55) المذكورة . 


وكذلك نسخت كثيراً من المواد الأخرى ولا يسعفنا المجال هنا لذكرها. 


لقد فرغت من كتابة هذه الأطروحة «مصادر مجلّة الأحكام العدليّة وأثرها في 
قوانين الشرق الإسلامي» بمدد من الله سبحانه وتعالى» وقد توصلت فيها إلى نتائج 
عديدة أذكر منها: 

* أولاً: إنّ مجلة الأحكام العدلية هي أول قانون مستمد من الشريعة 
الإسلاميّة» جاءت من حيث الشكل شبيهة بالقوانين الغربية. 

* ثانياً: كان للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة دور مهم في تثبيت عرى 
المذهب الحنفي وجعله مذهب الفتيا والقضاء لعدّة قرون» وذلك بسبب سعة أفقه 
وغزارة علمه ؛ وحجم منصبه . 

* ثالثاً: كان للدولة العثانية دورها المهم أيضاً في إرساء دعائم المذهب 
ا حنفي لعدّة قرون» لأنها تبنته رسمياً وشعبياً » وأعطت المذهب الحنفي قدسية 
وحصانة تحفظه من أي تغيير أو تحوير . 

* رابعاً:كان ظهور مجلة الأحكام العدلية نتيجة ظروف وعوامل مهمة 
فرضتها ضعف الدولة العثمانية» وتعطّل آلة الاجتهاد عند علماء العصرء ومحاولة 
تقليد الغرب قالباً لا قلباً. 


۱ 
* خامساً: تنوع شراح المجلة ؛ فإلى جانب السلم السني ؛ فقد شرحها السلم 


۳۳۹ 
الشيعي مثل کاشف الغطاء ؛ والنصراني مثل سليم رستم؛ وذلك يدل على تضافر 
جھود مواطني الدولة العثانية على اختلاف مللهم ونحلهم في السير على ما فيه 

م الا + 

٭ سادساً: إِنْ القواعد الفقهیّة التيی تصذدّرت عِلَة الأحکام هي مفاتح للفقیه 
وللأصولي وللقانوني» وهي خلاصة جهد الأصولیین والفقهاء في عذة قرون؛ 
وكأنها مقدّمات في العدالة» وهي مأخوذة حرفياً من كتابي الأشباه والنظائر وخاتمة 
لمجامع الحقايق. 

* سابعاً: إن المجلّة التزمت طريق الترجيح في المذهب الحنفي إلا في مسائل 
قليلة اضطرها العرف والعادة وتبدل الزمان آن تحید عن هذه القواعد. 

* ثامناً: إن الظروف السياسيّة هي التي قسمت بلاد الشرق الإسلامي إلى 
قسمين الأول اعتمد المجلة والثاني لم يعتمدها. 

# تاسعاً: إن الاستعمار وسيطرته على النواحي التشريعيّة في بعض البلاد دون 
بعض هو السبب في انقسام هذه البلاد بعد عصر المجلة» في أن اعتمد بعض هذه 
البلاد تقنينات إسلامية وبعضها اعتمد على تقنينات الغرب. 

* عاشراً: إن مجلة الأحكام العدلية كانت جامعة لعدَة قوانین آهمها الدني ثم 
البينات ثم المرافعات والإجراء أو أصول المحاكمات. 

الحادي عشر: إن القوانين المدنية العربيّة جاءت أكثر شمولاً وأدق رؤية في 
مجلّة الأحكام. لأنها احتوت على النظريّات الفقهيّة العامّة الحديثة بشيء 
الوضوح. 


٦ 


۳۳۷ 

# الثاني عشر: هناك مسائل مهمة يحتاجها الناس بحشتها القوانین الدنية ول 
تبحثها المجلة. 

* الثالث عشر: هناك مسائل خالفت فیھا القوانین المدنیة جلة الأحکام 
تا آن القوانين المذلية أعندت بالارفف: 

* الرابع عشر: إِنّ لمجلة الأحكام أثر واضح على القوانين المدني والبينات 
وآصول الحاکات والتجارة والشرکات. 

* الخامس عشر: إن لمجلّة الأحکام آثر واضح» من حیث الشکل والقالب 
والفکرة» على قانون «مرشد الحيران» لمحمد قدري باشا وعلی مجلة الأحكام 
الشرعية للقاري. 

# السادس عشر: لقد طرأت تعديلات على مجلة الأحكام العدلية؛ من غير 
أن تصيب جسمهاء لكنها تركتها ميتة بلا حراك. 

# السابع عشر: ٍنْ الجلة التزمت مذهبا واحدا ومعینا وهو الذهب اطنفي 
وهذا أحد المآخذ على المجلة » لأن في سعة المذاهب الإسلامية المعتبرة ما يفي 
بالغرض ويكون أقرب لقواعد العدالة . 

* الثامن عشر: السبب في ركاكة اللفظ أحياناً وفي كثرة التعاريف أحياناً 
أخرى هو كتابة المجلّة باللغة التركيّة. 

2 التاسع عشر: إن محلة الأحكام العدلیة ہم أنها مبوبة ومرقمة» جاءت 
فهرسا للأحكام الفقهية بحيث يسهل الرجوع إلى الحكم الفقهي بسهولة. 

* العشرون: ٍنْ مجلة الأحکام العدلية هي تقنین لفقه العاملات عل مذهب 
أبي حنيفة» فهي توثيق للراجح من مذهب الحنفية في فقه المعاملات . 


۳۳۸ 

* الحادي و العشرون: إِنْ مجلة الأحكام العدلية هي القدوة الأولى لقانون 
مدني موحد تعمل به الدول الإسلاميّة؛ بعد صياغته من معظم المذاهب الفقهية 
المعتبرة ب| يتلاءم مع حاجات العصر. 

# الثاني و العشرون: أقترح أن يبحث الدارسون بالمواضيع التالية : 

١‏ الكتابة عن القواعد الفقهية التي تصدرت مجلة الأحكام ؛ من حيث تأصيلها 
وتفريعاتها وأدلتها واستثناءاتها ومدى تطبيقها في عصرنا الحاضر. 

؟ - دراسة استقرائية من سجلات المحاكم في زمن المجلة ؛ من حيث كيفية صدور 
القرارات والأحكام بداية واستثنافا ونقضا . 

۳ ۔ دراسة شاملة لكتابي الدعوى والبينات والقضاء ليكونا مرجعا دائ) للفقه 
والقضاء . 

5 - تصويب لغوي لمواد المجلة بحيث تبعد عن الحشو والإعادة والإطالة والركاكة 
في الألفاظ . 

* الثالث و العشرون: نستفيد من هذه المجلّة أننا نستطيع في كل عصر أن 
نوظّف الحاضر لنطوّر به الماضيء فالتراث الفقهي أضحى قانوناً على شكل قوانين 
العصر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الحديث الصفحة 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال .. ۹۹ 

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب الله ۱٥١‏ 

فهو باطل 

ما روي عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فمر النبي فضربه فدعا ۱۳ 

له فسار يسير ليس يسير مثله» ثم قال : بعنيه بوقية» قلت: لاء ثم قال عليه 

السلام: بعنيه بوقية» فاستثنيت حملانه إلى أهلي» فلم| قدمنا أتيته بالجمل ونقدني 

ثمنه ثم انصرف 

المسلمون عند شروطهم ۰۵٥‏ 

من اشتری شاة محفلة فهو یژخر النظرین ثلاثة يام ۱۳۸ 

من اشترى شيئاً م يره فهو بالخيار إذا رآه ۱۳۱ 

من باع نخلاً مؤبرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المباع ۱:۳ 
۳۳۸ 


نهى النبي ل عن بيع العربون 


۳: 


فهرس الکثار 


الأثر الصفحة 


أن انظروا حديث رسول الله يل فاكتبوه» فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله ۲٤‏ 


إن مقاطع الحدود عند الشروط ولك ما شرطت ۱9۳ 
كل قرض جر منفعة فهو ربا ۸۹ 
ليس على صاحب العارية ضهان ۸۹ 
من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه ۳ 
من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمّرهاء فجاء غيره فعمّرها فهي له ۸۹ 


۳۰ 
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البدایة: ۸۳ 

تاریخ سلاطین آل عثمان: ۷۱ 

تبيين الحقائق: ۸۲ 

تحرير الجلة: ۰1۳ 16 

التحفة: ۱6۵ 

تسهيل ا خط العربي: ۷۰ 

تشريح القواعد الكلية: ٥۷‏ 


تنسيق مجلة الأحكام العدلیة: ۷۲ 

تنویر البصائر: ۹۳ 

ا جامع الصغیر: ١۱ء‏ ۷۷) ۰۸۰ ۸۳ 
الجامع الكبير: ۷۷ 

الحرجانيات: ۷۷ 

حاشية رد الحتار: ۰۱۵ ۵۸ 

درر الحکام شرح جلة الأحکام: ٦٦ء ٦٦‏ 
الرد على الأحمدية: ٠٠‏ 

الرسائل الزینیة: ۹۳ 

رسالة الصحابة: ۲۷ 

الرقیات: ۷۷ 

الزیادات: ۰۷۷ ۸۰ 

السیر: ۰۷۷ ۸۰ 

شرح قانون آصول الرافعات الدنیة: ۷۰ 
شرح قانون تحقيق الجنايات: ۷۱ 

شرح قانون العقوبات: ۷۱ 

شرح قانون المحاکمات ا جزائیة: ٦٦‏ 
شرح قانون المحاکمات ا حقوقیة: ٠‏ 
شرح القواعد الفقھیة: ١۱ء‏ ۵۸ 

شرح مجامع الخادمي: ۹ 


۳: 


شرح الجلة: ۰۱۷ 01۰ ۰1۵ 1۹ 

شرح ا نار فی الأصول: ۹۳ 

العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات 
الأوقاف: ۰۳۶ ۰۳۵ ۲۹۱ 

عقد ابید في آحکام الاجتهاد والتقلید: ۷۸ء 
۹ء عمدة ذوي البصائر: ٩64‏ 

عمدة الناظر : ٩‏ 

غمز عیون البصائر: ۰۱۵ ٩‏ 

الفتاوی التتار خانیة: ۵۲ 

الفتاوی احخانیة: ۱۰۷ 

الفتاوی اهندية (العالکریة): ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۲۸ 
4 كلا ام الى ١١١‏ 

٩۰ ۰۱۵ الفروق:‎ 

الفوائد الزینیة: ٩۳‏ 

القواعد ی الفروع: ٩۱‏ 

القواعد الفقهیة: ۱۵ 

القواعد في الفقه: 4١‏ 

الکانی: ۸۰ الکنز: ۰۸۲ ۸۳ 

الکیسانیات: ۷۸۰۷۷ 

لائحة الأربعين بنداً: ۱٦۹‏ 

اللباب: ۸۲ء لسان العرب: ١۱ء‏ ۱۱۲ 

المبادئ الفقهية: 9ه 

البسوط: ۰۷۷ ۰۸۰ ۲۲۷۰۱۱۰۱4۵۰۱۶۲ 
مجامع ال حقائق: ١۱ء ۹۷٦‏ 

الجرد: ۷۷ ۷۸ 


يحلة الأحكام الشرعية: ١۱ء ٠٥‏ ۲۹4 
۹۹( ۷ ۳ 14 

جمع الأہر: ۷۱ ۸٤‏ ۸۵ 

جمع البحرین: ۸۲ء ۸۳ 

المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب: 4١‏ 
الختار: ۰۷۲ ۰۸۲ ۸۳ 

ختصر القدوري: ۰۸۱ ۸۳ 

الدخل الفقهي العام: ۰۱۷ ۰۵۸ ۵۹ ۳۱۹ 
الذکرة الایضاحية للقانون الدني: ۲6۳ 

٦٦ ٦٦ ء٦۹ مرآة الجلة:‎ 

الراجعات الرمانیة: 16 

مرشد اطبران: ۰۱۷۷۰۳۰۱۳ ۰۲۹۱۰۲۹۰ 
TATA ۲‏ ۳۳۹ 

مرقاة احقوق: ۷۰ 

منافع الدقائی: ۹6 

المنثور نی القواعد: ٩۱‏ 

منظومة النسفي: ۸۳ 

الوسوعة الفقهیة: ۵٩‏ 

الموطأ: 2760 ۲۸ 

نظرية التأمين: 9ه 

النقایة: ۸۳ء الهارونيات: لا/ا 

۸۳ ۸۱۰۱۱۶١ الهداية:‎ 

الوافی: ۸۲ 

الوقایة: ۰۸۱ ۸۳ 


۳:۷ 


فهرس الصطلحات الفقهية والقانونية 


4 
الاباحة: ۰۲۱۱۰۲۳۰۲۰۰۰۷۰ ۳۳۲ 
الابراء: ۰٩‏ ۰۲۲۹۰۱۸۵ ۳۰۳ 
الاتلاف: ۰8٩‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۵۵ ۰۳۱۵ 
۳۷ 
الاثبات: ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۲۱ ۰۲1۹ 
۳۸۵ 
الاثراء بلا سبب: ۰۲۱۲۰۲۱۱ ۲۱۳ 
الاجارات: ۰4٩‏ ۲۹۹ 
الاجتهاد: ۰۲۷ ۰۷۸۵۳۰ ۰۲۰۲ ۰۲۲۲۰۲۵۰ 
۳۳۱ 
آجر الثل: ۰۲۵۳ ۲۵ 
الاجاع: ۲۷۸۰۱۲۰۱۳۰ 
الأحکام: ۲٢ ٣٢ ٣٢‏ ۰۲۷ ۰۳۰ ۳6 ۷ 
٤٥٣٥ «oY‏ ٥٠ء‏ ٣٦ء‏ ۹۰ء ۰۱۷۹۰۱۲ 
۷۲ ء ۸۹ 
إحياء الوات: ۲۹۸ 
الادعاء: ۲۳۷ 
الارادة التفردة: ۲۱۱ 
الارتفاق: ۰۱۸۶ ۲۹۲ 


ارث: ۰۳۲۹۰۳۲۲۰۹۹ ۳۳۰ 
الارش: 

۰۱8۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۰۱۰۸ الاستحسان:‎ 
EY 

استحسان الضرورة: ۱۲ 

الاستصناع: ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۱۵۵ 
آصول الحاکات: ۰۸ ۰۱۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 
۲ ۲ ۷۲ ۲۰۲ ۲۰ ۰۲۳۳ 
۶ ۰۲۳۷ ۰۲4۹ ۰۲۵۰ ۰۲۱6 ۰۲۱۷ 
۸ ۹ء ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 


۰۲۷۶ ۷۲ 


۰۳۲۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۱۶ ۲۷ ۵ 


TTT TTY CTT ۸ 
T4 TA «TT 


۳٣۳٣٣ ۶ 


الافلاس: ۰۹۹۰۸ 9 . 


اقالة: ۱۳۲ 


۰۲۷۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲٩۹ ۲۰۳ ۹ الاقرار:‎ 


۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷ )۸ ۷٦ 
۳۰۳ ۷ء‎ ۸ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۰۲ ٩ الا کر اه:‎ 


+, ۳ ۲۷٦ ٢٣۳٣٢ ۷ ۳ ° 


۳:۸ 


۱۸۹ ۱۸۸ الالتزامات: ١٦٦۱ء ۱۸۰ء‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۶ ۰۱۹۹ AAA AIT ۰ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۵ ۶ 
.۳۲۹ ۰۳۱۷ ۰ 

الأمانات: ۹٦ء‏ ۲۹۳ء ۳۰۲. 

الأعلیق: ۵۹ ۰۷۰ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ 


۶۸ء ٣٠ء .٦٦٢‏ 
الاجاب: ۰۳۱۰۲۱۱۰۸6 ۳۱۷. 
الأیان: ۰.۲۹۷ 

(ب) 
بضع: ۸ 
البطلان: ۲۲۹ 
البینات: ۰۸ ۱۳ء ٤٦ء‏ ۱۸۷۱۸۹ء ۱۹۲ 
٣١۰٢ ۲‏ ۲۷۰۱ ۲۷۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ 
۸ء ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳۲ 
٤ء‏ ۲۸۵ء ۰٦۲۸ء FAV‏ ۲۸۸ء ۲۹۳ 
6 ۳۳۹۰۳۲۸۱۳۲۵ ۰۳۰ 
البیع: ۰۷۰۰۵64۰۱۲ ۸۵ ۰۸۵ ۰۱۱6۰۱۱۲ 


۵ 6 ۲ ۲٢۱۲ء‏ 
۷ ۲ ۵١۱۳ء‏ ۰۱۳۷۱ ۰۱۳۹ 
٤ء‏ 48 
ك۲( ٦ءء‏ 


۱ء ٦ءء‏ ۰۱۶۷ 


۰۱-۳ 6١ 
۰۹۹ 


"۷ 


ءء٥‎ 
۰۱۸ 
۳۳۲ 
"۳ 


كو 
۰۳۳۹ 


۱ء۷ 


2۳۱۳۲۵ (۸ 


۰۳۲۸ ۰۳۱۶ ۰۲۹۸ ۷ 


ء٤‎ 
° 
۰۱5۰ 
۷ء‎ 
٣۹ 
"٥ 
۳٣ 


۳۳٠٠٣٣٣٣٢٣٣٣٣٣ 

بيع الثنية: 

بیع السلم: ۱۹۰ 

بیع العربون: ۰۲۳۹۰۲۳۸ ۰ ۲. 

بیع الفضولی: ۲۰۷ 

بيع الجهول: ۳۳۵۰۷۲. 

بیع ا مدین: 

بیع العدوم: ۰۱۳۸ ۰۱۳ ۰۱45 ۷١٣۱ء‏ 

+ ۷ 

البیع الوقوف: ۲۷۵. 

بیع الوفاء : ۰۱۵۸ 

بینات: ۰۸ ۰۱۳ ٤٦ء‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 

١۲۷۷ ۲۷٦ ء۲۷٢١ ۲۷۰۱ء‎ ب٣٣٣‎ م٣٣‎ 

۸ الال ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 

۰۲۹۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۵ ۶ 

۶6 ۳۲۶ ۰۲۳۹۰۳۳۸۰۳۲۵ ۰ ۳. 
(ت) 

التأمين: ۹٦ء‏ ۰۲۳ ۰۲4۶6 ۰۲4۵ ۲1 

۳۳۳ 

ترجیح: ۰۲۰۰۱۲ ۵0 ۰۱۰۱ ۰۱۰4۰۱۰۳ 

ل5١‎ 6 ۲ ١ 6 ٦ 

۰۱۶۱ ۰۱8۵ ۰۱8۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۹ 

TTA (Yo EA 

الترکة: ۰۱۸۵ ۲۸۲ 

التقادم: ۱۸۶ 


٦٦ ٠٣ التوثیق:‎ 

رج 
جعالة: ۲۹۸ 

(ح) 
الحجب: 
ال حجر: 4٦ء‏ ۱۱۷ء ۱۷۳ء ٢٠۰٣ء ۲٢٢‏ 
٤ ۷‏ ۲۷ ۰۲۷۷۰ ۲۷۹۹ء ۲۹۷ ۳۰۲ 
حدود: ۰۱۵۳ ۱۹۸ء ۰۲۰۱ ۰۲۱۸ ۰۲۳۲ 
۷ ۷ ۷ءء ۳۳۰ 
ا حقوق العینیة: ٠٥‏ ۱۸۸ 
ا حل وا حرمة: ۹٥‏ 
احوادث الطارئة: ۰۱۸۵ ۲۲۱۰۲۲۰ 
الحوادث: ۰۵6۰۵۲ ۰۲۳۲۰۰۱۸۵۰۱۱۱۰۸۷ 
۲۳۷۱ 
حوالة الدین: ۱۸۰ 

(خ) 
ال خاص: ٢۲ء‏ ٤٦ء‏ ۹۷ء ۱۱۱ء ۰۱۸٩‏ ۰۱۸۹ 
٣٣٠٢ ۵ 6 ۲ ۰‏ 
۵ ۰۲۰ ۰۲۶۷ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۹۲ 
۷ ۷٣۳۰ء‏ ۳۲۸ ۳۴۰ 
الخصومات: ٥٥ء ٦٦‏ 
الخلافيات: 7١‏ 
خیار الرؤیة: ١٦۱۲ء ۱۸١‏ 
خيار الشرط: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ 
۱۳۷ 


۳۹۹ 


خیار النقد: ۰۱۳۲۰۱۳۵ ۱۳۷ 

(د) 
الدائن: ۰۱۸۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۳۳ 
۳٣٣ ٣٣٣٣ ٣٣٣٣ ٣٤٣‏ 
دعوی: ۹٦ء‏ ۰۵۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۸۷ ۰۱۹6 
CTIA ٣٠٤ ٣٣‏ ۹٢٦۲ء‏ ۲۷۴ ۲۷ 
۰۵ ۲۸۱۸ء ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳٢٣٣ ٠٣‏ 
Yé‏ 
الدماء: ۲۵ 


دية: 
دین: ۳٣ ٣٢ ۱٢٤٢‏ ۳۲ ٦ت‏ ۸۱۰۱۷۹ ۸۲ 
۱ ۳ء ١۳٠٠١۰٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء۱۱۸۰ AYY‏ 
۳ء ١۱۲۶ء‏ ١٢۱۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء ATA‏ 
۰ء ۲ء 
٣ء‏ 
۹ء 


۹ء 
۳۳۹ 


° ۲ ۱ 


۰۱۵5۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۱۶۷ ۶6 
۰۲۳۲۰ ۰۲۲٩۹ ۰۲۲۸ ۰۱۸۵ ۰۱ء‎ 


۰۳۲ ۰۳۲۳۲ ۰۳۲۲ ۰۲۵۶ ۷۲ 


(ر) 
ربا: ۸۷ ۸۸ ۸۹ ١٥۱ء‏ ١٥۱ء ۱٥۵۷‏ 
۲۹۷۰۳۷۳۳۳۳۸ 
الرهن: ۰8٩‏ ۰۱96 ۰۱۹۹ ۰۲۳۸ 
۷۲۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۲ 


«4۳ 


(ش) 
الشاذ: 


۳9۰ 


شبهات: ۲۲ 
الشر کات: ۰۱۳ ۰4٩‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
۲۱ ۷ 7۷ ۳۰۳ ۰۳۱۱ 
0 


الشفعة: ۰8٩‏ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۲۲۹ 
«TA!‏ ۸ء ۲۹۸ ۳۶٣۰٣۳٣٣‏ 
الشھادة: ٢۰١۲ء‏ ۹٦۲ء‏ ۲۷۱ء ۲۷۲ء ٦٢۲۷ء‏ 
۷ ۰ء ۰۲۸۰۵ ۲۸ء ۳۲٣٣٣۸۷‏ 
(ص) 
صبرة: ۰۱۱۲ ۱١٦ ١۱۱٥ 0۱٤۰1۱۳‏ 
الصلح: وك ۰۲۲۹ ۰۲7۱۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ 
۳۳ 
(ض) 
الضرورات: ٦۹ء‏ ۹۷ء ۲٢٢‏ 
الضیان: ۰٩۰‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۵۱ 
٣‏ ۱ء ۹۳ ۲۷ ۳۰۱٠۳٣٣‏ 
(ط) 
طلاق: ۰۲۲۹ ۲۹۷ 
الطهارة: 
(ظ) 
الظروف الطارئة: ۲۱۹ء ٢٢۲۲ء‏ 775 
0 
العادة: ۰۵6 ۰۸۵ ۰۱۱۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵6 
۵ػ۸ ۰ ۱ ۴ ۳۳۸۳۳۱۹۴ 
العاریة: ۰۲۹۸۰۲۱۱۰۸۹ ۳۰۲ 


۰۱۲ ۰۸۷ ء٦۹ ۵۸ء‎ ۵۴ ۰4٩ ۰۱۷ العام:‎ 
٣٢٢ AMAT" ۱۸ء ۱۸۹ء ۱۱۹۲ء‎ 1۸1 
«YoY ٣٥٢ oT CTIA TIT ٣٠٣ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۲ ۳ ۲۲ ٦ 
TTT TTI ء۳۳۰‎ ۹)+)۶۹ 

العبادات: ۰۱۰۸۰۳۱ ۲۹۷ 

العتاق: ۲۲۹ 

۰۱۵ ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۰۱۱۱۰۸۵ ۰۵ 6 العرف:‎ 
٣١٠۱ ۱۸۵۸ ۵ء ۸ء ۷۷ ۱۷۸ء‎ 
ب۲٦۹‎ ٢٢٦٢٦٢ ء۲٥٦٢‎ TY ٢٣٣٢ ۷ 
۳۳۸ 

العقار: ۵۰ ۳۲۰۲۸۰۲۱۳ 

عقود: ۰۱۸ ۰۲۳ ۰۱۵۳ ۰۱1۲۰۱۵۷ ۰۱۷۳ 
٩ ۲ 6 ۸6 ۸۳۰‏ كول 
۹ء 
55١‏ 


٣٣٢ CTIA ء۲۱٢١‎ ء۲٢٣۳ ۱ء‎ 
236 
٤ 
«4۳ 


۰۳۳۱ 


«1 cTYo TYE TY 


۰۲:۵۰ ۰۲۶۳ ۰۲۶۰ ۲۳۸ ۲ 
۳:۹ 
۳۸ ۷ 


۳۳۰۵ TTY 


۱۵ ۰۲۵۸ «(Yoo 


۳٣٣٣ ٣ ۹ھ‎ 


c٤٦ 
۳۳۲ 


عقود الاذعان: ۲۲۰ 

العلة: ۰۱۷ ۰۲۵۱۰۱۵۷ ۲۷۵ 

العیب: ۳۱۳۰۲۲۸۰۱۲۲ 
2 

۲٤١١۲٤ الغرر:‎ 


الغصب: ٤٦ء‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 
۹۷ ۰ء ۰۰ء ۵٣۳۱ء‏ ۳۱۷ 

(ف) 
الفتیا: ۷؛ ۲۹ء ۳۷ ۰۳۹ ٠٤‏ ۰۱۲ ۰۲۹۷ 
۳۳۷ 
الفروج: ۲۵ 

(ق) 
القبول: ۰۷۹ ۰۸۰ 4٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۸ ۰۲۵۸ 
6 ۳۱۷ 
قرائن: ۲۷۲ 
قرابة: 0۲۰۳ ۲۳۲ 
قرض: ۰۱۹۹۰۱۵۸۰۸٩‏ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۳۲۵ 
القضاء: ۰۲۹۰۲۲۱۰۱۷ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ 
cl ۰ ۵ ۰۷ ۹‏ 
۵ ۸ ۳ 2۶ 
٦۲ء‏ ۸۰ء الك تلك ۱۸۰۲ء ۱۱۸۸ء 
TY 6‏ 


۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۱۲۷۸ ۰۶ 


۳٣٣ ۳٣۹ ۳٣ كول ۲۲۹۷ء‎ ھ۵٥‎ 


۳۲۷ ۷ ٣۳۱۹ ء۳١۱٣‎ ١٣ +١۱ 
۳:۰ 

قود: ۲۷ 

۹۹ 


۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ATA ء٦‎ 


ITE ATT ۸ القیاس: ہد‎ 


Ifo 
۲۷۶۲ ٣٥٢ ٣٥٢ ۱٥٥١ ۹ء‎ 


۳1 


(ك) 
کفالة: ۹٦ء‏ ١٦۱۲ء ۲٤٢‏ ۳۰۱۰۲۹۷ 
كراهة: 7 

(ل) 
اللقطة: ۰۲۱۲ ۲۹۸ 


4“ 
۰۱۵۷ ۰۱86 ۰۱6۰ ۸۸ ۸۰٥ ہ۸٤ مال:‎ 
٣٥٢ "دقل‎ YoY TTA oTIY (۹° 
۰۳۲۶ ۰۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ٦ 
۳۳۹ 
۰۱۲۳۰۱۱۹۰۱۱۲۰۱۱۵ ۰۱۱6 المبیع: ۷۲ء‎ 
۰۲۲۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵6 ۰۱1۵۲ ء٣٤‎ ۷ 
ء٣۲۸۲‎ ۲۸۱۸ 6 ٣۲٥۸ ۷) ۱ ۷ 
۳۳٣۰۳٣٣ ء۳۱۳٣‎ ۷۷ ۸ 
۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۲۲ ۰۲۳۳ التعاقدان:‎ 
۲۲۵ ۰۹۷ ۰۹7 الحظورات:‎ 
۰۲۷۱۰۲۷۰ ۰۳۹۹۰1۸ ۰۲۲۱۰۹۹ الدعي:‎ 
۲۸۹ ۰۲۸۳ ۰۲۷ ۰۳ء‎ ۲ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱۰۲۱۹ ۰۹٩ الدعی علیه:‎ 
TAA 14 
۰۲۲۵ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۲٢٢ الدین: ۲۱۹ء‎ 
۳ ۳۳ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹6 ۰۷۰ ۸ مرافعات:‎ 
۳٣٣ ء۳١۱٣‎ ء۲۷۷٢‎ ٣٦۷ ٤ی‎ "٣۳ 


oY 


۳۳۸ ۳۲۸ ۰۲٥ ء٠٣٤٣‎ 
۳٣٣ ۳٣٣٣ ۳۲٣٣٢٣ ۳۰۱٣ )۲۳۸ المرتہن:‎ 

مرض الوت: ۰۱۸ ۱۸۵ 
مزارعة: ۰۱۷۳۰۱۵۲۱۰۱۰۵ ۰۲۹۳ ۳۰۳ 
الساقاة: ۰۱۵۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ ۰۳۰۳ ۳۵۰۳ 
مضاربة: 
العاملات: ۰۲۳ ۰1٩ ۰4۸ ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۲٩‏ 
۱ء ۹ء 6 ۲ + 


۳١٢١٢٣ 


۷ ء ۱۸۹۸ء ۲٦۱۹ء‏ ۱۹۷ء ۲۷٢‏ 
۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۳۲۸ 
۳۳۹۳۳۲ 

لغارسة: ۱۹۰ 

ملكية: 
۳۳۱۲ 


TEV TEN TTY IAA ۱‏ 
منازعات: ۰۲۰۱ ۲٣۷‏ 
(ن) 
النجاسة: م١٠١‏ 
النذر: ۲۲۹ 
النسب: 
النکاح: ٦ء‏ ۹ء ۱۲۷٢ ۲۷٣‏ ۲۷۸ 
۳۹۷ 
النکول: ۰۲۹ ۲۸۸۰۲۸۳ 
الثیابة: ۰۲۸۲۱۰۰۳۲۰ ۲۸۵ 


(و) 
ودیعة: ۰۲۹۸ ۳۰۲ 
وصية: ۲۹۳ 
الوقف: ۰۳۵ ۰۱۸۵ ۲۷۷ء ۲۷۸ء ۰۲۹۷ 
۱۸ء ۲۲ ۳۲۹۹ 
الوكالة: ٤١ء‏ ۰۲۵۸ ٢٦٣۲ء‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ 
۳۰۲ 
الولاء: ۲۷۸۰۱۵۲ 
الولایة: ۵۳۲ ۵۷۰ ۲۷۷ 


(ه) 
هبة: ۹ء ١ء‏ ۱۱۹ ۰۱۸۵ ۰۲۱۲۱ ۰۲۲۹ 
۳ ۲۹۸۰۲۹۶ ۳۰۰ 


(ي) 
الیمین: ۹ ۰۲۰۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲٩۹‏ ۰۲۷۰ 
¥1 ۲۷ء ٢٦۲۷ء TVA‏ ۲۸۸۱ء ۲۸۳ 


۲۹۸۹۲۱۸۸۰ ۷۷ ۶ 


یمین الأخرس: 2757١‏ 785 


ror 


فھرس الأعلام 


)0( 
آصاف. یوسف: ۰۵۷۱۰۷۰ ۰۱۳۰۰۱۲۸۰۷۲ 
۱۳۹ 
الأبياني» حمد زید: ۲۹۳ 
الأتاسي» خالد: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ 
۱ء ۸ء ۳۰٣۱ء‏ ١٣۱۳ء ۱١٤١٤ ١٠٠٦‏ 
۱ 
الأسنوي, جمال الدین: ۹۱ 
ابن أسیدء عتاب: ۱۲۵ 
أفندي» حاج طورون: 1۸ 
آفندي مسعود: ۷۱۰۱۱۸ 
الأمیں عیسی: ۲٢‏ ۸۰ 
الأوزاعي: ٠٠‏ 

(ب) 
باشاء جودت: 59 
باشاء خسرو: ۱٦۹‏ 
باشاء سنان: ۱٦۹‏ 
باشاء صقللی حمد: ۱٦۹‏ 
باشاء عالي: ۵۱۰4۱ 
باشاء عثمان: ۱٦۹‏ 
باشاء کامل صدقي: ۱۸١‏ 


باشاء محمد علی: ۱٦۸‏ 
باشاء حمد قدري: ۱۰ء ۳٣ ۳٣‏ ۲۹۰ 
۹۲ ء۳۹۹ 
باشاء مراد سید أحمد: ۱۸۳ 
برهان بوريء نظام الدین: ۲۹ 
بنوري» هید جاو: ۳۰ 
(ت) 
التمرتاثي» محمد بن عبدالله: 5 ٠١‏ 
(ج) 
ابن جریج: ۲۵ 
جلال الدین: ۰۲۵ ۰۳۰ ۱۲۵ 
جوسران» لویس: ۱۹۰ 
(ح) 
الحاكم» الشهيد: ۸۰ 
الحامد» حمد: ٦۸‏ 
ابن حبتة سعد: ۳۷ء ۳۸ 
ابن ا حسن؛ ممد: ۰۱۲ ۰۷۷ ۰۸۳ ۰۱۳۵ 
۹ ۰ ۱۶ 
احستي» بدر الدین: 10 
الحسيني» فهمي: ۱۳ 
ابن الحسين» فیصل: 1٩‏ 


ot 


الحلواني» شمس الائمة: ۰۱6۱ ۱2۵ 
ا حمزاوي؛ محمود: ٦٦‏ 
حميد الدين» الامام جیی: ۱۷۰ 
ابن حنبل» آحد: ۲۹۲ 
آبو حنیفة: ۰۳۸ ۰۷۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۰۵ 
٦‏ ً ۰ء ۵ ۶ ۱-۶ 
حيدر» علی: ۷ءء ٦٦ء‏ ١٤١١ء‏ ٥۱ء‏ 
"١‏ 
(خ) 
الخادمي» حمد بن مصطفی: ٩٥‏ 
الخصاف: ٠١5‏ 
(د) 
الدباس» بو طاهر : ٩‏ 
ابن أبي الدم: ۲۰۶ 
الدهلوي» وی الّه: ۷۸ 
الدواليبي» معروف: ۵۸ 
رذ 
الذهبي: ۲ ۷۳ 
(ر) 
الرافعي: 05 
الراوي» محمد سعيد: 1۷ 
ابن رجب: ا حنبلي: ۰۹۱٦۲۹ء‏ ۳۰۶ 
ابن رستم: ۷۸ 
الرشید: ۳۸ 


روبرس: ۱۹۰ 


(ز) 
الزحيلي وهبة: ۲۳۰۱۸ 
الزرقاء آحد: ۳۱۹۰۵۸۰۳۸۰۱۵ 
الزرقاء مصطفی: ۰۵۸ ۳۱۹ 
الزرکشی» بدر الدین: ٩۱‏ 
الزعیم» حسني: ۱۸۹ 
زغلول» فتحي: ۲۳۰ 
زفر: ۰۷۸ ۰۸6 ۰۱۰۱ ۰۱۰۸ ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ 
١١٣٦‏ 
الزيلعي» عبد الله بن يوسف: ۹۹ء ۱۲۳ء 
٤۶٤‏ ۱۳۱۲ء ۲۸۹۱۱۳۷ 
زينة العرش» حمد آورنك: ۲۹ 
(س) 
الساعاتي» آهد بن علی: ۸۲ 
سبرل: ۸ 
السبكيء تاج الدین: ٩۱‏ 
السرخسي» شمس الأئمة: ۸۰ 
ابن سيرين» محمد: ۰۱٥۲۳ 03١1‏ ۲۳۸ 
السلطان سليم الأول: 4٠‏ 
السلطان سلیان القانوني: ۱۹۹ 
السلطان عبد العزیز خان: ۵۰ 
السلطان محمد الثاني: ۱۰۷ 
سلیم» رستم: ۰۱ ۵۸ ۰1۰ ۰۱ ۰۷۸ 
۹ء TTT TVA ITY ء۱۳۰١ ATA‏ 
۳۳۸ 


EF‏ یم ا یه چا رج می عو ایت ہس یھ و وه کته خر E‏ شک لت وو 


7 
4 





ابن سماعة: ۷۸ 

السنجلقي, محمد سلامه: ۲۹۳ 

السنهوري» عبد الرزاق: ۰۱۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۶۸ء ۱۹ء ۱٦۱۷ء‏ ۱۸ء ۱۸۸ لامك 
۱ءء ۲٢‏ ۲۲۲۸ء ٢٦٦٣ ء٣۲۳۷ ٣٣٣‏ 
۳٣۷ ۲‏ 


السيوطي: ۰۱۵ ٩۳‏ 
(ش) 
الشافعي» محمد بن إدريس: ۰۸۹ ۰۱۲۲ 
۲۷٤۷۷۰۸‏ 
الشافعيء ابن الوكيل: 4١‏ 
ابن شبرمة» عبد الله: 44 ١‏ 
ابن شرف الدين» يحيى مطهر: ١79‏ 
شریح: ۰۸۹ ۱۵۳ 
الشعبي» عامر بن شراحیل: ۱۰۳ 
ابن شعیب» عمرو: ۱۵۱ 
(ص) 
ابن صدر الشریعف محمود: ۸۱ 
(ط) 
الطحاوي آهد بن محمد: ۰۱۰۷ ۱2۵ 
رع 
ابن عابدین» محمد آمین: ۰۱۰ ۰۱۱۰ ۷١٢۱ء‏ 
۳:۳ 
ابن عاشور الطاهر: ۷ 
این عبد البر: ۰۱۲ ۳۷ 


هه 


العلائيء خلیل بن کیکلديی: ۹٦‏ 
العينتابي» نجیب: ۹٤‏ 
(غ) 
الغزي» سعيد: ٦٦‏ 
(ف) 
ابن فرحونء إبراھیم بن علی: ٥٠٢‏ 
الفضلی: ١١٤۱ء ٠٤١‏ 
ابن فیصل» غازي: 59 
(ق) 
القاري, أحمد: 0795 ۲۹۷ 
القاضي» محمد حسن: ٠١‏ 
القاضي» منير: 59 
قدوري آحد بن محمد: ۸۱ 
القريمي» عبد الستار: ۵۷ 
ابن قطلوبغاء قاسم: ٩۳‏ 
(ك) 
الکاسانی؛ آبو بکر بن مسعود: ۲۲ 
کاشف الغطاء. محمد حسین: ۰۱۳ ۳۳۸ 
کوزل» حصاري مصطفی: ٩‏ 
(ل) 
لامبير الیسیو: ۱۸۶ 
الللوي الحسین بن زیاد: ۳٣‏ 
ابن أيي لیلء حمد: ۰۳۸ ۰۱4۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۰ 


۳۹۹ 
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مالك. ابن أنس: ۲۸ء ۳۹ 
المحاسني» محمد سعید: ۱۳ء ۸٦ء‏ ۲۳۷ 
حمصاني» صبحي: ۰۱۸ ۰1۱۰۲۷ ۱۳ 
ابن مروان» عبد اللك: ۲۵ 
ابن مسعود. عبید الّه: ۰۸۱ ۸۳ 
ابن المسيب» سعيد: ١٠١7‏ 
الموصلي» عبد الله بن حمود: ۸۲ 
ابن المقفع» عبد الّه: ۰۲۳ ۲٤‏ 
المنصوره أبو جعفر: ۲٢‏ ۲۸ 
ابن منظور: ۱۱۲ 
ابن منقذ» حبان: ۱۲۱ ۱۲۵ 
الهدي: ۲6 
(ن) 
النبهان محمد فاروق: ۳۲۰۰۱۷ 


ابن نجیم: ۵ ۰۸۲ ۰۱ ۰۳ ۵ ۰41 
A ۷‏ 44 1۰۰ 

النخعي» إبراهيم: ۸٩‏ 

الندوي علي: ۹۰ 

النسفي» عبد الّه بن آهمد: ۰۳۲ ۳۷ ۸۲ 


النووي» يحيى بن شرف: 5 0 


(ه) 
الهادي: ۳۸ 
هشام: ١6١‏ 
هواويني» نجیب: ۷۲ 
(و) 
وجيه الدین: ۳٣‏ 
(ی) 


یعقوب بن ابراهیم» آبو یوسف: ۰۳۷ 4۰ 
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۳۷ 


فهرس الأماكن والبلدان 

2 (i) 
۲۹٦۰۱۱۸۱۰۱٦۸ ء۲٢ ا لحجاز:‎ ۱۱۷ ۰1٩ الاستانة:‎ 
۵۸ آحد: ۳۷ حلب:‎ 
٦۸ حماہ:‎ ٩6 آذنه:‎ 
1۵ الآردن: ۰۲۰ ۰۱۷۸۰۱۷۱۰۱۷۱۱۱۱۵ | حص:‎ 
٦ حوران:‎ ۲٢۷ ۲۳٣ ٠٢ء۹‎ 
70 الحيرة:‎ ٦٦١ ء٠٤‎ ۳۹ أفریقیا:‎ 
الآندلس: ۳۹ (د)‎ 
٦۹ء٦۸ ۱۷ء‎ ء٦٦‎ ٦٦٦ دمشق:‎ ٦٤ إیران:‎ 

(ب) دنزلی: ٦٦‏ 
باکستان: 16 دهلي: ۲۹ 
البصر ة: ۱۵ (س) 
بغداد: ۸۲۰۸۱۰۱۱۹۰۱۷ سوریا: ۹٦ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱5۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ 
بیروت: 1۰ ۰۰۰۱۲ 

(ت) (ش) 
ترکیا: ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ الشام: ۰۲۵ ۱۳۷ 
تلمسان: ۱۶۱۷ (ص) 
تونس: ۰۱1۱ ۱۷۵ صنعاء: ۱۹٩‏ 

(ج) صیدا: 1۸ 


ا حزائر: ۱۷٥ ۱٦۷‏ 
الحزیرة العربیة: ۱۷ء ۱٦۸۰۱٦۷‏ 


۳۸ 


(ط) 
الطائف: ۲۹۵ 

2 
عانه: 1۷ 
عدن: ۱٦۷‏ 


العراق: ۵ػ۷ ۱ء ۱۷۰۱۰۰۱۱۷ ۷۳ء 


۱۷۹ 
(ف) 
فلسطین: 6۱ ۰16 ۱۷۲۱۰۱۲۱۵ 
(ق) 
القاهرة: ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰٩۳‏ ۰۲۹۰ 
۲۹۱ 
القدس: ٦٦‏ 
القسطنطینیة: ٦٦ء ٦۸‏ 
فیساریة: ٦۸‏ 
(ك) 
الكرك: 56 
کرند: 16 


الکوفة: ۰۲۵ ۱۵۱۰۳۸۰۳۷ 
الکویت: ۹ ۰۷۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۷ 
۱۹۸ 


(ل) 
لبنان: 1° ATV ء۱٦٦١ COTE‏ الاك IVT‏ 


1۷0 1۹۰ 
لوزان: ۱۷۰ء ۱۸۲ 
لیون: ۱۹۰ 
)م( 
الدینة: ‏ ۰۲ ۰۳۸۰۲۸۰۲۵ ۱۵۲ 
مراکش: ١٦٦۱ء ۱۷٥ ۰۱٢۷‏ 
مصر: ۰۳۲ ۳٣۳‏ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰14 ۰۷۲ ١٦٦۱ء‏ 
۷ء ۸ء ۹١٦۱ء‏ ۱۷۱ء ۱۷۰۵ء ۱۸۴۳ء 


۰ء س 
(ن) 
نابلس: ٦٦‏ 
نجد: ۱۷۱۰۱٦۸‏ 
النجف: ٠ 58 ٦٣٦‏ 
نسف: ۸۳ 
نویشاتل: ۱۸۲ 
(ه) 
امند: ۰۳۹۰۲۹٩‏ ۰1۷ ۱۲۰ 
(و) 
وزیرکوبرولی: ۳۲٣‏ 
(ی) 


الیمن: ٠٣‏ ۹ء ۱۷۰۰ء الاك ۲٢۹‏ 





۹ 


ثبت الصادر والمراجع 


أولاً: كتب الحديث وعلومه 
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البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاريء دار الفكر للطباعة والنشرء 
ببروت؛ ۱۹۸۱. 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عیسی بن سورة: سنن الترمذي» دار الفكر للطباعة 
والنش ط ۲ بيروت» ۱۹۸۳ . 

أبو الحسين: مسلم بن الحجاج القسيري النيسابوري: صحيح مسلمء دار الفكر 
للطباعة والنشر» بیروت د.ت. 

ابن حنبلء آحمد: مسند الامام آحمد دار الفكر للطباعة والنشر؛ بيروت» د.ت. 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارميء دار الفکر؛ القاهرة» 191/4 . 

أبو داود» سليان بن الأشعث السجستاني: سنن أب داود» دار إحياء التراث العربي» 


د.ت. 

ابن دقیق العید» شرح الأربعين» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ۰۱۹۸۷ 

الزيلعى» عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث اهدایة المركز الإسلامي للطباعة 
والنشر» د.ت. 

دمشق؛ د.ت. 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» دار الفکر» 
طا» بیروت» ۱۹۸٩۹‏ . 

العسقلاني» أحمد بن حجر: الدراية في تخريج أحاديث المداية» دار المعرفة» بيروت» 
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د.ت. 
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ابن ماجه آبو عبد الله محمد بن یزید القزويني: سنن ابن ماجه» دار الفکر» بیروت؛ 
د.ت. 

مالك بن أنس: الموطأء دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

المناوي» عبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار الفكر للطباعة والنشرء 
ط ۲ بیروت د.ت. 

النسائي» أحمد بن شعیب: سنن النسائي دار الفکر» طذ» بیروت» ۰۱۹۳۰ 

ابن همام الصنعاني» عبد الرزاق: الصّف الجلس العلمي» طذء ۱۹۷۰ 


ثانياً: كتب اللغة والأدب 
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ا جرجانی؛ علی بن حمد: التعریفات: دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان» ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ 
علء محمد كرد: رسائل البلغاء مطبعة نة التألیف والنشر والترجة القاهرقی ط٣‏ 
٦1ء‏ 

ابن منظور» محمد بن مکرم: لسان العرب» دار صادر» بیروت» ط ۰۳ ۰۱۹۲ 

جماعة من العلیاء: العجم الوسیط الکتبة العلمیق طهرن د.ت. 


ثالثا: کتب الفقه والداخل والقواعد الفقهية 


۱١۱ 


٢ 


٣۳ 


.٤ 


۵٥ 
٦ 
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احموي أحمد بن محمد: غمز عیون البصاثر شرح الاشباه والنظائر دار الکتب 
العلميت بروت. ۰۱۹۸۵ 

الخادمي, أبو سعيد: مجامع الحقائق» مخطوط. 

الزرقاء أحمد محمد: شرح القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق» ط۳ ۱۹۸۹. 

الزرقاء مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام؛ مطابع آلف باء الادیب» دمشقء ط4» 
۷ 

أبو زهرء محمد: أصول الفقه. دار الفكر العربي» مصرء ۰۱۹۵۸ 

ابن عابدين» محمد أمين: شرح عقود رسم الفتي» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» 
دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

ابن عاشور» محمد الطاهر: :مقاصد الشريعة الإسلامية» الشركة التونسية للتوزیع؛ 
6 . 
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۱ 
علي» محمد إبراهيم: المذهب عند ا حنفیق مرکز البحث العلمي الکتاب السادس 
والعشرون. 
القرافی أ مد بن إدریس: الفروق؛ دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
ابن نجيم» زين العابدين: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة دار الکتب العلمیق 


ببروت: لبنان ۰ 


کتب الفقه ا حنفی 


الأو زجندي» حسن بن منصور: فتاوی قاضيخان (الخانية)» مطبوع بہامش الفتاوی 
ال هندية» ط٤‏ د.ت. 

البابري» محمد بن محمود: شرع العناية على الهداية» مطبوع بهامش شرح فتح القدير. 
الحصكفيء محمد بن علي: الدر الملتقى في شرح الملتقى» مطبوع بهامش مجمع الأنمر. 
السرخسى» شمس الأئمة: البسوط دار الكتب العلمیة بيروت. لبنان» ط١ء‏ ۱۹۹۳. 
سعدي» جلبي أفندي: حاشية المحقق سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي جلبي 
السمرقندي» علاء الدین: محفة الفقهاء دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان» ط۰۱ 
۹۸ 

الشیخ نظام وجماعة من العلماء: الفتارى الهندية» دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
لبنان» ط٤‏ د.ت. 

شيخي زاده. عبد الرحمن بن محمد الكيبولي: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء دار 
الکتب العلمية بیروت لبتان ط١ء‏ ۱۹۹۸. 

ابن عابدين» محمد أمين: منحة الخالق على البحر الرائق» مطبوع بهامش البحر الرائق. 
ابن عابدین» محمد آمین: حاشية رد المحتار» دار الفک ط ۰۲ ۰.۱۹۱۲ 

قاضي زادة شمس الدین أحمد: نتائج الأفکار فی کشف الرموز والاسرار» مطبوع 
بهامش شرح فتح القدير. 

الكاساني» أبو بكر بن مسعود: بدائع الصناع في ترتیب الشرائع» دار الكتاب العربي» 
بیروت. لبنان» ط ۲ ۱۹۸۲۔ 
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الكردريء ابن البزاز: الفتاوى البزازية» مطبوع بهامش الفتاوى اهندية. 

اللكنوي. عبد الحي: النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

المرغيناني» علي بن أبي بکر: احداية شرح بداية البتدي الناشر: الکتبة الاسلامیة. 
الموصليء عبد الله بن حمود: الاختیار لتعليل المختار» دار المعرفة» بیروت: لبنانء ط٣‏ 
10 . 

ابن نجيم المصري؛ زین العابدین بن إبراھیم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار 
الكتب العلمية» بیروت. لبنان ط ۰۱ ۰۱۹۷۷ 

ابن ایام حمد بن عبد الواحد السيواسي: شرح فتح القدین دار الفکر. 

کتب فقه الذاهب الأخرى 

ابن حزم» علي بن آهد: المحلى» الکتب التجاري للطباعة والنشر بروت د.ت. 
الحطاب» محمد بن محمد: مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل» دار الفکر» ط٢؛‏ 
۸ء 

الخرشي» أبو عبد الله محمد: حاشية الخرشي» دار صادرء بيروت» د.ت. 

ا لخطيب» محمد الشربيني: مغني المحتاج» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

ابن رشد» محمد بن أحد: بداية المجتهد ونهاية ا مقتصد دار المعرفةء ط1 ۱۹۸۲. 
الرملي» ابن شهاب الدين: نهاية المحتاج» دار الفكر للطباعة» طبعة ۰۱۹۸۱ 

الشافعي, محمد بن إدريس: الأم» دار المعرفة» بیروت. لبنان. 

القاري محمد علي: مجلة الأحكام الشرعية» مركز البحث العلميء مكة المكرمة. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد: المغني» دار الكتاب العربيء بیروت. لبنان. 

الرادي علاء الدین سلمان: الإنصاف نی معرفة الراجح من الخلاف: دار إحياء التراث 
العریی» ط ۰۱ د.ت. 

المواق» محمد بن یوسف: التاج والاکلیل لختصر خلیل» مطبوع ببامش مواهب 
الجليل. 
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سادساً: كتب شروح مجلة الأحكام العدلية 
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آصاف» يو سف: مرآة المجلةء الطبعة العمومیت مص ط١۱‏ ۰۱۸۹ 

الأناسي حمد خالد: شرح المجلة مطبعة حص؛ ط١ء‏ ۱۹۳۰. 

حیدر؛ علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تعريف فهمي الحسينيء دار الجيل» 
بیروت ط۱۹۹۱۰۱. 

رستم؛ سليم: شرح المجلة دار إحیاء التراث العريء بیروت. لبنان» ط۳ ۱۹۸۲. 
القاضي منیر: شرح الجلة مطبعة العاني ط ۰۱۹6۹۰۱ 

الحاسني؛ حمد سعید: شرح جلة الأحكام العدلیة مطبعة الترقي» دمشق» ۰۱۹۲۷ 
مجلة الأحكام العدلية» ۰۱۹۹۳ 

هواويني نجيب: مجلة الأحكام العدلية. 

كتب الفكر الإسلامي وتاريخ التشريع 

بدران أبو العنين: الشريعة الإسلامية» مؤسسة شباب الجامعة. 

الخضري؛ الشیخ محمد: تاريخ التشريع الإسلامي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰٩‏ 
۰ 

الزحيل» محمد مصطفى: التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي» دار الفكر» دمشق. 
الزحيل» وهبة: جهود تقنین الفقه الاسلامي مؤسسة الرسالق ط١ء‏ ۱۹۸۷. 
السويركي» شحادة سعيد: حركة التقنين الوضعي والتنظيم القضائي» رسالة 
ماجستير الجامعة الأردنية. 


شحاته. شفیق: الاتجاهات التشريعية ی قوانین البلاد العربیق جامعة الدول العربی 


٣۰۷۳ء‏ 
ابن عاشور» محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة التونسیة 
للتوزیع» ۰۱۹۸۵ 


عبد البر» محمد زكي: أحكام العاملات الالية في الذهب النفي دار الثقافة» الدوحة» 
١945‏ . 
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عبد الجواد» حمد: التطور التشريعي في المملكة السعودية» مطبعة جامعة القاهرة» 
۷ 

عبد العزيزء عبد الرحمن القاسم: الإسلام وتقنين الأحكام في البلاد السعودية» مطبعة 
الدني الرياض» ۰۱۹۱۰۱ 

القطان مناع: تاریخ التشریم الاسلامي» موسسة الرسالة بیروت» ۰۱۹۸۲ 

الکتاني محمد: رسالة الصحابة (ابن القفع) دار الثقافت الدار البیضای ۰۱۹۸۰ 
محمصاني» صبحي: الأوضاع التشريعية في الاسلام دار العلم للملایین بیروت. ط ۲ 
۵٥‏ 

محمصاني» صبحي: فلسفة التشريع في الإسلام؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط؛» 
۵۲۵٥‏ 

النبھان حمد فاروق: اللدخل للتشریە الإسلامي؛ وکالة الطبوعات؛ ۱۹۷۷. 


بازه سلیم رستم: شرح قانون آصول ا لمحاکمات ا حقوقیة العثاني» مكتبة صادرء 
بیروت. لبنان ط۳ ۱۹۲۰۵ . 
باشاء حمد قدري: مرشد ا حیران: ا مطبعة الأمیریق القاهری ط ۰۱۹۰۹۰۱ 


باشاء حمد قدري: مرشد ا لیران إپی معرفة أحوال الإنسان دار الفرجانيء مصر 


ط ۲ ۱۹۸۳ . 
الحكيم» عبد المجيد: الكافي في شرح القانون المدني: الشركة الجديدة» عمانء ط١‏ 
۳ 


حواء حسن حبيب: قانون الشركات في الأردن» معهد البحوث والدراسات العربیق 
القاهرة» ۱۹۷۲ . 

الخوري. فارس: آصول المحاكمات الحقوقيةء الدار العربية للنشر والتوزیم ط۲» 
۷ 

الدريني» فتحي: النظريات الفقهية» مطبعة خالد بن الولیدء ۱۹۸۲. 
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الدريني» فتحي: نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» 
ط 6 ۱۹۸۸ 

الزرقاء مصطفى أحمد: شرح القانون المدني السوري» مطبوع على الآلة الكاتبة. 
الزرقاء مصطفى أحمد: نظام التأمين» مؤسسة الرسالةء ط ۰۱ ۰۱۹۸6 

السنجلقيء محمد زيد الأبياني: شرح مرشد الحيران» مطبعة المعارف» بغدادء ط٢؛‏ 
۵٥‏ 

السنهوري عبد الرزاق: مصادر الحق في الفقه الإسلاميء دار الفکر للطباعة والنشر. 
السنهوري» عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت: لہنانء ط ۰۲ ۰۱۹۷۳ 

سوار» وحيد رضا: الاتجاهات العامة في القانون المدني الأردني» محاضرات ألقيت في 
دار الكتب الوطنیة ط٢ء‏ ۱۹۷۳. 

الشاوي» خالد: شرح قانون الشركات التجارية العراقي» مطبعة الشعبء بغداد ط١ء‏ 
۸. 

شتات: أسامة أحمد: القانون المدني المصريء دار الكتب القانونیة مصرہ ۱۹۳۳. 
صادرء يوسف: مجموعة القوانين» مطبعة صادرء بيروت» ط ۰۲ ۰۱۹۳۷ 

العطار عبد الناصر : مدخل لدراسة القانون مطبعة السعادة القاهرة» ۰۱۹۷۹ 
العطار» محمد كاظم: نحو قانون مدني عرابي في ضوء الأيدلوجية» وزارة الثقافة 
والفنون بغداد. ط١ء‏ ۱۹۷۸ . 

فرج؛ توفيق حسن: المدخل للعلوم القانونية؛ الإسكندرية» ۰۱۹۱۷-۱۹1 

القاسم» هشام: محاضرات في القانون المدني» المطبعة الجديدة» دمشق» ۰۱۹۱۸ 
القاسم هشام, المدخل لدراسة القانون الوضعيء المطبعة الجديدة» دمشق» ۰۱۹۷ 
القانون الدني السوري» مکتبة محمد حسين النوري» دمشق. 

مبارك سعيد عبد الكريم: موجز أحكام القانون المدني الأردني» مكتبة حماد. ط١ء‏ 
6 . 

جلة الالتزامات والعقود منشورات المطبعة الرسمية» تونس» .١996‏ 
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المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» مطبعة التوفیق عمانء لبنانء ط١ء‏ 
١6‏ . 

المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي» صادر عن مجلس الوزراء. 

منصور» مصطفى منصور: حق ال ملكية في القانون المدني المصري» مكتبة عبد الله وهبه» 
٥‏ 

المهداويء علي أحمد: القانون في حياتناء المركز القوميء اربدہ الأردن» ۰۱۹۹۹ 
موسوعة التشريع الأردني» دار البشير للنشر والتوزیع» عمان» الأردن ط ۰۱ ۰۱۹۹۸ 
الموسوعة القانونية العراقية» الدار العربية للموسعات. بیروت. لبنان. 

آبو ناد القاضی سلیم: جموعة التشريع اللبناني ش رکة الطبع والنشر اللبنانية. 


: کتب التاریخ والسیر والرجال والطبقات 


باشاء إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» دار الفکر ۰۱۹۸۲ 

ابن خلّكان, أحمد بن محمد: وفيات الأعيان» مکتبة النهضة الصرية القاهرة ۰۱۹۸6 
الذهبي» شمس الدينء سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ۱۹۸۵. 

الزركلي» خير الدين: الأعلام» دار العلم للملایین بیروت» ط٥‏ ۱۹۸۰. 

أبو زهرة» محمد: الإمام أبو حنيفة» دار الفكر العربي» د.ت. 

السيوطي» جلال الدين: تاريخ الخلفاء. 

الشيرازي» أبو (سحاق: طبقات الفقهاء دار القلم بیروت. لبنان» د.ت. 

ابن عبد البر: الإنتقاء في فضائل الائمة الثلائة الفقهاء مکتبة الطبوعات الاسلامی 
حلب ط ۰۱ ۰.۱۹۹۷ 

ابن عبد البر: الاستیعاب في آسیاء الأصحاب. دار الكتاب العربي» بیروت. 

عبد القادر التميمي» تقي الدین: الطبقات السنية في تراجم النفية. الریاض؛ ط١‏ 


۳ 
فريد بك. محمد: تاريخ الدولة العلية العثانية» دار النفائس» ببروت: لبنانء ط ۰۷ 
۳ 


کحالة عمر رضا: معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ۱۹۹۳. 


۷ 
۸ء 


۹ 


۳۵ 
٦ 
۷ء‎ 
۸ 
۹ 


۳۷ 


الكوثري» محمد زاهد: حسن التقاضي في سيرة الامام أبي يوسف القاضيء دار الانوار 
للطباعة والنشر مصی ۰۱۹۸6 

اللكنوي محمد عبد الحي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» شركة دار الأرقم» بيروت» 
ط۱ء۱۹۹۸۔ 

محمديء بروسه لي محمد طاهر: عثانلٍ مؤلفري (باللغة التركية)» استانبول» مطبع 
عامرة. 

الراغي, عبد الله مصطفى: الفتح المبين في طبقات الأصوليين» المكتبة الأزهرية 
للتراث القاهرة» .1١9499‏ 

الموسوعة الفلسطينية» هيئة ا موسوعة الفلسطينية» ط١ء‏ ۱۹۹۰. 


: الحلات 


مجلة الأبحاث: سنة۱۸ء جويلية ۱۹۹۵ ا جامعة الأمریکیة؛ بيروت. 

مجلة الدارة: آفریل ۰۱۹۸۳ العددک السعودية. 

جلة دراسات الخلیج وامحزيرة العربیة: سنة۰۱۸ جوان ۱۹۱۹ء العدد٤»‏ جامعة 
الکویت. 

مجلة القضاء: السنة الثانية ۰۱۹۳ العددان ۱و ۲ العراق. 

جلة القضاء والقانون: السنة الأول ۰۱۹۷۰ العدد الأول» الکویت. 

الجلة القضائية العربیة: جامعة الدول العربية. 

مجلة القتطف. سنة ۰۱٩۱‏ مصر. 

محلة نقابة المحامي» تصدرها نقابة المحامين الأردنيين» الأردن. 


۹ 


فھرس الوضوعات 
7 ریچ بیس _ سو سوب ۳۳ 
القدمة ۷ 
* الفصل التمهيدي: جهود فقهاء الحنفية في تنظيم مادة الفقه الإسلامي ۲۳ 
المبحث الأول: المصنفات الفقهية الحنفية التي اعتنت بالتنظيم ۹ 
المطلب الأول: الفتاوى الندية (العالمكيرية) ں۲۹ 
الطلب الثاني: قوانین محمد قدري باشا ۳۲ 
البحث الثاني: أهم العوامل التي ساعدت على اعتماد المذهب الحنفي رسمياً ۳٣‏ 
الطلب الأول: جهود الإمام أبي يوسف ودوره في تثبیت عری الذهب النفي ۳۷ 
الطلب الثاني: الدولة العانية ودورها في (رساء دعائم الذهب النفي 3 
الباب الأول 
مصادر مجلة الأحكام العدلية 
٭ الفصل الأول: تعریف عام بالمجلة وا جھود التفسیریة ھا ٤‏ 
المبحث الأول: نشأة فكرة المجلة وتصنيف عام لموادها ۷ 
سبب التسمیة ۸ 
سلطان الجلة 9۰ 
البحث الثاني: آسباب ظهور الجلة ۱ 
الطلب الأول: الأسباب العلمية o۲‏ 
المطلب الثاني: الأسباب الإدارية والسياسية 00 


المبحث الثالث: الجهود التفسيرية لمجلة الأحكام العدلية 0۷ 


۳۷۰ 
الوضوع 
المطلب الأول: المصنفات التي شرحت قواعد المجلة 
المطلب الثاني: شروح جلة الأحکام العدلیة 
* الفصل الثاني: المصنفات التي اعتمدت عليها مجلة الأحكام العدلية 
البحث الأول: المصادر الفقهية التي اعتمدت عليها مجلة الأحكام الشرعية 
المطلب الأول: تقسيم مسائل الفقه الحنفي من حیث اعتمادھا 
الطلب الٹانی: تقسیم الصادر ا حنفیة من حیث اعتمادھا 
الطلب الثالث: نیاذج من مواد الجلة مع بیان مصادرها الفقهية 
البحث الثاني: مصادر القواعد الفقهية الوجودة في مجلة الااحکام العدلية 
المطلب الأول: في نشأة القواعد الفقهية 
المطلب الثاني: المصادر المباشرة للقواعد الفقهية الموجودة في المجلة 
المطلب الثالث: ناذج للقواعد الفقهية الموجودة في المجلة وأدلتها 
* الفصل الثالث: منهج واضعي المجلة في التعامل مع المذهب الحنفي 
المبحث الأول: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي واعتبار المجلة لتلك القواعد 
المبحث الثاني: المسائل التي ألزمت واضعي المجلة إلى الانتقال من الأقوال الراجحة إلى 
الأقوال المرجوحة في المذهب الحنفي والعوامل التي أدت إلى ذلك 
المطلب الأول: في المسائل التي تم الأخذ فيها بقول الصاحبين 
المسألة الأولى: بیع الصبرة 
المسألة الثانية: خيار الشرط 
المطلب الثاني: في المسائل التي تم الأخذ فيها بقول أبي يوسف 
المسألة الأولى: عقد الاستصناع 
المطلب الثالث: في المسائل التي تم الأخذ فيها بقول محمد بن الحسن 
المسألة الأولى: خيار النقد 
المسألة الثانية: بيع المعدوم 


البحث الثالث: السائل التي آلزمت واضعي المجلة إلى الانتقال من المذهب الحنفي إلى ما 


الموضوع 
سواه من المذاهب 
مسألة البيع بالشرط 
لباب اي 
أثر مجلة الأحكام العدلية على قوانین الشرق الاسلامي 
* الفصل الأول: دراسة عامة لقوانين الشرق الإسلامي 
المبحث الأول: بلاد الشرق الإسلامي ني ظل مجلة الأحكام العدلية 


۲۱ 
الصفحة 
۹ 

۹ 


۱۹۳ 
۱۷ 


المطلب الأول: في البلاد التي لم تعتمد مجلة الأحكام العدلية والسبب في ذلك ۷۷ 


أولاً: الحزيرة العربية (نجد) 
ثانياً: مصر 
ثالثاً: اليمن 
المطلب الثاني: البلاد التي اعتمدت المجلة وموقفها الحالي منها 
ولا : الأردن 
ثانياً : سوریا 
الثا : لبنان 
رابعاً : العراق 
خامسا: الکویت 
البحث الثانی: التوجهات القانونية العامة للشرق الاسلامي بعد عصر الجلة 
الطلب الاول: البلاد التي اعتمدت تقنینات (سلامية 
ولا : العراق 
ثانيا : الأردن 
ثالع : الكويت . 
رابعاً: ا حجاز 


٦۸ 
۸ 
۱۹۹ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 

۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
١۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 

۱۸۱ 


الطلب الثاني: البلاد التي اعتمدت مع التقنینات الاسلامية تقنینات غربیة: ۱۸۲ 


أولاً : تركيا 


۲ 


۳۷۲ 


ايا مر ۱۸۳ 

ولا شور ۱۸۹ 

رابعاً: لبنان ۱۹۰ 

البحث الثالث: القوانین التي احتوتها جلة الأحکام ۱۹۲ 

المطلب الأول: تقسیم القوانين التي احتوتها المجلة ۱۹۲ 

أولاً : تقسيم القانون إلى عام وخاص ۱۹۲ 

ثانياً : تقسيم القوانين إلى موضوعية وشكلية ۱۹۳ 

الطلب الثاني: آهمية القانون الدني بالنسبة لباقي القوانین الأخرى ۱۹ 

الطلب الثالت: علاقة القانون الدني بالقانون التجاري ۱۹۰ 

الطلب الرابع: علاقة مجلة الأحکام بساثر القوانین ۱۹۹ 

أولا : القانون التجاري ۱۹۹ 

ثانياً : قانون الشر کات ۱۹۹ 

ثالثاً : قانون أصول الحاکات ۲ 

رابعاً: قانون الأحوال الشخصية ۳ 

خامساً: أدب القضاء ٤‏ 

* الفصل الثاني: آثر مجلة الأحکام العدلية علی ما یمائلها من التقنینات العاصرة ۳۷ 
البحث الأول: النظریات العامة الفقهية والأحکام القانونية التي أتت بها القوانين المدنية 

ولم تبحثها المجلة ,4 

المطلب الأول: النظريات العامة الفقهية التي لم ترد في مجلة الأحكام 3 

أولاً : النظرية العامة للالتزامات ۲۳۷۰ 

ثانياً : نظرية التعسف في استعمال الحق ۳۹۵ 

ثالثاً : نظرية الظروف الطارئة ۳۹ 

رابعاً: نظرية الساعدة القضائية ۳۳۹ 

المطلب الثاني: الأحكام القانونية التي أتتت بها القوانين المدنية ولم تبحثها المجلة ۲۲۷ 


الموضوع 
أولاً : الإكراه وتأثيره على غير المتعاقدين 
ثانياً : الفوائد الربوية 
ثالثاً : بيع العربون 
رابعا: الرهان والمقامرة 
خامسا: عقد التأمین 
سادساً: اتحاد ملاك الطوابق والشقق 
البحث الثاني: مخالفة الجلة للقوانین المدنية وأثر المجلة على تلك القوانین 
الطلب الأول: السائل التي خالفت فیها القوانین الدنية الجلة 
الطلب الثاني: مخالفة الجلة للقانون الدني الفرنسي 
الطلب الثالث: نماذج من آثر الجلة على القوانين المدنية 
البحث الثالث: آثر مجلة الاحکام العدلية علی سائر القوانین ذات العلاقة بالجلة 


۳۷۳ 


الصفحة 


۳۳۲ 

۳۳۸ 
۳:۰ 

۳:۳ 
۳:۹ 
۲۹ 
۲۹ 
۲۷ 
۲۱ 
۲٦ 


الطلب الأول: أثر المجلة على قوانين التجارة والشركات وأصول المحاكيات ١54‏ 


المطلب الثاني: أثر المجلة على قانون البينات 
المبحث الرابع: أثر جلة الأحکام العدلیة على القوانين غير الرسمية 
المطلب الأول: أثر المجلة على مرشد الحيران 
المطلب الثاني: أثر المجلة على مجلة الأحكام الشرعية 
* الفصل الثالث: التقبیم العلمي والعملي لجلة الأحكام العدلية 
البحث الاول: آراء علیاء الفقه والقانون في الجلة 
الطلب الاول: مزایا جلة الأحکام العدلیة 
المطلب الثاني: عيوب مجلة الأحكام العدلية 
المطلب الثالث: مجلة الأحكام العدلية في ميزان العلماء 
المبحث الثاني: التعديلات التي طرأت على مجلة الاحکام العدلية 
المطلب الأول: تعديل المجلة بالقوانين 
المطلب الثاني: تعديل المجلة بالمواد وهي الماد الرابعة والستين من قانون 


۲۷1 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۰ 

۳۷ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۸ 
۳۲۱ 
۳۲ 


۳۷ 


الع امن 
أصول المحاكات ال حقوقیة 0 
الخاتمة ۳۳۷ 
الفھارس 
# فهرس الایات القرآنية ۳۱ 
# فهرس الاحادیث النبوية الشريفة ۳۶:۲ 
٭ فهرس الآثار e‏ 
# فهرس الکتب الذکورة نی التن ۳:۵ 
# فهرس الصطلحات الفقهية والقانونية ۳:۷ 
# فهرس الاعلام ۳۳ 
٭ فھرس الأماکن والبلدان ov‏ 
# فهرس الصادر والراجع ۳6۹ 
# فهرس الوضوعات ۳۹۹ 


دارالقتتح للؤْرَاسَات والتشر 


من إصدارائنا 


من ترات الفقه القضاني 


آ یسا لح دعب رتا 
(۹۳۹ - ٤۹۰م(‏ 


کس 


دک ایا زج 





۱م 


دارالعتتح الژراسات والنشم 


من اصدارائنا 


دیوان الفتاویک (۲) 


طم 


سے سے ANS‏ 
فلا له ان 
لا ا ےافظ ضر مج مین 
0 1 سے ٠‏ 
ٍ فى 
لہ تب 


سو مت 
ولدکته ووو َه ۷۸۲ھ 


ات کا 


زات 





